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السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة 
وتحديات وجودية وآفاق حلول

»أقســم باللــه بــأن اقــوم بمهامــي فــي مجلــس القضــاء 
الأعلــى بــكل أمانــة واخــاص وأن أحفــظ ســرّ المذاكــرة 
وان اتوخــى فــي جميــع أعمالــي حســن ســير القضــاء 

وكرامتــه واســتقلاله«

ــاء  ــس القض ــس مجل ــه رئي ــزم ب ــذي يلت ــم ال سَ
َ
ــه الق ان

الأعلــى وأعضــاؤه امــام رئيــس الجمهوريــة بحضــور 
وزيــر العــدل، عنــد توليهــم مهامهــم. 

والتقريــر الحاضــر عــن الأعــوام 2019 الــى 2024 يأتــي 
ليعــرض أهــم مــا قــام بــه مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــل الأصعــب فــي تاريــخ  ــة، لا ب فــي هــذه الفتــرة الصعب
لبنــان الحديــث علــى الصعــد كافــة، وذلــك فــي معــرض 
ــه  ــي معــرض مواجهت ــورة، وف ــه المذك ممارســته مهام
لهــذا  المعتمــد  العنــوان   

ّ
ولعــل المرحلــة.  تحديــات 

التقريــر »الســلطة القضائيــة: أزمــات غيــر مســبوقة 
وتحديــات  وجوديــة وآفــاق حلــول«، هــو خيــر معبّــر 
ــه  ــي وأوجه ــاره الحقيق ــي اط ــي ف ــع القضائ ــن الواق ع
المختلفــة وانعكاســاته الكثيــرة. أمــا مــا يمكــن اضافتــه 
ــي  ــل ف ــه، فيتمث ــاً ل ــح مكم ــوان ليصب ــذا العن ــى ه ال
التــي  احيانــا  المبــادرات  بــل  لا  والتدابيــر،  القــرارات 
اتخذهــا مجلــس القضــاء الأعلــى لمواجهــة هــذه الازمات 
والتحديــات الوجوديــة وغيــر المســبوقة، والتــي قــد 
تخطــى بعضهــا النمــط التقليــدي، والســياق الطبيعــي 

ــور. ــوف للأم والمأل

تــمّ تقســيم هــذا التقريــر الــى خمســة أقســام، تضــاف 

ــه  ــم الأول من ــص القس ص
ُ
ــه؛ خ ــه وملاحق ــى مقدمت ال

للقــرارات والتدابيــر المتخــذة مــن قبــل مجلــس القضاء 
الأعلــى لمواجهــة الأزمــات، والقســم الثانــي منــه لأبــرز 
أعمــال مجلــس القضــاء الأعلــى ونشــاطاته، أمــا القســم 
ــان- ــي لبن ــة ف ــم العدلي ــرض للمحاك ــه فع ــث من الثال
ــر  ــع بتقري ــى القســم الراب ــي، فــي حيــن عن رســم بيان
موجــز عــن بيانــات المحاكــم ٢٠٢٤، والقســم الخامــس 
عــن محكمــة  الصــادرة  المختــارة  القــرارات  ببعــض 

التمييــز، بهيئتهــا العامــة وبغرفهــا المختلفــة.

مــع التنويــه بــأن اســتقلالية القضــاء، وكرامــة القضــاء 
والقضــاة، كانتــا دائمــا الدافــع والأســاس فــي القــرارات 
والتدابيــر المتخــذة مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى، 

وفــي توجيــه اعمالــه ونشــاطاته.

التقريــر،  هــذا  مــن  الاول  القســم  الــى  عدنــا  واذا 
التشــريعية  الســلطتين  فهــو يوضــح عــدم تقيٌــد 
والتنفيذيــة بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتعــاون 
فــي مــا بينهــا، وكيفية تمادي الســلطتين التشــريعية 
اســتقلالية  قانــون  اقــرار  عــدم  فــي  والتنفيذيــة 
فــي  التدخــل  وفــي محــاولات  القضائيــة،  الســلطة 
عمــل القضــاء، اضافــة الــى عرقلــة الســلطة التنفيذيــة 
بصــورة غيــر دســتورية وغيــر قانونيــة لمشــروعي 
الــى  التطــرق  عــن  فضــاً  القضائيــة،  التشــكيلات 
انعكاســات الازمــات الاقتصاديــة والماليــة والصحيــة 
علــى العمــل القضائــي، وعلــى الضمانــات الماديــة 

لعمــل القاضــي.
امــا القســم الثانــي مــن التقريــر، فلقــد تــم تخصيصــه 
لأبــرز الاقتراحــات التشــريعية والتنظيميــة والاداريــة 
ولمســائل  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  عــن  الصــادرة 

ونقــاط تتعلــق بتخفيــف الاكتظــاظ فــي الســجون، 
ومكافحــة الفســاد وتعزيــز وتطويــر العلاقــات مــع 
المنظمــات الدوليــة القضائيــة والحقوقيــة ومجالــس 

ــة. ــة والأجنبي ــاء العربي القض

صــص القســمان الثالــث والرابــع لاحصــاءات 
ُ
كمــا خ

توزيعهــا  وكيفيــة  وهيكليتهــا  المحاكــم  عمــل 
ــن    ــر فيتضم ــس والاخي ــم الخام ــا القس ــي، ام الجغراف
القــرارات الصــادرة عــن محكمــة  خلاصــات لبعــض 
التمييــز بهيئتهــا العامــة وغرفهــا؛ مــع الاشــارة الى ان 
الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز أصــدرت فــي الفتــرة 
الممتــدة مــا بيــن أيلــول 2019 وأوائــل كانــون الثانــي 
2022، اي قبــل تعطيلهــا بفقــدان نصابهــا بخــروج 
قســم مــن اعضائهــا الــى التقاعــد وعــدم اقرار مشــاريع 
اعــادة تشــكيلها، مــا مجموعــه 133 قــراراً، وذلــك فــي 
مواضيــع مهمــة ومختلفــة مــن بينهــا مــدى قابليــة ردٌ 
المحقــق العدلــي، والمرجــع الصالــح للنظــر فــي طلــب 
ــن  ــة للطع ــراءات القابل ــرارات والإج ــة الق ــردٌ، وماهي ال
أمــام الهيئــة العامــة، وماهيــة القــرارات الصــادرة عــن 
المحاكــم الروحيــة والشــرعية القابلــة للاعتــراض أمــام 
الهيئــة العامــة، فضــاً عــن تعييــن المرجــع المختــص 

فــي عــدد مــن الملفــات التــي طرحــت أمامهــا...

ــن  ــى الســؤال الجوهــري والأساســي المطــروح ع ويبق
كيفيــة الوصــول الــى القضــاء المســتقل والفاعــل 
المتمتــع بالصدقيــة والثقــة، والــى قضــاء دولــة الحــق 

ــدد؟  ــذا الص ــة به ــة المقترح ــن الخط ــون، وع والقان

نَّ 
َ
م بــه، أ

ّ
اجابــة عــن هــذا الســؤال، بــات مــن المســل

:
ً
 ثابتــة

ً
 ثلاثيــة

ُ
تكريــسَ دولــةِ القانــون، يفتــرِض

القاضي سهيل عبود
الرئيس الأول لمحكمة التمييز - رئيس مجلس القضاء الأعلى
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كلمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز - رئيس مجلس القضاء الأعلى
 القاضي سهيل عبود

 إلــى تحســينِ الوضــعِ المــادي للمســاعدين 
ً
لــهُ، إضافــة

القضائييــن.

أمــا بالنســبةِ إلــى قصــورِ العــدلِ وقاعــاتِ المحاكمــاتِ 
إعــادةِ  مــن  بــدَّ  فــا  والأقــامْ،  القضــاةِ  ومكاتــبََ 
ــي  ــا، لك ــمٍ منه س

ُ
ــييدِ ق ــادة ِتش ــل إع ــا، لا ب تجهيزِه

 بالمتقاضيــنَ والقضــاة والمســاعدين 
ً
صبــحَ لائقــة

ُ
ت

القضائييــن.

ــهُ، 
ُ
ِالقضائــي وتحديث  العمــل 

ُ
كمــا يتعيــنُ مكننــة

 الوصــولِ إلــى شــروطِ عمــلٍ وإنتاجيــةٍ متوافقــةٍ 
َ
بُغيــة

ــنْ. ــوّل الرقميّي ــورِ والتح ــع التط م

ولا بدَّ في الختام من ايراد هاتين الخلاصتين:
الســلطاتِ  أنَّ  الآن،  حتــى   

ُ
التَجرِبــة أثبتــتِ  أولًا: 

والمرجعيــاتِ والقــوى والفاعليــاتِ السياســية لا ترغــبُ 
ن 

َ
، وأ

ْ
ــةٍ مســتقلة ــى العمــوم بوجــودِ ســلطةٍ قضائي عل

كلًا منهــا يريــدُ قضــاءً علــى قياسِــهِ وقيــاسِ مصالحِــهِ، 

نجحــتْ  وأنهــا   »une magistrature sur mesure«
فــي إيصــالِ القضــاءِ، إِن باتفــاقٍ صريــحٍ أو بتوافــقٍ 
 ونُســأل 

ُ
ســأل

ُ
منــي، إلــى وضعِــهِ الحالــي، الــذي ت

ُ
ض

ــه أيضــا. عن
 القضــاءِ 

َ
 القضائــيْ، واســتعادة

َ
ثانيــا: إِنَّ النهــوض

ــرَ إرادةٍ وتعــاونٍ حقيقييــن،  قــا إلّا عِب
َّ
ــن يتحق ــدورِهِ، ل ل

ــه 
ُ

يفترض مــا   
َ

وفــق المختلفــة،  الســلطاتِ  بيــن 
الدســتورْ، بمشــاركةٍ مــن المجتمــع المدنــي، وبتعــاونٍ 
 والراغبــة فــي 

ْ
 والقــادرة

ْ
مــع الجهــات الدوليــةِ الحاضــرة

تأميــن المســاعدةِ والدعــم.

قديمــا  قالــه  بمــا  الاسترشــاد،  يحلــو  الختــام  وفــي 
المجتمــع  ان  فــي   ،)Démosthène( ديموســتينس 
لا يمكــن ان يقــوم الا علــى الحقيقــة والعدالــة، وان 
القاضــي،  لحمايــة  تحتاجــان  الفضيلتيــن  هاتيــن 
وســيكون منهــج مجلــس القضــاء الاعلــى محاولــة دمــج 
الفضيلتيــن المذكورتيــن وتطبيقهمــا، وذلــك فــي اطار 
ــون. ــة الحــق والقان ــى دول ــدؤوب للوصــول ال ســعيه ال

أولًا: تشريعاتٌ وقوانين.
.

ْ
 قضائيٌ فاعل

ٌ
ون، وجِهاز

ّ
 مستقل

ٌ
ثانياً: قضاة

 للقضــاة، وتجهيــزاتٌ لقصــورِ 
ٌ
ثالثــا: ضمانــاتٌ ماديــة

العــدل.

بــه  مِ 
ّ
المســل مــن  والقوانيــن،  التشــريعاتِ  لجهــةِ 

 المســتقلة، هــيَ فــي 
َ
 القضائيــة

َ
ــدْ، أنَّ الســلطة

ّ
والمؤك

 بحاجــةٍ 
َ
نَّ الاســتقلالية

َ
أســاسِ وجــودِ دولــةِ القانــون، وأ

مُهــا. والقضــاءُ 
ِّ
إلــى قانــونٍ يرعاهــا، وإلــى تشــريعٍ يُنظ

اللبنانــي كان ينتَظِــرُ إقــرارَ اقتــراحِ القانــونِ المتعلــقِ 
فيُســتعاد  يُــدرسُ  كان  الــذي   ،

ْ
الاســتقلالية بهــذهِ 

ليُعــادَ درسُــه، منــذ ســنواتٍ مــن قبــل الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، بمــا يُثبِــتُ عــدمَ وجــودِ إرادةٍ 
ــي مرحلــةِ الــدرسِ إلــى 

ّ
حقيقيــةٍ فــي إقــراره، وفــي تخط

.
ْ
ــرار حينهــا الإق

نَّ مجلِــسَ القضــاءِ الأعلــى، 
َ
 هنــا، إلــى أ

ُ
وتجــدرُ الإشــارة

لــم يتــوانَ يومــا عــن اتخــاذِ المبــادراتِ بهــذا الصــددْ. 
دة لبعــضِ مــوادِ  ففضــاً عــن اقتراحِــه تعديــاتٍ محــدَّ
ــنُ  ــن شــأنِها تأمي ــي، م ــي الحال ــونِ القضــاءِ العدل قان
الاســتقلاليةِ وتحصينُهــا، فإنــه عَمَــدَ أيضــا إلــى وضــعِ 
ملاحظــاتٍ مفصّلــة، واقتراحــاتٍ تعديليــة علــى اقتــراحِ 

.
ْ

القانــونِ المعــروض

ــا وجــودَ  ــي، ف  القضائ
ْ
 والجهــاز

ْ
ــا لجهــةِ القضــاة أمّ

 ،
ْ
ــتقلة ــةٍ مس ــلطةٍ قضائي ــن دونِ سُ ــونْ م ــةِ القان لدول

 مــن دونِ قــاضٍ يتمتــعُ 
ْ
ة

ّ
 مســتقل

ْ
 قضائيــة

ْ
ولا ســلطة

 والشــجاعةِ 
ْ
ةِ العلميــة ، وبالكفــاء

ْ
بالمناقبيــةِ القضائيــة

 .
ْ

ــالإرادةِ الجــادّة للعمــل ــة، وب المِهني

 هــذا الأمــرْ، مــن خــالِ حُســنِ اختيــارِ القاضــي، 
ُ
ويبــدأ

ــمَّ مــن خــال تعيينِــه فــي 
َ
وجــودةِ تدريبِــه، ومــن ث

إلــى تقييــمِ عملِــه،   
ً
لــه، إضافــة المُناســبِ  المركــزِ 

إلــى تحفيــزِه ومكافأتِــه، أو مســاءلتِه عنــد  وصــولًا 
الضــرورة.

ــي هــذا الســياق القــول، ان الوضــع  ــن البديهــي ف وم
القضائــي هــو علــى مــا هــو عليــه اليــوم نتيجــة عــدمَ 
 
ْ
توقيــعِ مشــروعي التشــكيلاتِ والمناقــاتِ القضائيــة

 ،
ْ
المختصــة المراجــع  قبــلِ  مــن   

ْ
والجُزئيــة  

ْ
الشــاملة

ــلِ  ــن قب ــاعْ، م ــراراً وبالإجم ــا م ــد عليه ــاري التأكي والج
ــتنادِ  ــتْ بالاس ــي وُضِعَ ــى، والت ــاءِ الأعل ــسِ القض مجل
 الأولــى، 

ْ
إلــى معاييــرَ موضوعيــةٍ أقرّهــا المجلــسْ للمــرة

الأمــر الــذي يفتــرض معــه العمــل علــى تعييــن أعضــاء 
مجلــس القضــاء الأعلــى، والنائــب العــام التمييــزي 
ورئيــس وأعضــاء هيئــة التفتيــش القضائــي، اضافــة 
الــى اجــراء تشــكيلات قضائيــة شــاملة وفــق الأســس 
ــذي  ــة الســابق إقرارهــا، وهــو ال ــر الموضوعي والمعايي

ــق تباعــا حاليــا.
ّ
ــدأ بالتحق ب

 للقضــاة، وتجهيــزاتِ 
ْ
أمّــا لجهــةِ الضمانــاتِ الماديــة

مــن  وفاعــاً  مســتقلًا  قضــاءَ  فــا  العــدل،  قصــورِ 
 ،

ْ
دونِ تأميــنِ مخصّصــاتٍ ورواتــبَ مناســبةٍ للقضــاة

ــم  ــورةِ مهامِه ــؤولياتِهم وخط ــم ِمس ــع حج ــاءمُ م تت
ودِقتِهــا، وتكــونُ عُنصــرَ جــذبٍ لاســتقطابِ الكفــاءاتِ 
لدخــولِ معهــدِ الــدروسِ القضائيــة. كمــا يتعيــنُ 
تعاضــدِ  لصنــدوقِ  المناســبِ  التمويــلِ  تأميــنَ 
ــن  ــه، م ــقِ موضوع ــى تحقي ــادراً عل ــحَ ق ــاةِ ليصب القض
والتقديمــات  والتعليــم  الاستشــفاءِ  ضمــانِ  خــالِ 
الاجتماعيــة للقاضــي ولعائلتِــه وتأميــنِ مســكنٍ لائــقٍ 
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ان أهمّ الأزمات التي واجهها القضاء خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ناتجة عن: 

.1
تمادي السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم 

إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
خصوصاً  كبرى،  تحدّيات  لبنان  في  القضاء  يواجه 
والأداء  العمل  في  التدخل  محاولات  لناحية 
العمل  فعالية  بإضعاف  تسبّب  ما  القضائيين، 
الشغور  سدّ  ر 

ّ
تعذ الى  وأدى  تعطيله،  أو  القضائي 

المراكز القضائية، والى عرقلة سير  العديد من  في 
العدالة في الكثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى. 
التشريعية  السلطتين  تمادي  أنّ  شكّ  ولا 
والتنفيذية في عدم إقرار قانون استقلالية السلطة 
التدخل  محاولات  تعزيز  شأنه  من  كان  القضائية 
 
َ
السلطة أنَّ  دْ، 

ّ
والمؤك به  مِ 

ّ
المسل من  اذ  هذه. 

دولةِ  وجودِ  أساسِ  في  هيَ  المستقلة،   
َ
القضائية

قانونٍ يرعاها،  إلى  بحاجةٍ   
َ
نَّ الاستقلالية

َ
وأ القانون، 

مُها.
ِّ
وإلى تشريعٍ يُنظ

والقضاءُ اللبناني ما زال ينتَظِرُ إقرارَ اقتراحِ القانونِ 
يُدرسُ  زال  ما  الذي   ،

ْ
الاستقلالية بهذهِ  المتعلقِ 

ليُستعاد فيُعادَ درسُه، لأكثر من عشر سنواتٍ من 
يُثبِتُ  بما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  قبل 
ي 

ّ
تخط وفي  إقراره،  في  حقيقيةٍ  إرادةٍ  وجودِ  عدمَ 

مرحلةِ الدرسِ إلى الإقرارْ.
نَّ مجلِسَ القضاءِ الأعلى، لم 

َ
 هنا، إلى أ

ُ
وتجدرُ الإشارة

الصددْ.  بهذا  المبادراتِ  اتخاذِ  عن  يوماً  يتوانَ 
موادِ  لبعضِ  دة  محدَّ تعديلاتٍ  اقتراحِه  عن  ففضلاً 
المرسوم  على  أي  الحالي،  العدلي  القضاءِ  قانونِ 
القضاء  (قانون  المعدل   ٨٣/١٥٠ الرقم  الاشتراعي 
العدلي)، من شأنِها تأمينُ الاستقلاليةِ وتحصينُها، 

وذلك بهدف تطويره والمساهمة في إيجاد حلول 
ملاحظاتٍ  وضعِ  إلى  أيضاً  عَمَدَ  فإنه  سريعة، 
مفصّلة، واقتراحاتٍ تعديلية على اقتراحِ القانونِ 

 .
ْ

المعروض
قانون  مواد  بعض  تعديل  اقتراح  عن  (نسخة 

القضاء العدلي، ملحق رقم ...)
(نسخة عن ملاحظات مجلس القضاء الأعلى على 
القضائية،  السلطة  استقلالية  قانون  اقتراح 

ملحق رقم.)
 ،٢٠١٩/١١/١١ بتاريخ  عنه  صادر  هام  بيان  وفي 

توافق مجلس القضاء الأعلى على:
 " (...) دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال 
الجلسة التشريعية تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ إلى ادراج 
الذي يتضمّن  تاريخ ٢٠١٧/١/١٨  القانون  اقتراح 
تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي 
القضاء  مجلس  يعطي  بما  أولى،  كخطوة  واقراره 
والمناقلات  التشكيلات  إجراء  صلاحية  الأعلى 
القضائية دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك 
السلطة  لاستقلال  متكامل  قانون  إقرار  لحين 
استطلاع  والى  ممكن،  وقت  أسرع  في  القضائية 
رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين 
للجرائم  خاصة  محكمة  انشاء  الى  الراميين 
الجرائم،  المالية، والى منح عفو عام عن عدد من 
مرتبطة  أخرى  مشاريع  أو  اقتراحات  أي  وفي 
بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) 
العدلي  القضاء  قانون  من  الخامسة  المادة  من 

 ."(...)

تاريخ  الأعلى  القضاء  مجلس  بيان  عن  (نسخة 
٢٠١٩/١١/١١، ملحق رقم ...)

إلا أن هذا البيان الصادر عن السلطة القضائية، لم 

التشكيلات للانطلاق بورشة اصلاحية، من خلال 
التشكيلات  في وضع  المجلس  استقلالية  إرساء 
عمل  وتفعيل  خارجيّة،  تدخلات  أي  عن  بعيداً 
المراكز  المناقلات وملء  إجراء  المحاكم من خلال 
كاهل  تثقل  التي  الانتدابات  من  والحدّ  الشاغرة 

القضاء. 
والمعايير  الموجبة  الأسباب  عن  (نسخة 

الموضوعية - ملحق رقم ...).

بإقرار  المجلس  يكتف  لم  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

التشكيلات القضائية وبالتأكيد عليها بالإجماع، 
ثلاثة  إصدار  إلى  أيضاً  إنما عمد  مراراً،  ردّها  بعد 
التشكيلات  لمشروع  إلحاقية  اقتراحات 
بتاريخ  تباعاً  الأساسي،  القضائية  والمناقلات 
وذلك  و٢٠٢١/٥/٢٧،  و٢٠٢٠/٦/١   ٢٠٢٠/٥/١٨
بهدف ملء الشواغر في المراكز القضائية التي 
حصلت بسبب التأخير في التوقيع على المرسوم، 
ما استتبع شغور عددٍ من المراكز القضائية، سواء 
إنهاء  أو  الوفاة  أو  التقاعد  على  الإحالة  بفعل 
التفتيش  التعيين في  أو  أو الإستقالة  الخدمات 
إصدار  إلى  أيضاً  يُصر  لم  أنه  إلا  القضائي، 

المرسوم من قبل السلطة التنفيذية.

والمناقلات  التعيينات  مشروع  انجاز  إنّ 
مجلس  قبل  من  الشاملة  القضائية  والانتدابات 
وهو خطوة  وحده،  عمله  نتاج  جاء  الأعلى  القضاء 
السلطة  أساسية في مسيرة تكريس إستقلالية 
إلى  عمد  ولقد  الجميع؛  ينشدها  التي  القضائية 
ها لنفسه، مستلهماً 

ّ
تطبيق المعايير التي اختط

المبادئ الإصلاحية بهذا الصدد ومقيّماً مناقبية 
معيّن،  منصب  ي 

ّ
لتول وأهليته  وأداءه  قاضٍ   

ّ
كل

وذلك بقصد تعيين القاضي المناسب في المكان 

قبل  من  دستورياً  المنشود  بالتعاون  يقترن 
السلطة التشريعية، على غرار سابقاته ولاحقاته 
 ،
ْ
 عن الفترة

ْ
 السؤال

ُ
حتى تاريخه. وتبقى مشروعية

القانونْ  هذا  لإقرارِ  بعد  انتظارُها  يُفترض  التي 
وهذه التعديلاتْ، مع الاشارة الى أن صندوق النقد 
الأعلى  القضاء  مجلس  مبادرة  وبنتيجة  الدولي، 
السلطة  استقلالية  قانون  أدخل  معه،  بالتواصل 
قوانين  من  مطلوب  هو  ما  ضمن  القضائية 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  إيّاه  معتبراً  إصلاحية، 

الإصلاح في الدولة.

.2
التشكيلات  التنفيذية لمشروعي  السلطة  عرقلة 

القضائية العامة والجزئية 
القضائيين،  العمل والأداء  التدخلات في  أبرز  ان 
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تخالف  والتي 
إصدار  عدم  في  ى 

ّ
تتجل بينها،  ما  في  والتعاون 

مراسيم التشكيلات القضائية الشاملة والجزئية، 
أدراج  في  عدّة  مرّات  وحفظت  استعيدت  والتي 
المراجع الرسمية المختصّة، لأسبابٍ غير قضائية، 
وذلك بالرغم من إقرارها والتأكيد عليها بالإجماع 

من قبل مجلس القضاء الأعلى.
والانتدابات  والمناقلات  التعيينات  مشروع  إنّ 
القضاء  مجلس  أعدّه  الذي  الشاملة،  القضائية 
في  النور  يبصر  لم   ،٢٠٢٠/٣/٥ بتاريخ  الأعلى 
الجمهورية؛  رئيس  بتوقيع  اقترانه  لعدم  حينه، 
أعضاء  بإجماع  صدرت  التشكيلات  هذه  أنّ  علماً 
معايير  الى  الأولى  للمرة  واستندت  المجلس، 
بدء  قبل  الأعلى  القضاء  مجلس  أقرّها  موضوعية 
والى  القضائية،  التشكيلات  مشروع  في  البحث 
أعدّه.  الذي  المشروع  اليها  أسند  موجبة  أسباب 
تلك  على  يعوّل  الأعلى  القضاء  مجلس  وكان 

خذة
ّ

قرارات وتدابير مت
من قبل مجلس القضاء 

لمواجهة الأزمات

يعالــج هــذا التقريــر، فــي الأقســام التاليــة، الوضــع 
الخمــس  الســنوات  خــال  اللبنانــي  القضائــيّ 
ــي  ــب الت ــن الأصع ــي م ــرة )2019 -2024(، وه الأخي
ــي  ــر المســبوقة الت ــات غي ــه نتيجــة الأزم ــرّت علي م
بشــكل  القضائــي  والمرفــق  لبنــان،  لهَــا  تعــرّض 
واجههــا  التــي  الوجوديــة  والتحدّيــات  خــاصّ، 
ــى  ــى ال ــاء الأعل ــس القض ــادر مجل ــي ب ــول الت والحل

طرحهــا لمواجهــة تلــك الازمــات والتحديــات. 
الية:  

ّ
ق بخاصّة بالمواضيع الت

ّ
وهوَ يتعل

القســم الأول: قــرارات وتدابيــر متخــذة مــن قبــل 
مجلــس القضــاء الأعلــى لمواجهــة الأزمــات.

القســم الثانــي: أبــرز أعمــال مجلــس القضــاء الأعلــى 
ونشــاطاته.

القســم الثالــث: المحاكــم العدليــة فــي لبنان - رســم 
بياني.

القســم الرابــع: تقريــر موجــز عــن بيانــات المحاكــم 
.٢٠٢٤

عــن  صــادرة  مختــارة  قــرارات  الخامــس:  القســم 
التمييــز. محكمــة 

القســم الأول: قــرارات وتدابيــر متخــذة مــن 
لمواجهــة  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  قبــل 

الازمــات

الســلطتين  تقيّــد  عــدم  فــي   -
ً
أولا

الفصــل  بمبــدأ  والتنفيذيــة  التشــريعية 
ــا ــا بينه ــي م ــاون ف ــلطات والتع ــن الس بي

نصّــت الفقــرة )ه( من مقدمة الدســتور علــى أنّ »النظام 
ــا  ــلطات وتوازنه ــن الس ــل بی ــدأ الفص ــى مب ــم عل قائ
وتعاونهــا«. ولقــد تــمّ تجاهــل هــذا المبــدأ مــرات 
ــة،  ــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــن قب ــدة م ع
ــه فــي  ــل فــي العلاقــة بينهــا نتــج عن ــا تســبب بخل م
الكثيــر مــن الأحيــان تعــرض لاســتقلالية الســلطة 
القضائيــة ومــسّ بهيبــة القضــاء وعرقلــة لحســن ســير 

ــي. ــل القضائ العم

ان الشــواهد كثيــرة علــى ذلــك، وقــد تصــدّى لهــا 
ــى، مــن خــال قــرارات ومواقــف  مجلــس القضــاء الأعل

ــا:  ــدّة، أبرزه ــات ع وبيان

*تعقيبــا علــى التصريــح الصــادر بعــد اجتمــاع هيئــة 
مكتــب مجلــس النــواب بتاريــخ 2020/5/22، الــذي 
ــد  ــاك أح ــى أم ــي عل ــز الاحتياط ــة الحج ــاول قضي تن
النــواب، تبعــا لادعــاء هيئــة القضايــا فــي وزارة العــدل 
ــة،  ــر والمــسّ بالســلطة القضائي ــي موضــوع التحقي ف
 ،2020/5/28 فــي  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  اجتمــع 
ــد فيــه علــى ضــرورة احتــرام مبــدأ 

ّ
وأصــدر بيانــا أك

الفصــل بيــن الســلطات، كمــا شــدّد علــى تطبيــق 
قانونيــة  أصــول  »بوجــود  ــراً 

ّ
مذك القانــون،  أحــكام 

ــد وجــود  ــة وللشــكوى عن ــرارات القضائي للطعــن بالق
أي خلــل فــي الأداء القضائــي، يقتضــي احترامهــا، 
ــة  ــز اســتقلالية الســلطة القضائي ــى تعزي ــا ال ع

ّ
متطل

ــاون  ــات بالتع ــون والمؤسس ــق والقان ــة الح ــاء دول وبن
ــراد«.  ــات وأف ــلطات وهيئ مــع الجميــع، س

)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
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 لازمــا 
ً
الثــاث، وتوازنهــا وتعاونهــا واســتقلالها، مبــدأ

بعــد  النهــوض،  مســيرة  فــي  للإســهام  وأساســياً 
ــر الــذي تعــرّض لــه لبنــان، وذلــك مــن  العــدوان المدمّ
ــة.  ــة وتعزيــز العدال أجــل إعــادة بنــاء مؤسســات الدول
ــمّ  ــي لانتهــاء هــذا العــدوان، ت ــوم التال لكــن، فــي الي
والتعــاون  الســلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ  انتهــاك 
ــلطة  ــتقلالية الس ــدأ اس ــا، ومب ــا بينه ــي م ــوازن ف والت
القضائيــة، وذلــك علــى خلفيــة إقــرار القانــون الصــادر 
عــن مجلــس النــواب بتاريــخ 2024/11/28، والرامــي 
الــى تعديــل المــادة /2/ مــن المرســوم الاشــتراعي 
الرقــم 150 تاريــخ 1983/9/16 وتعديلاتــه )قانــون 
القضــاء العدلــي(. لذلــك يهــمّ رئيــس مجلــس القضــاء 

ــي:  ــد الآت ــى تأكي الأعل

الســلطة  اســتقلالية   
َ
مبــدأ احتــرام  ضــرورة  أولًا: 

القضائيــة، ووجــوب تمتّــع القوانيــن بصفــة العموميــة 
مــع  الشــخصي،  الطابــع  عــن  وابعادهــا  والتجريــد، 
التذكيــر بوجــود أصــولٍ لمراقبــة دســتورية القوانيــن 
نصّــت عليهــا المــادة /19/ مــن الدســتور اللبنانــي، 
بحيــث يفتــرض ممــن لــه الصلاحيــة اللجــوء اليهــا 

الدســتورية.  للأحــكام  مخالفــة  أي  لتصحيــح 
ثانيــا: عــدم مراعــاة الســلطة التشــريعية للأصــول 
الواجــب اتباعهــا عنــد التقــدّم بــأي اقتــراح أو مشــروع 
قانــون مرتبــط بالقضــاء العدلــي، وذلــك لناحيــة عــدم 
اســتطلاعها رأي مجلــس القضــاء الأعلــى كمــا تفرضــه 
أحــكام الفقــرة )ز( مــن المــادة /5/ مــن قانــون القضــاء 
العدلــي، علمــا انّــه ســبق لمجلــس القضــاء الأعلــى، 
ــد هــذا الأمــر.

ّ
وفــي أكثــر مــن بيــانٍ صــادرٍ عنــه، أن أك

ثالثــا: انّ حــرص المشــرّع علــى اصدار القانــون المذكور، 
تــداركاً للتعطيــل الــذي قــد يهــدّد اســتمرارية عمــل

ــى  ــى، وانعكاســاته الســلبية عل ــس القضــاء الأعل مجل
حســن ســير المرفــق القضائــي، كمــا جــاء في الأســباب 
الموجبــة للقانــون، هــو فــي غيــر مكانــه الصحيــح. 
فتعطيــل عمــل مجلــس القضــاء الأعلــى قــد بــدأ حتــى 
ــاع  ــة امتن ــك نتيج ــه، وذل ــة أعضائ ــاء ولاي ــل انته قب
ــة،  ــات اللازم ــن اجــراء التعيين ــة ع الســلطات المختصّ
التدخــات  عبــر  اجتماعاتــه  تعطيــل  إلــى  وصــولًا 
الحاصلــة فــي عملــه مــا يجعــل مــن القانــون الجديــد، 
تمديــداً للتعطيــل فــي حــال اســتمرّ الأمــر علــى مــا هــو 

عليــه.
ــون اســتقلالية  ــرار مشــروع قان رابعــا: كان الأجــدى إق
الســلطة القضائيــة، وفقــا لملاحظــات مجلــس القضــاء 
وإعــادة  واســتعادته  درســه  تكــرّر  والــذي  الأعلــى، 
درســه فــي اللجــان النيابيــة المتعاقبــة؛ وخصوصــا 
 البنيــوي والأساســي لمنــع تعطيــل 

ّ
ل الحــل

ّ
انّــه يشــك

مرفــق العدالــة، وســدّ الشــغور فــي المراكــز القضائيــة، 
ــي تأميــن حســن ســير هــذا المرفــق. وبالتال

ــد مــرّة اضافيــة، التزامنــا انّ مســار العدالــة 
ّ
ختامــا، نؤك

فــي لبنــان لــن يتوقــف رغــم كل المحــاولات الهادفــة 
الــى تعطيلــه.«

)صورة عن بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
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ثانيــا: فــي تمــادي الســلطتين التشــريعية 
قانــون  إقــرار  عــدم  فــي  والتنفيذيــة 

القضائيــة الســلطة  اســتقلالية 

ــرى، خصوصــا ــات كب ــان تحدّي ــي لبن واجــه القضــاء ف
القضائــي العمــل  فــي  التدخــل  محــاولات  لناحيــة 

*تعقيبــا علــى القراريــن الصادريــن عن رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية والبلديات بتاريــخ 2023/2/22، 
بالرقــم 292/ص و11/س، بموضــوع »إجــراء المقتضــى 
العدالــة«،  سَــير  حُســن  علــى  والحفــاظ  القانونــي 
ي فصــل الســلطات واســتقلالية الســلطة 

َ
وعمــاً بمبــدأ

القضائيــة المكرّســين دســتوراً وقانونــا، وتأسيســا 
عليهمــا، دعــا مجلــس القضــاء الأعلــى فــي بيــان صــادر 
مجلــس  رئيــس  »الســيد   2023/2/23 بتاريــخ  عنــه 
الــوزراء والســيد وزيــر الداخليــة والبلديــات للرجــوع 
يمسّــان  اللذيــن  أعــاه  المذكوريــن  القراريــن  عــن 
 علــى »أنــه يعمــل علــى 

َ
بهذيــن المبدأيــن« مؤكــدا

تأميــن شــروط إنتظــام العمــل القضائــي وحُســن سَــير 
ــة  ــا للأصــول والأحــكام القانوني العدالــة، وذلــك وفق
المرعيــة الإجــراء، والمصلحــة العامــة والمصلحــة العليا 

ــة.«  للدول
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2023/2/23، ملحق رقم 2(.

*تعقيبــا ًعلــى تصريحــات وزيــر الداخليــة الأســبق 
فــي حكومــة تصريــف الأعمــال بتاريــخ 2020/11/26، 
فــي أحــد البرامــج التلفزيونيــة، ومــا تضمّنــه مــن إســاءة 
بهيبــة  مــسٍّ  ومــن  لبنــان،  فــي  والقضــاة  للقضــاء 
القضــاء وبشــخص كل قــاضٍ وكرامتــه، أرســل مجلــس 
 علــى 

َ
القضــاء الأعلــى مباشــرة خــال الحلقــة رداً خطيــا

هــذه التصريحــات اعتبــر فيــه، أنّ مــا صــدر عــن الوزيــر 
 القضــاء والقضــاة، أمــرٌ غيــر مقبــول 

ّ
المذكــور بحــق

ــع  ــا اجتم ــح. كم ــر صحي ــا وغي ــه بتات ــر مســموح ب وغي
المجلــس بصــورة اســتثنائية بتاريــخ 2020/11/27، 
وقــرّر بالتوافــق مــع رئيــس مجلــس شــورى الدولــة 
ورئيــس ديــوان المحاســبة، الطلــب مــن النائــب العــام 

 
ّ

بحــق الملائــم  القانونــي  الاجــراء  اتخــاذ  التمييــزي 
الوزيــر المذكــور، والطلــب مــن رئيســة هيئــة القضايــا 
فــي وزارة العــدل، تقديــم كل مراجعــة قضائيــة لازمــة.

)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2020/11/27، ملحق رقم 3(.

أمــام التعــرّض المتكــرر مــن قبــل الوزيــر المذكــور 
بأســلوب الاســتهزاء  وللقضــاة  القضائيــة  للســلطة 
فــي حلقــة أخــرى مــن البرنامــج ذاتــه عرضــت فــي 
ــر  ــكلام غي له هــذا ال

ّ
ــا يشــك ــي ضــوء م 2021/6/3، وف

المســؤول الصــادر للأســف عــن وزيــرٍ للداخليــة، والــذي 
ــة،  ــات الدول ــج لمؤسس ــر الممنه ــي التدمي ــهم ف يُس
فــي وقــتٍ يمــرّ به الوطــن بظــروف اســتثنائية، تتطلب 
تضافــر الجهــود فــي ســبيل النهــوض بــه، بالتعــاون 
بيــن الســلطات الثــاث، أرســل رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى خمســة كتــب الــى كل مــن رئيــس مجلــس 
العــدل،  وزيــرة  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  النــواب، 
والنائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز، ورئيســة هيئــة 
القضايــا فــي وزارة العــدل، لاتخــاذ مــا يرونــه ضروريــا 
مــن تدابيــر وإجــراءات يجيزهــا الدســتور والقانــون 

بهــذا الصــدد.

* علــى خلفيــة إقــرار القانــون الصــادر عــن مجلــس 
ــل  ــى تعدي ــي ال ــخ 2024/11/28، والرام ــواب بتاري الن
المــادة /2/ مــن المرســوم الاشــتراعي الرقــم 150 تاريــخ 
العدلــي(،  القضــاء  )قانــون  1983/9/16 وتعديلاتــه 
بتاريــخ  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  أصــدر 

2024/12/2 بيانــا تضمّــن مــا يلــي: 

الدســتورية  الســلطات  جهــود  تضافــر  ل 
ّ
»يشــك

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات
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 عــن المــدة، 
ْ

 الســؤال
ُ
حتــى تاريخــه. وتبقــى مشــروعية

ــونْ  ــذا القان ــرارِ ه ــد لإق ــا بع ــرض انتظارُه ــي يُفت الت
ــي،  ــد الدول ــدوق النق ــا أن صن ــاتْ. علم وهــذه التعدي
ــى بالتواصــل  ــس القضــاء الأعل ــادرة مجل ــة مب وبنتيج
ــة  ــلطة القضائي ــتقلالية الس ــون اس ــل قان ــه، أدخ مع
ضمــن قائمــة القوانيــن الإصلاحيــة المطلوبــة، معتبــراً 
إيّــاه ركيــزة أساســية مــن ركائــز الإصــاح المؤسســاتي  

فــي الدولــة.

التنفيذيــة  الســلطة  عرقلــة  فــي  ثالثــا: 
لمشــروعي التشــكيلات القضائيــة العامــة 

والجزئيــة

ــت أبــرز التدخــات فــي العمــل القضائــي وأدائــه  
ّ
تجل

ــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتعــاون فــي  وخلافــا لمب
مــا بينهــا، فــي عــدم إصــدار مراســيم التشــكيلات 
اســتعيدت  والتــي  والجزئيــة،  الشــاملة  القضائيــة 
وحفظــت مــرّات عــدّة فــي أدراج المراجــع الرســمية 
المختصّــة لأســبابٍ غيــر قضائيــة، وذلــك بالرغــم مــن 
ــس  ــل مجل إقرارهــا والتأكيــد عليهــا بالإجمــاع مــن قب

ــى. ــاء الأعل القض

والانتدابــات  والمناقــات  التعيينــات  مشــروع  إنّ 
القضــاء  مجلــس  أعــدّه  الــذي  الشــاملة،  القضائيــة 
للأصــول  وفقــا  وأحالــه   ،2020/3/5 بتاريــخ  الأعلــى 
فــي حينــه،  النــور  يبصــر  لــم  القانونيــة لإصــداره، 
ــا أنّ  ــة؛ علم ــع رئيــس الجمهوري ــه بتوقي لعــدم اقتران
ــس،  هــذه التشــكيلات صــدرت بإجمــاع أعضــاء المجل
واســتندت للمــرة الأولــى الــى معاييــر موضوعيــة أقرّها 
مجلــس القضــاء الأعلــى قبــل بــدء البحــث فــي مشــروع 

أســباب  والــى  مــن جهــة،  القضائيــة،  التشــكيلات 
موجبــة أســند اليهــا المشــروع الــذي أعــدّه، مــن جهــة 
أخــرى. وكان مجلــس القضــاء الأعلــى يعــوّل علــى تلــك 
ــال  ــن خ ــةٍ، م ــة إصلاحي ــاق بورش ــكيلات للانط التش
ــكيلات  ــع التش ــي وض ــس ف ــتقلالية المجل ــاء اس إرس
عمــل  وتفعيــل  تدخــات خارجيّــة،  أي  عــن  بعيــداً 
ــز  ــلء المراك ــات وم ــن خــال إجــراء المناق المحاكــم م
ــل كاهــل  ــي تثق ــات الت ــن الانتداب ــدّ م الشــاغرة والح

ــاء.  القض
)صورة عن الأسباب الموجبة والمعايير الموضوعية 
لمشروع التشكيلات القضائية لعام ٢٠٢٠، ملحق 
رقم٨(.

بإقــرار  المجلــس  يكتــف  لــم  ذلــك،  إلــى   
ً
إضافــة

ــاع،  ــا بالإجم ــد عليه ــة وبالتأكي ــكيلات القضائي التش
بعــد ردّهــا مــراراً، إنمــا عمــد أيضــا إلــى إصــدار ثلاثــة 
اقتراحــات إلحاقيــة لمشــروع التشــكيلات والمناقــات 
 2020/5/18 بتاريــخ  تباعــا  الأساســي،  القضائيــة 
مــلء  بهــدف  وذلــك  و2021/5/27،  و2020/6/1 
الشــواغر فــي المراكــز القضائيــة التــي حصلــت بســبب 
التأخيــر فــي التوقيــع علــى المرســوم، مــا اســتتبع 
شــغور عــددٍ مــن المراكــز القضائيــة، ســواء بفعــل 
ــى التقاعــد أو الوفــاة أو إنهــاء الخدمــات أو  ــة عل الإحال
ــي، إلا  ــش القضائ ــي التفتي ــن ف الإســتقالة أو التعيي
ــل  ــن قب ــى إصــدار المرســوم م ــم يُصــر أيضــا إل ــه ل أن

التنفيذيــة. الســلطة 

التعيينــات  إنجــاز مشــروع  أنّ  الــى  الإشــارة  تجــدر 
مــن  الشــاملة  القضائيــة  والانتدابــات  والمناقــات 
عملــه  نتــاج  جــاء  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  قبــل 

وادائــه، مــا تســبّب بإضعــاف فعاليــة هــذا العمــل أو 
ر مــلء الشــغور فــي العديــد 

ّ
تعطيلــه، وأدى الــى تعــذ

ــة  ــير العدال ــة س ــى عرقل ــة، وال ــز القضائي ــن المراك م
ــرى. ولا  ــة الكب ــا ذات الأهمي ــن القضاي ــر م ــي الكثي ف
شــكّ فــي هــذا المجــال مــن أنّ تمــادي الســلطتين 
قانــون  إقــرار  عــدم  فــي  والتنفيذيــة  التشــريعية 
اســتقلالية الســلطة القضائيــة كان مــن شــأنه تعزيــز 
ــدْ، 

ّ
مِ بــه والمؤك

ّ
 مــن المســل

ْ
محــاولات التدخــل هــذه. إذ

ــي أســاسِ  ــيَ ف  المســتقلة، ه
َ
ــة  القضائي

َ
أنَّ الســلطة

ــى  ــةٍ إل  بحاج
َ
ــتقلالية نَّ الاس

َ
ــون، وأ ــةِ القان ــودِ دول وج

ــا. ــا ويضمنُهَ مُه
ِّ
ــريعٍ يُنظ ــى تش ــا، وإل ــونٍ يرعاه قان

القانــونِ  اقتــراحِ  إقــرارَ  ينتَظِــرُ  اللبنانــي  والقضــاءُ 
يُــدرسُ  كان  الــذي   ،

ْ
الاســتقلالية بهــذهِ  المتعلــقِ 

ــه،  ــادَُ درسُ ــتعاد فيُع ــواب ليُس ــس الن ــل مجل ــن قب م
ــلطتين  ــل الس ــن قب ــنواتٍ م ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث من
ــد حينهــا عــدمَ 

ّ
التشــريعية والتنفيذيــة، بمــا يؤك

ــي مرحلــةِ 
ّ
وجــودِ إرادةٍ حقيقيــةٍ فــي إقــراره وفــي تخط

الــدرسِ إلــى التَشــريع.

ــى  ــسَ القضــاءِ الأعل نَّ مجلِ
َ
ــى أ ــا إل  هن

ُ
وتجــدرُ الإشــارة

لــم يتــوانَ يومــا عــن اتخــاذِ المبــادراتِ بهــذا الصــددْ. 
لبعــضِ  دة  محــدَّ تعديــاتٍ  اقتراحِــه  عــن  ففضــاً 
ــوم  ــي، أي المرس ــي الحال ــاءِ العدل ــونِ القض ــوادِ قان م
ــاء  ــون القض ــدل )قان ــم 83/150 المع ــتراعي الرق الاش
تأميــنُ  أولــى  مرحلــةٍ  فــي  شــأنِها  مــن  العدلــي(، 
ــدف  ــك به ــا، وذل ــا وتحصينُه ــتقلاليةِ وضمانه الاس
ســريعة  حلــول  إيجــاد  فــي  والمســاهمة  تطويــره 
للواقــع الحالــي، فإنــه عَمَــدَ أيضــا إلــى وضــعِ ملاحظــاتٍ 
ــونِ  ــراحِ القان ــى اقت ــة عل ــة واقتراحــاتٍ تعديلي مفصّل

 .
ْ

المعــروض
)صورة عن اقتراح تعديل بعض مواد قانون القضاء 
العدلي، ملحق رقم ٥(
)صورة عن أبرز ملاحظات مجلس القضاء الأعلى على   
اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، ملحق 
رقم ٦(

ــخ 2019/11/11،  ــه بتاري ــادر عن ــمّ ص ــان مه ــي بي وف
ــى: ــى عل ــاء الأعل ــس القض ــق مجل تواف

 »)...( دعــوة مجلــس النــواب، فــي ضــوء جــدول أعمــال 
ــى إدراج   ــخ 2019/11/12، إل الجلســة التشــريعية تاري
اقتــراح القانــون تاريــخ 2017/1/18، الــذي يتضمّــن 
تعديــل المــادة الخامســة مــن قانــون القضــاء العدلــي 
ــاء  ــس القض ــي مجل ــا يعط ــى، بم ــوة أول ــراره كخط واق
والمناقــات  التشــكيلات  إجــراء  صلاحيــة  الأعلــى 
ــك  ــة دون الحاجــة لاســتصدار مرســوم - وذل القضائي
الســلطة  لاســتقلال  متكامــل  قانــون  إقــرار  لحيــن 
القضائيــة فــي أســرع وقــت ممكــن - والــى اســتطلاع 
رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي اقتراحــي القانونيــن 
الرامييــن الــى إنشــاء محكمــة خاصــة للجرائــم الماليــة 
ــي  ــن الجرائــم، وف ــن عــدد م ــو عــام ع ــح عف ــى من وال
بالقضــاء  مرتبطــة  أخــرى  أو مشــاريع  اقتراحــات  أي 
العدلــي، وفقــا لمــا تفرضــه أحــكام الفقــرة )ز( مــن 
ــي )...(«.  ــاء العدل ــون القض ــن قان ــة م ــادة الخامس الم
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2019/11/11، ملحق رقم ٧(

إلا أن هــذا البيــان الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى، 
لــم يقتــرن بالتعــاون المنشــود دســتورياً مــن قبــل 
ــه  ــابقاته ولاحقات ــرار س ــى غ ــريعية عل ــلطة التش الس

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
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ــيرة  ــي مس ــية ف ــوة أساس ل خط
ّ
ــك ــو يش ــرده، وه بمف

التــي  القضائيــة  الســلطة  اســتقلالية  تكريــس 
ــق  ــى تطبي ــه إل ــد بموجب ــد عم ــع؛ ولق ــدها الجمي ينش
هــا لنفســه، مســتلهماً المبــادئ 

ّ
المعاييــر التــي اختط

 قــاضٍ 
ّ

الإصلاحيــة بهــذا الصــدد ومقيّمــا مناقبيــة كل
ــي منصــب معيّــن، وذلــك بقصــد 

ّ
وأداءه وأهليتــه لتول

تعييــن القاضــي المناســب فــي المــكان المناســب، 
مُســتعيناً فــي هــذا الإطــار بالمعطيــات المتوافــرة 
لــدى هيئــة التفتيــش القضائــي، وبــآراء الرؤســاء الأول 
الاســتئنافيين فــي مراكــز المحافظــات وســواهم مــن 
المراجــع القضائيــة الملمّــة بشــؤون القضــاة، وبمــا 
 

ّ
توافــر لديــه مــن معطيــات فــي الملــف الخــاصّ بــكل

ــى  ــا عل ــداً قائم ــه اعتمــد أســلوباً جدي ــا وأنّ ــاضٍ، كم ق
إجــراء مقابــات شــفهيّة مــع قضــاة مرشــحين لمراكــز 

محــدّدة.

ــد بوضــوح فــي 
ّ
كمــا أنّ مجلــس القضــاء الأعلــى أك

ــات  ــروع التعيين ــن مش ــة« م ــباب الموجب ــم »الأس قس
الشــاملة علــى  القضائيــة  والمناقــات والانتدابــات 
أنّــه، ومــن منطلــق موجباتــه ومســؤولياته فــي اختيــار 
القضــاة فــي مواقعهــم القضائيــة، ســيكون حريصــا، 
الموضوعيــة،  المعاييــر  علــى تطبيــق  فقــط  ليــس 
وإنمــا أيضــا علــى متابعــة أداء القضــاة المعيّنيــن. 
ــرة  ــم، لفت ــؤلاء وأداءَه ــل ه ــب عم ــوف يراق ــه س إذ ان
ــب عليهــا نتائــج ومُســاءلة ضمــن الأطــر 

ّ
قصيــرة تترت

ــة. ــت الحاج ــا دع ــة إذا م القانوني

قســم  فــي  لحــظ  المجلــس  أنّ  ذلــك  الــى  يُضــاف 
»الأســباب الموجبــة« مســألة تجــاوز الطائفيــة مُعتبــراً 
فــي  تــمّ  قــد  القضائيــة،  التشــكيلات  مشــروع  أن 

المرحلــة الراهنــة بالرّغــم مــن الصعوبــات التــي تواجــه 
ــي مســيرة  ــى ف ــة، وهــي خطــوة أول الســلطة القضائيّ
ــز  ــاد المراك ــة إبع ــيّما لجه ــي، ولا س ــاح القضائ الإص
القضائيــة عــن الطائفيــة والمذهبيــة، الأمــر الــذي 
يبقــى مــن أولويــات الأهــداف المســتقبلية للمجلــس«.

بنتيجــة عــدم توقيــع مشــروع مرســوم التشــكيلات 
القضــاء  مجلــس  أعــدّه  الــذي  الشــاملة  القضائيــة 
عليــه  وأكــد  عــاد  ثــمّ   2020/3/5 بتاريــخ  الأعلــى 
بتاريــخ 2020/3/16، وعرقلــة اســتكمال ســدّ الشــواغر 
فيهــا بموجــب مشــاريع إلحاقيــة بتاريــخ 2020/5/18 
و2020/6/1 و2021/5/27، حصــل فــراغ فــي العديــد 
مــن المراكــز القضائيــة، مــن بينهــا رئاســة ســبع غــرف 
ــف 

ّ
لــدى محكمــة التمييــز مــن أصــل عشــر غــرفٍ تتأل

ــا.  العُليَ
ُ
ــة ــا المحكم منه

زمنيّــة  لفتــرة  امتــدّ  الــذي  الفــراغ  لهــذا  وتصدّيًــا 
ــات التــي تثقــل  ــى الانتداب ــة، وتفاديــا للجــوء ال طويل
القضــاء  مجلــس  بــادر  والقضــاة،  المحاكــم  كاهــل 
الأعلــى -بإجمــاع أعضائــه- بتاريــخ 2022/3/21، الــى 
إقــرار مشــروع مرســوم التشــكيلات القضائيــة الجزئية 
يؤلفــون  الذيــن  التمييــز  محكمــة  غــرف  لرؤســاء 
الهيئــة العامــة لهــذه المحكمــة، إلا أنّ المشــروع أعيــد 
إليــه فــي المــرّة الأولــى مــن قبــل وزيــر الماليــة بتاريــخ 
التأكيــد  وبعــدَ  العــدل.  وزيــر  بواســطة   2022/5/9
ــروع  ــدَ المش عي

ُ
ــخ 2022/5/17، أ ــاع بتاري ــه بالإجم علي

مجــددًا إليــه مــن قبــل وزيــر العــدل، فمــا كان منــه إلا 
ــخ  ــه بتاري ــاع أعضائ ــرى وبإجم خ

ُ
 أ

ً
ــرّة ــه م ــد علي التأكي

2022/9/6، ولكــن مــن دون جــدوى؛ علمــا أنّ أســباب 
ــت  ــى كان ــاء الأعل ــس القض ــى مجل ــروع إل ــادة المش إع

فــي المرّتيــن أســباباً غيــر قضائيــة وغيــر جدّيــة. 
كمــا ورد كتــاب مــن وزيــر العــدل بتاريــخ 2022/9/29 
ــد  ــكيلات بع ــروع التش ــر بمش ــادة النظ ــوص إع بخص
إحالــة أحــد القضــاة المعيّنيــن فيــه علــى التقاعــد، إلا 
أن مجلــس القضــاء الأعلــى كان قــد اســتدرك هــذا 

ــكيلات. ــروع التش ــي مش ــر ف الام

وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة، إلــى أن التقاعــس فــي إنجــاز 
التشــكيلات القضائيــة الجزئيــة، وتاليــا عــدم تعييــن 
رؤســاء غــرف لــدى محكمــة التمييــز، كان لــه انعكاســه 
المباشــر علــى عمــل الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز 
ــذ  ــا من ــي لاجتماعاته ــاب القانون ــدت النص ــي فق الت
أوائــل كانــون الثانــي مــن العــام 2022 بعــد إحالــة 
عــدد مــن رؤســاء غــرف محكمــة التمييــز علــى التقاعــد، 
ــك  ــذ ذل ــاد من ــن الانعق ــن م ــم تتمك ــي، ل وهــي بالتال

الحيــن.

لمشــروعي  التنفيذيــة  الســلطة  إقــرار  عــدم  إن 
التشــكيلات القضائيــة، الشــاملة فــي العــام 2020 
والجزئيــة قــي العــام 2022، أصــاب الجســم القضائــي 
بشــلل كبيــر مــن جــرّاء شــغور عــدد متعاظــمٍ مــن 
المراكــز القضائيــة، مــا انعكــس ســلباً علــى حســن 
ســير العدالــة وانتظــام العمــل القضائــي، بحيــث طــال 
ــل 635  ــن أص ــي م ــز قضائ ــى 100 مرك ــغور حوال الش
مركــزاً، وهــو مــا ارتــد ايضــا بصــورة ســلبية علــى حســن 
ســير العمــل القضائــي، ولا ســيما أن ســدّ الشــغور 
المراكــز  بتولــي  قضــاة  تكليــف  طريــق  عــن  يتــمّ 
القضائيــة الشــاغرة، بحيــث يصبــح لــدى كل قــاضٍ 

ــا. ــل به ــة يعم ــن محكم ــر م أكث

فــي ســياق متّصــل، وبالرّغــم مــن عــدم إقــرار مشــروعَي 
الشــاملة  القضائيــة  والمناقــات  التشــكيلات 
والجزئيــة ومــن الشــغور فــي غــرف محكمــة التمييــز، 
عمــد الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز، وعمــاً بأحــكام 
المــادة 2 مــن قانــون القضــاء العدلــي الرقــم 83/150 
الدعــوة  إلــى  الرقــم 2001/389،  بالقانــون  المعدّلــة 
ــدى محكمــة  لانتخــاب قاضييــن مــن رؤســاء الغــرف ل
التمييــز لعضويّــة مجلــس القضــاء الأعلــى. وقــد جــرت 
العمليــة الانتخابيــة بتاريــخ 2021/5/18، وأســفرت 
عــن فــوز القاضــي عفيــف الحكيــم بالتزكيــة، فــي 
ــن رؤســاء  ــن بي ــانٍ م ــاضٍ ث ــم يجــرِ انتخــاب ق ــن ل حي
غــرف محكمــة التمييــز بســبب الشــغور الحاصــل فــي 
عــدد مــن الغــرف بعــد إحالــة رؤســائها علــى التقاعــد 

ــة. ــكيلات القضائي ــوم التش ــدور مرس ــدم ص وع

وفــي الســياق ذاتــه، ولوضــع حــدّ للشــغور المتمــادي 
فــي المراكــز القضائيــة نتيجــة تقاعــس الســلطة 
التنفيذيــة عــن القيــام بدورهــا، ســواء مــن خــال عــدم 
صــدور مرســوم التشــكيلات القضائيــة أو مراســيم 
التعييــن وفقــا للصلاحيــة، تــم اللجــوء الــى انتدابــات 
قضائيــة بقــرارات صــادرة عــن وزيــر العــدل بعــد 
موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى و الــى تكاليــف ضمــن 
محكمــة التمييــز بقــرارات صــادرة عــن رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى بصفتــه رئيســا أول لمحكمــة التمييــز.

وبالفعــل، فانه بين العامين 2019 و2022 أقســم /99/ 
قاضيــا، كانــوا قــد أنهــوا تدرجهــم في معهــد الدروس 
القضائيــة بتواريــخ مختلفــة، اليميــن القانونيّــة، وتــمّ 
انتدابهــم خــال شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 
2020 وشــهر شــباط مــن العــام 2024 للعمــل فــي 

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات
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فــي الأمــور الآتيــة:

• تدهــور أوضــاع القضــاة الماديــة والمعيشــية 
التــي أمســت غيــر مقبولــة؛ وتراجــع التقديمــات 
إلــى  المحاكــم  وافتقــاد  والتعليميــة؛  الصحيــة 
والضروريــة.  الأوليــة  التجهيزيــة  المقوّمــات 
ــى قــدرة  ــا شــكّ، عل ــات، ب سَــت هــذه الصعوب

َ
انعك

فاعــل  بشــكل  مهامهــم  إنجــاز  علــى  القضــاة 
ــى التوقــف القســري عــن  وبصفــاء ذهنــي وأدّت إل
العمــل مــع بدايــة الســنة القضائيــة 2023-2022. 
الأعلــى عقــد جمعيــة  القضــاء  أن مجلــس  علمــا 
عموميــة للقضــاة للتباحــث بالأوضــاع القضائيــة 
بتاريــخ 2022/٨/23، كمــا أصــدر بيانــا يشــرح فيــه 

أســباب التوقــف القســري عــن العمــل.
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2022/٥/٣٠، ملحق رقم ٩(
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2022/٨/٢٣، ملحق رقم ١٠(
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2022/١٢/١٥، ملحق رقم ١١(

وتقتضــي الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن موازنــة  
اجمالــي  مــن   ٪  0،42 الــى  تصــل  العــدل  وزارة 
ــة  ــف بالماي ــذا النص ــة، وه ــة اللبناني ــة الدول موازن
يشــمل صيانــة المبانــي والمحاكــم ورواتــب القضــاة 
والموظفيــن والقرطاســية الــخ. علمــا أن اجمالي عدد 
ــارب  ــن يق ــن وماليي ــن واداريي ــن عدليي ــاة م القض
الســتمئة قــاضٍ فــا يتطلــب دعمهــم توفيــر مبالــغ 
طائلــة، كمــا أنّ مســتوى تمويــل الســلطة القضائية 
ــر  ــورن بالنظ ــا ق ــت اذا م ــكل لاف ــب بش ــر متناس غب

لحاجاتهــا مــع  موازنــات  الســلطات الأخــرى،
ــة  ــل المرتب ــدل تحت ــن أن وزارة الع ــم م ــى الرغ وعل
الثالثــة بيــن الإدارات العامــة فــي مجمــوع قيمــة 

المبالــغ التــي توفرهــا كإيــرادات للدولــة.

ــور  ــة لقص ــى التحتي ــي للبن ــور الدراماتيك • التده
الإداريــة  المســتلزمات  توفيــر  وعــدم  العــدل 
واللوجســتية حتــى فــي حدّهــا الأدنــى )عــدم وجــود 
ميــاه وتجهيــزات للتدفئــة والتبريــد، وكهربــاء فــي 
ــان، عــدم وجــود قرطاســية وأوراق  ــن الأحي ــر م كثي
محاضــر للمحاكمــات وتجهيــزات مكتبيــة ومكننــة 
وانترنــت وكومبيوتــرات وطابعــات ومــا إلــى ذلــك... 
ــة  لهــا(. ــة الدائمــة واللازم ــاب الصيان فضــاً عــن غي

• عــدم المبــادرة إلــى إصــاح جميــع الاضــرار التــي 
أصابــت قصــر العــدل فــي بيــروت جــراء انفجــار 
للزجــاج  تكســير  مــن   ،2020 آب   4 فــي  المرفــأ 
للمكاتــب. وتضــرر  كهربائيــة  وأعطــال  والأبــواب 

ــن،  ــى مكتــوف اليَدَيْ ــس القضــاء الأعل ــم يقــف مجل ل
خــاذ خطــواتٍ لمواجهــة تداعيــات 

ّ
بــل بــادر إلــى ات

الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة علــى العمــل القضائــي، 
وهــي تمثلــت، مــن جهــة أولــى، فــي التعــاون مــع وزارة 
ــن  ــى م ــد الأدن ــن الح ــة تأمي ــل محاول ــن أج ــدل م الع
مســتلزمات العمــل القضائــي، فضــاً عن المســتلزمات 
اللوجســتية، ومــن جهــة ثانيــة، فــي اتخــاذ المبــادرات  
الوضــع  تحســين  علــى  العمــل  أجــل  مــن  اللازمــة 
المــادي للقضــاة ووضــع المحاكــم وقصــور العــدل، 
بحــده الأدنــى. وفــي هــذا المجــال، يمكــن اختصــار 

ــي: ــوات بالآت ــذه الخط ه

ــي وزارة  ــن أو ف ــة كأعضــاء إضافيي ــم الابتدائي المحاك
ــدل  ــر الع ــن وزي ــن ع ــن صادري ــك بقراري ــدل، وذل الع
ل هــذا 

ّ
بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. شــك

القــرار خطــوة مهمّــة لســدّ الشــغور فــي المحاكــم، فــي 
ظــل عرقلــة صــدور مشــروع التشــكيلات القضائيــة 
ــاً  ل عام

ّ
ــة، كمــا شــك الشــاملة عــن الســلطة التنفيذي

ــر إنتاجيــة هــذه المحاكــم مــن خــال  مســاعداً لتطوي
انتــداب قضــاة جــدد للعمــل فيهــا.

كمــا أنّــه، وفــي ظــل غيــاب التعييــن مــن قبــل الســلطة 
إمكانيــة  وعــدم  الصلاحيــة،  صاحبــة  التنفيذيــة 
انتــداب قــاضٍ للمركــز الشــاغر، أصــدر الرئيــس الأول 
ــى  ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــز – رئي ــة التميي لمحكم
ــس  ــه رئي ــف بموجب

ّ
ــراراً كل ــود ق القاضــي ســهيل عب

محكمــة التمييــز الجزائيــة القاضــي جمــال الحجــار 
اعتبــاراً  التمييــزي  العــام  النائــب  بمهــام  القيــام 
مــن تاريــخ 23 شــباط 2024، خلفــا للقاضــي غســان 
ــباط  ــي 22 ش ــد ف ــى التقاع ــل عل ــذي أحي ــدات ال عوي
مــن العــام 2024. لا شــكّ أن قــرار التكليــف الــذي 
اتخــذه الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز يعــدّ ســابقة 
ــي، وجــاء إصــداره بنتيجــة  ــخ القضــاء اللبنان ــي تاري ف
تقاعــس الســلطة التنفيذيــة عــن القيــام بواجباتهــا 
عبــر إصــدار مرســوم بتعييــن نائــب عــام لــدى محكمــة 

التمييــز بالأصالــة.

ــة  ــي هيئ ــل ف ــغور الحاص ــدّ الش ــدف س ــك، وبه كذل
المجلــس العدلــي، أصــدر رئيــس مجلــس القضــاء 
ــراراً  ــز ق ــة التميي ــا أول لمحكم ــه رئيس ــى بصفت الأعل
ــف بموجبــه القاضــي أســامة 

ّ
بتاريــخ 2024/10/17، كل

ــي،  ــس العدل ــة المجل ــكيل هيئ ــال تش ــة بإكم منيمن

للبــت فــي الأمــور الملحّــة والمســتعجلة، وذلــك حرصــا 
ى 

َ
علــى تأميــن اســتمرارية المرفــق العــام القضائــي. أت

ذلــك بعــد توقــف انعقــاد جلســات المجلــس العدلــي 
والتئامــه بســبب عــدم اكتمــال تشــكيل هيئتــه وفــق 
مــا هــو محــدّد قانونــا فــي المــادة /357/ أ.م.ج.، ونظــراً 
ــال  ــس بإكم ــل المجل ــادة عم ــي إع ــة ف ــة الماسّ للعجل
ــي  ــن ف ــع وجــود موقوفي ــه، لا ســيما م تشــكيل هيئت

ملفــات عــدّة مــا زالــت عالقــة أمامــه.

رابعاً: في انهيار الوضع المالي وانعكاسه 
على المرفق القضائي

لا شــكّ بــأن الاســتقلالية الفاعلــة للقضــاء تســتلزم 
تأميــن المتطلبــات اللوجســتية والمعيشــيّة للقاضــي 
ــن  ــة، وتأمي ــه القضائي ــن إنجــاز مهام ــه م ــي تمكن الت
 تتــاءمُ مــع حجم 

ْ
مخصّصــاتٍ ورواتــبَ مناســبةٍ للقضــاة

ِمســؤولياتِهم وخطــورةِ مهامِهــم ودِقتِهــا؛ وتكــونُ 
ــولِ معهــدِ  ــاءاتِ لدخ عُنصــرَ جــذبٍ لاســتقطابِ الكف
التغطيــة  تأميــن  عــن  القضائيــة، فضــاً  الــدروسِ 
الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة للقاضــي ولعائلته.

انطلاقــا مــن ذلــك، فــأنّ تداعيــات الأزمــة الاقتصاديــة 
والماليــة التــي ألمــت بلبنــان منــذ مــا يقــارب الخمــس 
ســنوات كانــت جســيمة علــى المرفــق القضائــي وهــي 
طالــت القاضــي فــي راتبــه ومخصصاتــه وحمايتــه 
الصحيــة والاجتماعيــة وفــي التجهيــزات اللوجســتية 
ــا المســاعدين 

ً
التــي يحتاجهــا فــي عملــه، وطالــت أيض

القضائييــن وقصــور العــدل فــي تجهيزاتهــا وبنيتها 
كان  التــي  التداعيــات،  هــذه  وتتمثــل  التحتيــة. 
ــة المذكــورة،  ــدء الأزم ــل ب معظمهــا موجــوداً حتــى قب

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات
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ــم. ــن لهــم العيــش الكري ــن شــأنها أن تؤمّ أخــرى م

الــى  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  بــادر   •
ــد  ــف أح

ّ
ــا كل ــات، كم ــاء الجامع ــع رؤس ــاع م الاجتم

قضــاة المجلــس الاجتمــاع مــع أميــن عــام المــدارس 
الكاثوليكيــة ومــع رؤســاء المــدارس، وذلــك بهــدف 
التوصّــل معهــم الــى حلــول تســاهم فــي تخفيــض 
لأولاد  والمدرســية  الجامعيــة  الاقســاط  قيمــة 
القضــاة. وقــد لقيــت هــذه المبــادرة تجاوبــا مــن قبــل 

بعــض الجامعــات والمــدارس.

إزاء كل مــا تقــدّم، عقــد المجلــس خــال شــهر واحــد 
جمعيتيــن عموميتيــن للقضــاة بتاريــخ 2022/8/23 
و 2022/٩/23، وأصــدر بيانــا جــاء فيــه: »ان مجلــس 
ســير  علــى حســن  يســهر  الــذي  الاعلــى،  القضــاء 
القضــاء وعلــى كرامتــه واســتقلاله، والضنيــن بحقــوق 
القضــاة وتأمينهــا، يتبنــى مطالــب القضــاة جميعهــا 
ومــا اســتتبعها لناحيــة الاعتــكاف، لحيــن تنفيــذ مــا 
ــى ان  ــا يلفــت ال ــه بهــذا الشــأن، كم ــم التوصــل الي ت
تــردي الاوضــاع القضائيــة مــرده بصــورة اساســية الــى 
عــدم اقــرار قانــون اســتقلالية الســلطة القضائيــة، 
الــذي ســيبقى موضــوع متابعــة حثيثــة مــن قبــل 
اجتماعاتــه  يبقــي  وهــو  الاعلــى،  القضــاء  مجلــس 

ــدد«. ــذا الص ــة به مفتوح

كمــا عقــد المجلــس جمعيــة عموميــة أخــرى للقضــاة 
بتاريــخ 2022/12/28، وأصــدر بياناً بتاريــخ 2023/1/5، 
دعــا فيــه القضــاة للعــودة الــى ممارســة مهامهــم، 
القضائــي،  العــام  المرفــق  اســتمرارية  يؤمّــن  بمــا 
ــة،  ــة كاف ــر القضائي ــم والدوائ ــل المحاك ــيير عم وتس

وبمــا يتناســب مــع حاجــات ووضــع كل محكمــة ودائــرة 
ــة. ــات المتاح ــا للإمكاني ــة وفق قضائي

 )صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2023/1/5، ملحق رقم ١٢(

تبقــى الإشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى أن رئيــس 
ــات  ــب مراس ــل بموج ــى تواص ــاء الأعل ــس القض مجل
خطيــة أو لقــاءات شــخصية مــع كل مــن منظمّــة الأمــم 
المتحــدة، وجامعــة الــدول العربيــة، والاتحــاد الأوروبــي، 
الغايــة.  الفرنكوفونيــة وغيرهــا لهــذه  والمنظمــات 
لــت بقضــاة 

ّ
ــا الجهــة الوحيــدة التــي تجاوبــت فتمث أمّ

ــن أن هنالــك  ــه تبيّ العــراق كمــا ســبق بيانــه، علمــا أنّ
قــراراً متخــذاً بعــدم تقديــم مســاعدات ماديــة مــن 

ــل ســائر الجهــات. قب

ــا ومــا  ــة كورون ــي انتشــار جائح ــا: ف خامس
ــام  ــال الع ــة الاقف ــا بنتيج رافقه

وتدابيــر  قــرارات  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  اتخــذ 
الصعبــة  المحطــات  مــن  الكثيــر  فــي  اســتباقية 
والظــروف الاســتثنائية التــي واجهــت لبنــان والقضاء، 
خصوصــا خــال أزمــة جائحــة كورونــا التــي دامــت 

.)2021-  2020( الســنتين  حوالــى 

ــدل  ــور الع ــة لقص ــى التحتي ــف البن ــن ضع ــم م بالرّغ
الصحيــة،  والتجهيــزات  المــوارد  ــة 

ّ
وقل والمحاكــم 

بالتعــاون مــع وزارة  القضــاء الأعلــى  خــذ مجلــس 
ّ
ات

العــدل، وبالتنســيق مــع وزارة الصحــة وســائر الجهــات 
ــة  ــر الوقائي ــن التدابي ــة المختصــة، سلســلة م المعنيّ
اللازمــة التــي ترمــي الــى تخفيــف الاكتظــاظ فــي 

الدولــي  المؤتمــر  فــي  مشــاركته  بمعــرض   •
انعقــد  الــذي  المنهوبــة  الأمــوال  لاســترداد 
 15 يومــي  بغــداد   - العراقيــة  العاصمــة  فــي 
القضــاء  مجلــس  رئيــس  التقــى  و2021/9/16، 
الأعلــى القاضــي ســهيل عبــود بأميــن عــام جامعــة 
ــور  ــك بحض ــط وذل ــو الغي ــد أب ــة أحم ــدول العربي ال
الرحمــن  عبــد  الســفير  المســاعد  العــام  الأميــن 
الصلــح وبحــث معهمــا إمكانيــة تأميــن دعــم عربــي 
لصنــدوق تعاضــد القضــاة بواســطة جامعــة الــدول 
اســتقبل  أعــاه،  للخطــوة  واســتكمالا  العربيــة. 
ــي  ــه ف ــي مكتب ــى، ف ــاء الأعل ــس القض ــس مجل رئي
قصــر العــدل فــي بيــروت بتاريــخ 2022/3/4، وفــداً 
قضائيــا عراقيــا يضــمّ الســادة نجــم عبداللــه أحمــد، 
ــوري، عضــو  ــي ن ــدر عل ــام، وحي ــاء الع رئيــس الادع
المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومســلم متعــب مــدب 

العمــار، رئيــس هيئــة الاشــراف القضائــي. 

وقــد عبّــر الوفــد القضائــي العراقــي خــال الاجتمــاع 
القضــاة  يربــط  الــذي  الأخــوي  التضامــن  عــن 
العراقييــن بالقضــاة اللبنانييــن، وقــدّم هبــة ماليــة 
بقيمــة /300,000/ د.أ. تهــدف الــى دعــم صنــدوق 
تعاضــد القضــاة.  وفــي المقابــل، شــكر رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى الوفــد العراقــي علــى الدعــم 
مثمّنــا  القضــاة،  تعاضــد  لصنــدوق  ــره 

ّ
وف الــذي 

العلاقــة الاخويــة والمتينــة التــي تربــط القضاءيــن 
ــاب شــكر ــد كت م الوف

ّ
ــا ســل ــي، كم ــي والعراق اللبنان

موجّهــا الــى القاضــي الدكتــور فائــق زيــدان، رئيس
مجلــس القضــاء الاعلــى العراقــي، ومــن خلالــه الــى 

القضــاة العراقييــن.

الألمانيــة  أدينــاور  كونــراد  مؤسســة  قدّمــت   •
ــاح  ــدف  اص ــة /7,000/ د.أ.، به ــة بقيم ــة عيني هب
انفجــار مرفــأ  عــن  الناجمــة  مــن الأضــرار  قســم 
بيــروت واللاحقــة بقاعــات ومكاتــب وغــرف محكمــة 
التمييــز، وقاعــة المجلــس العدلــي، وصيانــة بعــض 

التجهيــزات فيهــا.

• بهــدف تحســين الوضــع الاجتماعــي والمــادي 
لجنــة  قامــت  الأدنــى،  بحــدّه  ولــو  والمعيشــي 
الجهــات مــع  التواصــل  ــي 

ّ
بتول مطلبيــة  قضائيــة 

 المعنيـة من أجـل تأمين الأمـوال اللازمة لتحسـين
 مــن 

ّ
ــى كل

ّ
ــل أن يتول ــة، قب  أوضــاع القضــاة المادي

الأعلــى  القضــاء  مجلــس  ورئيــس  العــدل  وزيــر 
ورئيــس مجلــس شــورى الدولــة ورئيــس ديــوان 
القضــاة  تعاضــد  صنــدوق  ورئيــس  المحاســبة 
مهمــة إجــراء اتفــاق واضــح مــع حاكــم مصــرف لبنان 
بالإنابــة ووزيــر المــال لتأميــن الأمــوال اللازمــة لهــذه 
الغايــة، وقــد تــمّ ذلــك بالفعــل بجهــود المذكوريــن 
ــى رئيــس الحكومــة وأميــن عــام  أعــاه بالإضافــة ال
ــع  ــاق م ــى أن الاتف ــارة، إل ــع الإش ــوزراء. م ــس ال مجل
حاكــم مصــرف لبنــان بالإنابــة تضمــن أيضــا وجــوب 
 إلــى ذلــك، 

ً
عــدم المــسّ بأمــوال المودعيــن. إضافــة

تــمّ العمــل علــى تحســين التقديمــات الصحيــة 
ــى.  ــدّ الأدن ــاة بالح ــة للقض ــة والاجتماعي والتعليمي
ولكــن لا بــدّ مــن التنويــه فــي هــذا الســياق، إلــى أن 
الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة التــي أدّت إلــى تدنــي
القــدرة الشــرائية لرواتــب القضــاة ومخصصاتهــم

وتقديماتهــم الصحيــة والاجتماعيــة والتربويــة، 
دفعــت بالبعــض منهــم إلــى تقديــم اســتقالاتهم 
ــرصٍ 

ُ
مــن مــاك القضــاء العدلــي، باحثيــن عــن ف

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات
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اســتغرقتها مــدة التعبئــة العامــة والتــي أســفرت 
عــن التأخيــر فــي المحاكمــات وفــي إصــدار الأحــكام، 
ــبَ المجلــس 

َ
ل
َ
وتفعيــاً لســير العمــل القضائــي، ط

مــن القضــاة الانصــراف الكلــي الــى العمــل القضائــي 
بــكل اندفــاع، بمــا يتوافــق مــع التطلعــات التــي يصبــو 
المناقبيــة  بقواعــد  والالتــزام  المتقاضــون،  اليهــا 
أو  القضائــي،  العمــل  إطــار  فــي  القضائيــة، ســواء 
خارجــه، ومضاعفــة  الجهــود فــي العمــل علــى إصــدار 
الأحــكام المتأخــرة، والحــرص علــى إصــدار الأحــكام 
فــي مواعيدهــا، والعمــل قــدر الإمــكان علــى عــدم إبعاد 
مواعيــد جلســات المحاكمــات التــي ســيُعَاد توزيعهــا، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار وجــوب التقيّــد بإجــراءات 

الوقايــة الصحيــة. 

وانطلاقــا مــن حرصــه علــى التعويــض عــن تعليــق 
الجلســات أثنــاء فتــرة التعبئــة العامــة، قــرّر المجلــس 
فــي  العمــل  فــي  الإســتمرار   2021/5/18 بتاريــخ 
المحاكــم والدوائــر القضائيــة كافــة بصــورة اعتياديــة، 
حتــى نهايــة شــهر تمــوز 2021، ومعــاودة العمــل فــي 
صــا العطلــة القضائيــة 

ّ
بدايــة شــهر أيلــول 2021، مقل

الــى شــهر واحــد، وفقــا لخطــة إعــادة العمــل فــي 
ــي أقرّهــا ســابقاً. ــم الت المحاك

بالإضافــة الــى ذلــك، صــدرت عــن مجلــس القضــاء 
ــق بتفعيــل قاعــة المحكمــة 

ّ
الأعلــى قــرارات عــدّة تتعل

المجهّــزة فــي ســجن روميــة، والترخيــص لمحاكــم 
ــاك،   ــاتها هن ــد جلس ــان بعق ــل لبن ــي جب ــات ف الجناي
وذلــك تعويضــا عــن تعليــق الجلســات الحاصــل اثنــاء 
فتــرة التعبئــة العامــة. نشــيرُ فــي هــذا الســياق، إلــى 
ــر  ــاب وزي ــى كت ــاءً عل ــى، وبن ــاء الأعل ــس القض أن مجل

العــدل الــذي تضمّــن عــرض موضــوع طلــب إعــادة 
عقــد جلســات المحاكمــة بالنســبة لمحاكــم الجنايــات 
فــي جبــل لبنــان فــي قصــر عــدل بعبــدا بــدلًا مــن 
قــرار  انتهــاء  بعــد  روميــة،  فــي  المجهــزة  القاعــة 
التعبئــة العامــة فــي 2022/3/31، ولوجــود مطالبــة مــن 
ــن  ــم م ــى عليه ــي المدّع ــن وأهال ــن والمدّعي المحامي
ــخ  ــرّر بتاري ــدا، ق ــي بعب ــد الجلســات ف ــادة عق أجــل إع

2022/4/4 الاســتجابة لهــذه المطالــب.

نُشــير فــي هــذا الســياق الــى أنّ مجلــس القضــاء 
ــذا  ــة به ــن ذات صل ــات قواني ــدّم باقتراح ــى تق الأعل
الشــأن، منهــا اقتــراح تعديــل المادتيــن ١٤ و١٧ مــن 
ــق بالترخيــص  ــا يتعل ــي م ــي ف ــون القضــاء العدل قان
للمحاكــم بعقــد جلســات خــارج مراكزهــا، واقتــراح 
ــون  ــون اصــول المحاكمــات المدنيــة وقان تعديــل قان
اصــول المحاكمــات الجزائيــة لجهــة ادراج المحاكمــات 
ــات  ــال اقتراح ــام بإرس ــا، وق ــي كل منهم ــد ف ــن بع ع
مجراهــا  لإعطائهــا  العــدل  وزيــر  إلــى  التعديــل 
ــات اخــاء  ــا  آليــة لتقديــم طلب

ً
 أيض

َ
ــظ حَ

َ
ــي. ول القانون

ــات  ــم طلب ــا وتقدي ــتّ بهــا عــن بعــد، كم الســبيل والب
الأوامــر علــى العرائــض لــدى قضــاء الأمور المســتعجلة 
والبــتّ بهــا عــن بُعــد، بواســطة الوســائل الالكترونيــة.

ــراح  ر دراســة مشــروع اقت ــرَّ ــس ق ــن أن المجل فضــاً ع
قانــون بموضــوع »الإقــرار بالذنــب وتســوية العقوبــة«، 
مــن قضــاة  مؤلفــة  لجنــة  قبــل  مــن  اعــداده  جــرى 
ومحاميــن، لإحالتــه بعــد دراســته، وفقــا للأصــول الــى 
ــي  ر ف ــرَّ ــا ق ــي، كم ــراه القانون ــذ مج ــدل ليأخ ــر الع وزي
الوقــت ذاتــه، وبالمــوازاة، العمــل علــى اعــداد مشــروع 
ــق بالعقوبــات البديلــة.

َّ
اقتــراح قانــون بموضــوع يتعل

الاقــام والاقــواس ومكاتــب القضــاة، والــى تجهيــز 
ــخ. ــة ال ــتلزمات الوقاي ــم بمس ــدل والمحاك ــور الع قص

القضــاء الأعلــى  كمــا صــدرت عــن رئيــس مجلــس 
ــدى محكمــة  ــود والنائــب العــام ل القاضــي ســهيل عب
التمييــز القاضــي غســان عويــدات تعاميم تهــدف الى 
تأميــن اســتمرارية عمــل المحاكــم والدوائــر القضائيــة، 
مــن خــال تنظيم المحاكمــات والاســتجوابات واخلاءات 

الســبيل عــن بعــد.

وفــي هــذا الإطــار، وافــق مجلــس القضــاء الأعلــى علــى 
اعتمــاد آليــة البــت فــي القضايــا المدنيــة الملحــة 
 إلــى اعتمــاد الطريقــة 

ً
والمســتعجلة عــن بُعــد، إضافــة

الالكترونيــة الســمعية-البصرية لإجــراء الاســتجواب 
أمــام المراجــع القضائيــة الجزائيــة، وللبــت فــي طلبــات 
إخــاء الســبيل. فضــاً عــن التعاميــم التــي أصدرهــا 
النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز والتــي نظــم مــن 
خلالهــا آليــة عمــل النيابــات العامــة خــال تلــك الفترة.

كمــا صــدرت عــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــود  ــاري كل ــدل م ــرة الع ــود ووزي ــهيل عب ــي س القاض
نجــم، تعاميــم دوريــة مشــتركة تهــدف الــى تنظيــم 
تعليــق الجلســات وتمديدهــا فــي المحاكــم والدوائــر 
القضائيــة كافــة، باســتثناء جلســات إصــدار الأحــكام. 
وتقــرّر الاســتمرار فــي البــت فــي طلبــات تخليــة ســبيل 
الموقوفيــن مــن قبــل المراجــع القضائيــة الجزائيــة 
عــن بُعــد وفقــا للتعاميــم الصــادرة بهــذا الصــدد عــن 
مجلــس القضــاء الأعلــى والنائــب العــام التمييــزي. 
التدابيــر  اتخــاذ  فــي  الاســتمرار  ــا 

ً
أيض وتقــرّر 

ــة  ــة المدني ــع القضائي ــل المراج ــن قب ــتعجلة م المس

الاحتياطــي،  الحجــز  طلبــات  فيهــا  بمــا  المختصــة، 
ــة فــي  واســتمرار الأقــام فــي تأميــن أعمالهــا الإداري
يــن إثنيــن 

َ
حدّهــا الأدنــى، مــن خــال تواجــد موظف

بيــن  مــداورة  ضمــن  وذلــك  الــدوام،  أثنــاء  يوميــا 
الموظفيــن يشــرف علــى تحديدهــا الرئيــس الأول 

 محافظــة. 
ّ

الإســتئنافي فــي كل

وقــد بلــغ مجمــوع التعاميــم المشــتركة: 11 خــال 
العــام 2021. العــام 2020 و7 خــال 

)صورة عن التعميم المشترك الأخير تاريخ 
٢٠٢١/٣/٧، ملحق رقم ١٣(

الانحســار  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  واكــب  كذلــك 
التدريجــي لجائحــة كورونــا مــن خــال وضــع خطــة 
ــي  ــا ف ــل تدريجي ــتعادة العم ــن لاس ــج مفصّلي وبرنام
قصــور العــدل، فقــرّر فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 
ــر  2020/6/8 اســتئناف العمــل فــي المحاكــم والدوائ
 تدريجيــا ابتــداءً مــن 2020/6/10، 

ً
القضائيــة كافــة

مــن  ابتــداءً  المحاكمــة  جلســات  واســتئناف 
2020/6/22، وتكليــف الرؤســاء الأول الاســتئنافيين 
فــي المحافظــات اتخــاذ الخطــوات التطبيقيــة للخطــة 
الموافــق عليهــا فــي الجلســة المشــار اليهــا أعــاه.

      )صورة عن التعميم المشترك تاريخ 
٢٠٢٠/٦/٨، ملحق رقم ١٤( 

الــى  العــودة  المجلــس  قــرّر   2020/6/15 وبتاريــخ 
ــة  ــن التعبئ ــج ع ــل بعــد الانقطــاع القســري النات العم
بتاريــخ  قبلــه  مــن  رة  المقــرَّ للخطــة  وفقــا  العامــة 
وفــي  أعــاه.  عنهــا  المنــوه  و2020/6/8   2020/5/28
التــي  الزمنيــة  الفتــرة  بتعويــض  رغبتــه  إطــار 

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات
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ر انعقــاد الاجتماعــات حضوريــا نتيجــة 
ّ
وبســبب تعــذ

جائحــة كورونــا، عقــد مجلس القضاء الأعلــى اجتماعات 
عــدّة عــن بعــد لمتابعــة جميــع الأمــور المذكــورة أعــاه 
وغيرهــا مــن المواضيــع واتخــاذ القــرارات المناســبة 

بشــأنها. 

الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  ســر  أمانــة  وتشــاركت 
ــة محاكــم  ــع منظم ــس، م ــن رئيــس المجل بتكليــف م
التمييــز الفرنكوفونيــة، تجربــة القضــاء اللبنانــي فــي 
ــة  ــة باللغ ــن خــال نشــر خطــة مفصل ــال م هــذا المج
ــق بكيفيــة تكيّــف المحاكــم اللبنانيــة 

ّ
الفرنســية تتعل

فــي مواجهــة انتشــار جائحــة كورونــا، وذلــك علــى 
مــة:

ّ
الموقــع الالكترونــي للمنظ

Plan d’adaptation des juridictions libanaises 
face à la propagation de la pandémie de 
coronavirus (en ligne sur le site de l’AHJUCAF 
depuis le mois d’avril 2020 : www.ahjucaf.org).

 وشــارك قــاضٍ مــن أمانــة ســر المجلــس، بتكليــف مــن
ــد ــذي عق ــي ال ــر الدول ــي المؤتم ــس، ف ــس المجل  رئي
ــم مــن قبــل

ّ
 عــن بعــد بتاريــخ 8 نيســان 2021، والمنظ

المفوضيــة الأوروبيــة لكفــاءة العدالــة التابعــة لمجلــس
Conseil de l’Europe - Commission أوروبــا 
européenne pour l´efficacité de la justice، 
فــي المبتكــرة  العمــل  »كوفيــد وطريقــة   بموضــوع 
 المؤسســات القضائيــة« - »أســاليب عمــل مبتكــرة
 ومتقدمــة للتحــول الرقمــي فــي المؤسســات القضائية

.«اســتجابة لأزمــة كوفيــد-  19
Conseil de l’Europe - CEPEJ, «Covid et 
méthode de travail innovante dans les 

institutions judiciaires» - «Méthodes de 
travail innovantes et avancées de la 
digitalisation dans les institutions judiciaires 
(en réponse à la crise du COVID19-)», 
Conférence internationale tenue à distance 

le 8 avril 2021.

بيــروت  مرفــأ  انفجــار  فــي  سادســا: 
وتداعياته على العمل القضائي

بتاريــخ 2020/8/4 وقــع انفجــار فــي مرفــأ بيروت أســفر 
ــكات  ــة فــي الأرواح والممتل ــة وكارثي عــن أضــرار هائل
فــي العاصمــة بيــروت وضواحيهــا، موديــا بحيــاة أكثــر 
 عــن 6500 آخرين. 

ّ
مــن 220 شــخصاً وإصابــة مــا لا يقــل

وقــد أدّى الإنفجــار أيضــا الــى وقــوع أضــرار ماديــة فــي 
قاعــات المحاكــم ومكاتــب قصــر العــدل فــي بيــروت. 

علــى الفــور بوشــرت التحقيقــات بإشــراف النائــب 
العــام التمييــزي القاضــي غســان عويــدات، ومفــوض 
الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية بالإنابــة القاضــي 

ــات.  ــا للصلاحي ــادي عقيقــي، وفق ف

كمــا أصــدر مجلــس القضاء الأعلــى، بتاريــخ 2020/8/5، 
بيانــا عاهــد فيــه الشــعب اللبنانــي، العمــل دون هوادة 
ــأ  ــار مرف  انفج

ّ
ــف ــي مل ــات ف ــز التحقيق نج

ُ
ــى أن ت عل

بيــروت للوصــول إلــى تحديــد المســؤوليات الملائمــة 
 المرتكبيــن. 

ّ
بحــق

)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2020/8/5، ملحق رقم ١٥(

وأصــدر النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز، بتاريــخ 
2020/8/10، بيانــا عــرض فيــه للنمــط والمنهج العلمي 
الــذي اعتمــده فــي مقاربتــه للقضيــة. وقــد أفضــت 
التحقيقــات التــي أجراهــا النائــب العــام التمييــزي 

ــى الادعــاء علــى 25 مشــتبهاً فيــه. إل
)صورة عن بيان النائب العام لدى محكمة التمييز 
تاريخ 2020/8/10، ملحق رقم ١٦(

أمــا أبــرز المحطــات التــي ســلكها التحقيق فــي القضية 
- منــذ صــدور مرســوم إحالتهــا الــى المجلــس العدلــي 

بتاريــخ 2020/8/11- فيمكــن إيجازهــا وفقــا للآتــي:

• فــي 2020/8/13 أصــدرت وزيــرة العــدل مــاري 
ــادي صــوان  ــن القاضــي ف ــراراً بتعيي ــود نجــم ق كل
ــا فــي القضيــة بعــد موافقــة مجلــس  محققــا عدلي
ــى متابعــة التحقيقــات التــي 

ّ
القضــاء الأعلــى، فتول

 مــن 
ّ

كان قــد باشــر بهــا -بحســب الصلاحيــة- كل
النائــب العــام التمييــزي القاضــي غســان عويــدات 
العســكرية  المحكمــة  لــدى  الحكومــة  ومفــوض 

ــي. ــادي عقيق ــي ف ــة القاض بالإناب

• فــي 2020/11/25 وجّــه القاضــي صــوّان كتابــا 
»تحمــل  فيــه  منــه  طلــب  النــواب،  مجلــس  إلــى 
حيــال  مناســباً  يــراه  بمــا  والقيــام  مســؤولياته 
وزراء تعاقبــوا ورؤســاء حكومــة قــد تكــون هنــاك 
ــادة  ــرك م ــى ت ــن جانبهــم أدّت ال شــبهة إهمــال م
ــاء طــوال الســنوات  نيتــرات الأمونيــوم فــي المين

الماضيــة«.

• فــي 2020/11/27 ردّت هيئــة مكتــب مجلــس 

النــواب، التــي انعقــدت برئاســة الرئيــس نبيــه 
بــري، علــى كتــاب القاضــي صــوّان، معتبــرة ان  مثــل 
هــذه الخطــوة، لا تحتــرم مبــدأ فصــل الســلطات 

ــتور.  ــي الدس ــه ف ــوص عن المنص

الارتيــاب  دعــوى  وبنتيجــة   2021/2/18 فــي   •
المقدمــة ضــدّ القاضــي صــوّان، قــرّرت محكمــة 
ــى  ــوّان ال ــي ص ــن القاض ــوى م ــل الدع ــز نق التميي
قــاضٍ آخــر. وفــي اليــوم التالــي، أصــدرت وزيــرة 
ــن القاضــي  ــراراً بتعيي ــود نجــم ق ــاري كل العــدل م
ــس  ــة مجل ــا بعــد موافق ــا عدلي ق

ّ
طــارق بيطــار محق

القضــاء الأعلــى. وعلــى الأثــر، تابــع القاضــي بيطــار 
ــت  ــت قــد وصل التحقيقــات مــن النقطــة التــي كان
واســتمرّ  صــوان،  القاضــي  ســلفه  مــع  إليهــا 
التاريــخ  وهــو   ،2021/12/23 لغايــة  بتحقيقاتــه 
الــذي قــرّر فيــه تعليــق جميــع التحقيقــات بســبب 
ورود سلســلة مــن دعــاوى الــردّ ودعــاوى مداعــاة 
الدولــة لمســؤوليتها عــن أعمــال القضــاة العدلييــن 

أمــام الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز.

• فــي 2022/10/10 وردّاً علــى الضغــوط الكبيــرة 
التــي مورســت علــى القضــاء فــي ملــف انفجــار 
المرفــأ وســواه مــن الملفــات المُهمّــة، صــدر عــن 
ــهيل  ــي س ــى القاض ــاء الأعل ــس القض ــس مجل رئي
عبــود بيــانٌ أشــار فيــه إلــى »مــا يتعـــــرّض لــه 
الأعلــى  القضــاء  ومجلــس  والقضــاة،  القضـــــاء 
ورئيســه، مــن محــاولات تدخــل سياســي ســافر فــي 
العمــل والأداء القـضــائـيــيـــن، مـــن خــــال حملات 
 

ّ
ــى كل ــب عل ــا يترت ــع م ــة م ــة ومتمادي مـمنـهـجـــ

ذلــك مــن انعكاســات ســلبية علــى الثقــة بالقضــاء، 

خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات
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خذة من قبل
ّ

قرارات وتدابير مت
مجلس القضاء الأعلى لمواجهة الأزمات

ــى حســن  ــة القضــاة وكرامتهــم، وعل ــى صدقي وعل
ــد رئيــس مجلــس 

ّ
ســير مرفــق العدالــة«. كمــا أك

القضــاء الأعلــى فــي بيانــه علــى »أنّ مســار العدالــة 
فــي لبنــان لــن يتوقــف، خصوصــا في قضيــة إنفجار 
مرفــأ بيــروت، مجــدّداً إلتزامــه ببيــان مجلــس القضــاء 
الأعلــى تاريــخ 2020/8/5، المتضمّــن العمــل دون 
هــوادة علــى إنجــاز التحقيقــات فــي هــذه القضيــة 
وصــولًا إلــى تحديــد المســؤوليات وإنــزال العقوبــات 
الملائمــة بحــق المرتكبيــن« وأنّــه »أقســم يميــن 
 

ّ
ــكل ــه، ب ــاء وكرامت ــتقلالية القض ــى إس ــاظ عل الحف

ــن  ــم ول ــداً، ول ط َ أب ــرِّ
َ
ــن يُف ــم ول ــةٍ وإخــاص، ول أمان

يتهــاونَ إطلاقــا، فــي تطبيــق مضمــون قســمه، 
ــت  ــا عظم ــة، ومهم ــى النهاي ــا وحت ــيقف دائم وس
فــي  ــل 

ّ
تدخ أي  أمــام  منيعــا  ســدّاً  التحدّيــات، 

ــى«.  ــقٍ أت ــةٍ أو فري ــةٍ أو فئ ــن أي جه ــاء، م القض
  )صــورة عــن بيــان رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
تاريــخ 2022/10/10، ملحــق رقم ١٧(

بيطــار  طــارق  القاضــي  أعــاد  فــي 2023/1/25   •
ــق  ــي التحقي ــراً أنّ قاض ــات معتب ــير بالتحقيق الس
العدلــي ليــس بحاجــة إلــى طلــب أذونــات لملاحقــة 
ــع بصفــة سياســيّة أو  أي شــخص ســواءً كان يتمتّ
إداريــة أو أمنيــة أو عســكرية أو قضائيــة، كمــا اعتبــر 
ــراءات  ــا، لا يخضــع لإج ــا عدليّ ق

ّ
ــه محق ــه، وبصفت أن

الــردّ، وبالتالــي بــات قــادراً علــى متابعــة تحقيقاتــه، 
فادّعــى علــى أشــخاص جــدد.

• فــي 2024/2/20 أصــدر رئيــس مجلــس القضــاء 
ــف بموجبــه

ّ
الأعلــى القاضــي ســهيل عبــود قــراراً كل

 رئيــس محكمــة التمييــز الجزائيــة القاضــي جمــال 
الحجــار القيــام بمهــام النائــب العــام التمييــزي 

للقاضــي غســان  مــن 2024/2/23، خلفــا  اعتبــاراً 
عويــدات الــذي كان ســيُحال علــى التقاعــد فــي 
ــي  ــب العــام العدل ــح النائ ــذي أصب 2024/2/22، وال

ــة. ــي القضي ف

ــق العدلــي 
ّ
• بنتيجــة القــرار المذكــور، باشــر المحق

بعقــد سلســلة لقــاءات مــع النائــب العــام التمييــزي 
الجديــد بهــدف إعــادة التعــاون بينــه وبيــن والنيابة 
العامــة التمييزيــة، تمهيــداً لاســتئناف تحقيقاتــه 

فــي القضيــة.

فــي الختــام، لا بــدّ مــن الإشــارة الــى أنّه، وبهــدف اطلاع 
الــرأي العــام علــى المســار الــذي يســلكه التحقيــق فــي 
القضيــة المذكــورة، بالقــدر المســموح بــه قانونــا، وبمــا 
لا يتعــارض مــع مبــدأ ســريّة التحقيقــات الملــزم، أصدر 
ــي  ــق العدل ــي التحقي ــى وقاض ــاء الأعل ــس القض مجل
بيانــات عــدّة تــم توزيعهــا علــى وســائل الاعــام مــن 

خــال المكتــب الإعلامــي لأمانــة ســر المجلــس. 
القضــاء  لمجلــس  الثانــي  البيــان  عــن  )صــورة 
)١٨ رقــم  ملحــق   ،٢٠٢٠/٨/١٩ تاريــخ  الأعلــى 

عــن  الصــادرة  الثلاثــة  البيانــات  عــن  )صــور 
المحقــق العدلــي فــي  ٢٠٢٠/٩/٢٤ و ٢٠٢٠/١١/٧  
)١٩ رقــم  ملحــق   ،٢٠٢٠/١٢/١٠ و 

ــى، منــذ وقوع 
ّ
 مجلــس القضــاء الأعلــى يتلق

ّ
كذلــك ظــل

ــب  ــطر، كت ــذه الأس ــة ه ــخ كتاب ــى تاري ــار وحت الانفج
ــس  ــن مجال ــن Motions de soutien م ــمٍ وتضام دع
قضــاء عليــا عــدّة، بخاصّــةٍ مــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــة  ــز الفرنكوفوني ــم التميي ــة محاك ــي، ومنظمّ الفرنس
ــبكة  ــا( والش ــس- فرنس ــي باري ــا ف AHJUCAF )مقرّه

 RFCMJ العليــا  القضــاء  لمجالــس  الفرنكوفونيــة 
ــدا(. )مقرّهــا فــي كيبيــك -كن

مــع  والتضامــن  الدعــم  كتــب  بعــض  عــن  )صــور 
)٢٠ رقــم  ملحــق  اللبنانــي،  القضــاء 

ــان  ــى لبن ــي عل ــدوان الحرب ــي الع ــابعاً: ف س
ــي ــق القضائ ــى المرف ــه عل وتأثيرات

نتيجــة  بلبنــان  ألمّــت  التــي  الأمنيــة  للأوضــاع  كان 
العــدوان الــذي تعــرّض لــه لما يقــارب الشــهرين )أيلول 
2024 – تشــرين الثانــي 2024( تأثيرهــا علــى سَــير 
المرفــق القضائــي ككل وعلــى عمــل المحاكــم، وبشــكل 

ــة وبعلبك-الهرمــل.  ــي النبطي خــاص فــي محافظتَ

وبنتيجــة مــا تقــدّم، كان لا بــدّ مــن اتخــاذ التدابيــر 
وتأميــن  القضائــي  العمــل  لتســيير  اللازمــة 
الدقيقــة  الأمنيــة  الأوضــاع  ظــل  فــي  اســتمراريته 
ــة  ــق دون إمكاني ــن المناط ــر م ــي كثي ــت ف ــي حال الت
ــورة  ــة بص ــر القضائي ــم والدوائ ــى المحاك ــول إل الوص
اعتياديــة وآمنــة فأصــدر وزيــر العــدل ورئيــس مجلس 
ــتركاً  ــا مش ــخ 2024/10/2، بيان ــى، بتاري ــاء الاعل القض
ــع الرئيــس الأول  ــن القضــاة التنســيق م ــه م ــا في طلب
ــة  ــدى إمكاني ــان م ــة لضم ــي المحافظ ــتئنافي ف الاس
ــك  ــة، وكذل ــى مراكــز عملهــم بصــورة آمن وصولهــم إل
بالنســبة للمســاعدين القضائييــن، وذلــك حفاظــا علــى 

 للمصلحــة العامــة.
ً
ســامتهم ومراعــاة

     )صــورة عــن البيــان المشــترك تاريــخ 2024/10/2، 
ملحــق رقم ٢١(

العــدل  وزيــر  أصــدر   2024/10/16 بتاريــخ  كذلــك 

ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى تعميمــا مشــتركاً 
ــة  ــم، لناحي ــي المحاك ــل ف ــم العم ــى تنظي ــدف إل يه
حضــور القضــاة والمســاعدين القضائييــن إلــى مراكــز 
ــع الرؤســاء  ــك بالتنســيق م ــم ذل ــى أن يت عملهــم، عل

الأول الاســتئنافيين فــي المحافظــات.

ومــن ثــم بتاريــخ 2024/11/14، صــدر عــن وزيــر العــدل 
ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى تعميــم مشــترك 
فــي ظــل  القضائــي  العمــل  إلــى تنظيــم  يهــدف 
ــائدة، ولا  ــت س ــي كان ــة الت ــروف الأمني ــتمرار الظ اس
ــى المحكمــة أو الدائــرة  ر الوصــول إل

ّ
ســيما عنــد تعــذ

القضائيــة، حيــث أتيــح المجــال أمــام أصحــاب العلاقــة 
بالأمــور  المتعلقــة  والطلبــات  المراجعــات  لتقديــم 
تخليــة  وطلبــات  المســتعجلة،  والضروريــة  الملحــة 
الســبيل فــي مكتــب مخصّــص لهــذا الغــرض فــي 
قصــر عــدل بيــروت بالنســبة لمحافظــة النبطيــة، وفــي 
قصــر عــدل زحلــه بالنســبة لمحافظــة بعلبــك، بهــدف 

البــت بهــا.
تاريــخ  المشــترك  التعميــم  عــن  )صــورة       
)٢٢ رقــم  ملحــق   ،2024/11/14
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ان أهمّ الأزمات التي واجهها القضاء خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ناتجة عن: 

.1
تمادي السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم 

إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
خصوصاً  كبرى،  تحدّيات  لبنان  في  القضاء  يواجه 
والأداء  العمل  في  التدخل  محاولات  لناحية 
العمل  فعالية  بإضعاف  تسبّب  ما  القضائيين، 
الشغور  سدّ  ر 

ّ
تعذ الى  وأدى  تعطيله،  أو  القضائي 

المراكز القضائية، والى عرقلة سير  العديد من  في 
العدالة في الكثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى. 
التشريعية  السلطتين  تمادي  أنّ  شكّ  ولا 
والتنفيذية في عدم إقرار قانون استقلالية السلطة 
التدخل  محاولات  تعزيز  شأنه  من  كان  القضائية 
 
َ
السلطة أنَّ  دْ، 

ّ
والمؤك به  مِ 

ّ
المسل من  اذ  هذه. 

دولةِ  وجودِ  أساسِ  في  هيَ  المستقلة،   
َ
القضائية

قانونٍ يرعاها،  إلى  بحاجةٍ   
َ
نَّ الاستقلالية

َ
وأ القانون، 

مُها.
ِّ
وإلى تشريعٍ يُنظ

والقضاءُ اللبناني ما زال ينتَظِرُ إقرارَ اقتراحِ القانونِ 
يُدرسُ  زال  ما  الذي   ،

ْ
الاستقلالية بهذهِ  المتعلقِ 

ليُستعاد فيُعادَ درسُه، لأكثر من عشر سنواتٍ من 
يُثبِتُ  بما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  قبل 
ي 

ّ
تخط وفي  إقراره،  في  حقيقيةٍ  إرادةٍ  وجودِ  عدمَ 

مرحلةِ الدرسِ إلى الإقرارْ.
نَّ مجلِسَ القضاءِ الأعلى، لم 

َ
 هنا، إلى أ

ُ
وتجدرُ الإشارة

الصددْ.  بهذا  المبادراتِ  اتخاذِ  عن  يوماً  يتوانَ 
موادِ  لبعضِ  دة  محدَّ تعديلاتٍ  اقتراحِه  عن  ففضلاً 
المرسوم  على  أي  الحالي،  العدلي  القضاءِ  قانونِ 
القضاء  (قانون  المعدل   ٨٣/١٥٠ الرقم  الاشتراعي 
العدلي)، من شأنِها تأمينُ الاستقلاليةِ وتحصينُها، 

وذلك بهدف تطويره والمساهمة في إيجاد حلول 
ملاحظاتٍ  وضعِ  إلى  أيضاً  عَمَدَ  فإنه  سريعة، 
مفصّلة، واقتراحاتٍ تعديلية على اقتراحِ القانونِ 

 .
ْ

المعروض
قانون  مواد  بعض  تعديل  اقتراح  عن  (نسخة 

القضاء العدلي، ملحق رقم ...)
(نسخة عن ملاحظات مجلس القضاء الأعلى على 
القضائية،  السلطة  استقلالية  قانون  اقتراح 

ملحق رقم.)
 ،٢٠١٩/١١/١١ بتاريخ  عنه  صادر  هام  بيان  وفي 

توافق مجلس القضاء الأعلى على:
 " (...) دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال 
الجلسة التشريعية تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ إلى ادراج 
الذي يتضمّن  تاريخ ٢٠١٧/١/١٨  القانون  اقتراح 
تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي 
القضاء  مجلس  يعطي  بما  أولى،  كخطوة  واقراره 
والمناقلات  التشكيلات  إجراء  صلاحية  الأعلى 
القضائية دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك 
السلطة  لاستقلال  متكامل  قانون  إقرار  لحين 
استطلاع  والى  ممكن،  وقت  أسرع  في  القضائية 
رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين 
للجرائم  خاصة  محكمة  انشاء  الى  الراميين 
الجرائم،  المالية، والى منح عفو عام عن عدد من 
مرتبطة  أخرى  مشاريع  أو  اقتراحات  أي  وفي 
بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) 
العدلي  القضاء  قانون  من  الخامسة  المادة  من 

 ."(...)

تاريخ  الأعلى  القضاء  مجلس  بيان  عن  (نسخة 
٢٠١٩/١١/١١، ملحق رقم ...)

إلا أن هذا البيان الصادر عن السلطة القضائية، لم 

التشكيلات للانطلاق بورشة اصلاحية، من خلال 
التشكيلات  في وضع  المجلس  استقلالية  إرساء 
عمل  وتفعيل  خارجيّة،  تدخلات  أي  عن  بعيداً 
المراكز  المناقلات وملء  إجراء  المحاكم من خلال 
كاهل  تثقل  التي  الانتدابات  من  والحدّ  الشاغرة 

القضاء. 
والمعايير  الموجبة  الأسباب  عن  (نسخة 

الموضوعية - ملحق رقم ...).

بإقرار  المجلس  يكتف  لم  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

التشكيلات القضائية وبالتأكيد عليها بالإجماع، 
ثلاثة  إصدار  إلى  أيضاً  إنما عمد  مراراً،  ردّها  بعد 
التشكيلات  لمشروع  إلحاقية  اقتراحات 
بتاريخ  تباعاً  الأساسي،  القضائية  والمناقلات 
وذلك  و٢٠٢١/٥/٢٧،  و٢٠٢٠/٦/١   ٢٠٢٠/٥/١٨
بهدف ملء الشواغر في المراكز القضائية التي 
حصلت بسبب التأخير في التوقيع على المرسوم، 
ما استتبع شغور عددٍ من المراكز القضائية، سواء 
إنهاء  أو  الوفاة  أو  التقاعد  على  الإحالة  بفعل 
التفتيش  التعيين في  أو  أو الإستقالة  الخدمات 
إصدار  إلى  أيضاً  يُصر  لم  أنه  إلا  القضائي، 

المرسوم من قبل السلطة التنفيذية.

والمناقلات  التعيينات  مشروع  انجاز  إنّ 
مجلس  قبل  من  الشاملة  القضائية  والانتدابات 
وهو خطوة  وحده،  عمله  نتاج  جاء  الأعلى  القضاء 
السلطة  أساسية في مسيرة تكريس إستقلالية 
إلى  عمد  ولقد  الجميع؛  ينشدها  التي  القضائية 
ها لنفسه، مستلهماً 

ّ
تطبيق المعايير التي اختط

المبادئ الإصلاحية بهذا الصدد ومقيّماً مناقبية 
معيّن،  منصب  ي 

ّ
لتول وأهليته  وأداءه  قاضٍ   

ّ
كل

وذلك بقصد تعيين القاضي المناسب في المكان 

قبل  من  دستورياً  المنشود  بالتعاون  يقترن 
السلطة التشريعية، على غرار سابقاته ولاحقاته 
 ،
ْ
 عن الفترة

ْ
 السؤال

ُ
حتى تاريخه. وتبقى مشروعية

القانونْ  هذا  لإقرارِ  بعد  انتظارُها  يُفترض  التي 
وهذه التعديلاتْ، مع الاشارة الى أن صندوق النقد 
الأعلى  القضاء  مجلس  مبادرة  وبنتيجة  الدولي، 
السلطة  استقلالية  قانون  أدخل  معه،  بالتواصل 
قوانين  من  مطلوب  هو  ما  ضمن  القضائية 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  إيّاه  معتبراً  إصلاحية، 

الإصلاح في الدولة.

.2
التشكيلات  التنفيذية لمشروعي  السلطة  عرقلة 

القضائية العامة والجزئية 
القضائيين،  العمل والأداء  التدخلات في  أبرز  ان 
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تخالف  والتي 
إصدار  عدم  في  ى 

ّ
تتجل بينها،  ما  في  والتعاون 

مراسيم التشكيلات القضائية الشاملة والجزئية، 
أدراج  في  عدّة  مرّات  وحفظت  استعيدت  والتي 
المراجع الرسمية المختصّة، لأسبابٍ غير قضائية، 
وذلك بالرغم من إقرارها والتأكيد عليها بالإجماع 

من قبل مجلس القضاء الأعلى.
والانتدابات  والمناقلات  التعيينات  مشروع  إنّ 
القضاء  مجلس  أعدّه  الذي  الشاملة،  القضائية 
في  النور  يبصر  لم   ،٢٠٢٠/٣/٥ بتاريخ  الأعلى 
الجمهورية؛  رئيس  بتوقيع  اقترانه  لعدم  حينه، 
أعضاء  بإجماع  صدرت  التشكيلات  هذه  أنّ  علماً 
معايير  الى  الأولى  للمرة  واستندت  المجلس، 
بدء  قبل  الأعلى  القضاء  مجلس  أقرّها  موضوعية 
والى  القضائية،  التشكيلات  مشروع  في  البحث 
أعدّه.  الذي  المشروع  اليها  أسند  موجبة  أسباب 
تلك  على  يعوّل  الأعلى  القضاء  مجلس  وكان 

أبرز أعمال
مجلس القضاء الأعلى

ونشاطاته

القســم الثانــي: أبــرز أعمــال مجلــس القضــاء 
الأعلــى ونشــاطاته

أولًا: في الاقتراحات التشــريعية والتنظيمية 
والإدارية

انطلاقــا مــن دوره فــي الســهر على حســن ســير القضاء 
ــي  ــه واســتقلاله وحســن ســير العمــل ف ــى كرامت وعل
الشــأن،  بهــذا  اللازمــة  القــرارات  واتخــاذ  المحاكــم 
ومــن الصلاحيــة المنوطــة بــه لجهــة ابــداء الــرأي فــي 
بالقضــاء  المتعلقــة  والانظمــة  القوانيــن  مشــاريع 
ــراح المشــاريع والنصــوص التــي يراهــا  ــي واقت العدل
مناســبة بهــذا الشــأن علــى وزيــر العــدل، المنصــوص 
عليهمــا فــي المادتيــن الرابعــة والسادســة مــن قانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي، بــادر مجلــس القضــاء الاعلــى 
قــة 

ّ
المتعل الاقتراحــات  مــن  العديــد  تقديــم  إلــى 

بالقضــاء العدلــي، وأحالهــا إلــى وزيــر العــدل لإعطائها 
ــه أبــدى رأيــه فــي مشــاريع  مجراهــا القانونــي، كمــا أنّ
واقتراحــات القوانيــن التــي أحيلــت إليــه مــن المراجــع 

ــة. المختصّ

 إلــى ذلــك، وفــي ســبيل تســهيل تفســير عــدد 
ً
إضافــة

مــن القوانيــن والمراســيم التــي اعتــرى تطبيقهــا 
ــى  ــاء الأعل ــس القض ــام مجل ــكاليات، ق ــن الإش ــدد م ع
ــات  ــع الدراس ــاة لوض ــار القض ــن كب ــان م ــف لج بتكلي
ــى القضــاة  اللازمــة بهــذا الصــدد بغيــة تعميمهــا عل
علــى ســبيل الاســتئناس، فضــاً عــن الــدور الــذي 
ــق باقتــراح تعديــل 

ّ
اضطلــع بــه المجلــس فــي مــا يتعل

ــة  ــر موضوعي ــي، وبوضــع معايي ــون القضــاء العدل قان
ــة.  ــكيلات القضائي ــرار التش لإق

ــتقلالية  ــة باس ــات المتعلق ــاريع والاقتراح 1– المش
القضــاء ودور المجلــس فــي موضــوع التشــكيلات 

والمناقــات القضائيــة

 
انطلاقــا مــن مبــدأ اســتقلالية الســلطة القضائيــة 
للقضــاة  اللازمــة  الضمانــات  حفــظ  ووجــوب 
مــن   20 المــادة  بموجــب  المكــرّس  والمتقاضيــن، 
الســلطات  فصــل  مبــدأ  ومــن  اللبنانــي،  الدســتور 
ــى،  ــاء الاعل ــس القض ــع مجل ــا، وض ــا وتوازنه وتعاونه
لــه،  رئيســا  عبــود  ســهيل  القاضــي  تعييــن  منــذ 
هدفــا رئيســياً، ألا وهــو تحقيــق الاســتقلالية الفعليــة 

القضائيــة.  للســلطة 

ــق إلا إذا 
ّ
وبمــا أنّ هــذه الاســتقلالية لا يمكــن أن تتحق

كان المجلــس قــادراً علــى إجــراء تشــكيلات ومناقــات 
ــدون انتظــار صــدور أي  ــه ب ــرار صــادر عن ــة بق قضائي
ــا يســتتبعه  ــع م ــة، م ــن الســلطة التنفيذي مرســوم ع
ليــس آخرهــا عــدم  مــن تدخــات وعراقيــل،  ذلــك 
ــة  ــات القضائي ــروع التشــكيلات والمناق ــدار مش إص
العامــة تاريــخ 2020/3/5 الــذي أقــرّه مجلــس القضــاء 
الأعلــى بالإجمــاع، ومشــروع التشــكيلات الجزئية تاريخ 
2022/3/21 الــذي أقــرّه المجلــس بالإجمــاع أيضــا، كمــا 
ــد عليهمــا بالإجمــاع عنــد احالتهمــا اليــه 

ّ
عــاد وأك

مجــدداً، فقــد عمــد المجلــس، مــن جهــة، وبــدون انتظار 
إجــراء أي تعديــل قانونــي، إلــى اعتمــاد مقاربــة جديدة 
ــة  فــي اعــداد التشــكيلات تضــع الاســتقلالية الفعلي
موضــع التنفيــذ، ومــن جهــة ثانيــة بــادر إلــى تقديــم 
اقتراحــات بهــذا الصــدد، كمــا أبــدى الملاحظــات علــى 
اقتــراح قانــون اســتقلالية القضــاء العدلــي الــذي كان 
يــدور فــي فلــك الإعــادة والاســتعادة بيــن وزيــر العــدل 
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ــوزراء. ومجلــس النــواب ومجلــس ال

أ( مقاربة جديدة في إنجاز التشكيلات والمناقلات 
القضائية  

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص قانونــي يوجبهــا، 
حــرص مجلــس القضــاء الأعلــى علــى وضــع معاييــر 
ــخ  ــدة بتاري ــي جلســته المنعق ــا ف ــة أقرّه موضوعي
2019/10/8، علــى أن يُصــار الــى اعتمادهــا فــي 
مشــاريع التشــكيلات القضائيــة. هــذه المعاييــر 
ــن  ــي م ــي القضــاء اللبنان ــى ف ــرة الأول اعتُمــدت للم
قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى عنــد إقرار التشــكيلات 

ــة. ــات القضائي والمناق

التشــكيلات  مشــروع  أســند  المجلــس  أن  كمــا 
والمناقــات القضائيــة العامــة، الــذي أقــرّه بتاريــخ 
2020/3/5، وللمــرة الأولــى، إلــى أســباب موجبــة بيّــن 
فيهــا المبــادئ والأســس التــي ارتكــز عليهــا لــدى 
الضــوء  طاً 

ّ
مســل والمناقــات،  التشــكيلات  إجــراء 

علــى الواقــع الراهــن وعلــى الأهــداف المســتقبلية. 
وقــد بيّــن المجلــس فــي الأســباب الموجبــة المبــادئ 
التــي ارتكــز عليهــا فــي إنجــاز هــذه التشــكيلات، 
ــن  ــل م ــن أي تدخ ــد ع ــتقلالية والبع ــا الاس وأهمه
الموضوعيــة  المعاييــر  وتكريــس  كان،  نــوع  أي 
التــي أقرهــا للمــرة الأولــى )وفــق مــا هــو مفصٌــل فــي 
القســم الاول مــن هــذا التقريــر وفــي الملحــق رقــم 
ــات التــي تواجــه الســلطة  ــق مــن الصعوب ٨( وانطل
القضائيــة، وأبرزهــا الحــد مــن النتائــج الســلبية 
للنقــص فــي عــدد القضــاة، مــا اقتضــى اللجــوء 
ــال  ــيير إعم ــة لتس ــة ومؤقت ــات ضروري ــى انتداب إل
ط الضــوء علــى الخطــوات المفتــرض 

ّ
المحاكــم، وســل

اتخاذهــا، بتضافــر جهــود الجميــع، توصــاً إلــى 
ــى. ــة فضل ــكيلات قضائي ــاز تش إنج

ب( الاقتراحات المتعلقة باستقلالية القضاء

اقتــراح تعديــل بعــض أحــكام قانــون القضــاء  	*
العدلــي

ــب 
ّ
ــا يتطل ــق اســتقلالية القضــاء فعلي إن تحقي

تعديــل النصــوص التشــريعية، ولا ســيّما المادة 
الخامســة مــن قانــون القضــاء العدلــي الحالــي – 
الصــادر بموجــب المرســوم الاشــتراعي الرقــم 
83/150 المعــدّل- أي تعديــل صلاحيــات مجلس 
ــى بمــا يضمــن هــذه الإســتقلالية. القضــاء الأعل

فعلــى ســبيل المثــال، يجــب أن تكــون صلاحيتــه 
القضائيــة  والمناقــات  التشــكيلات  بإقــرار 
بمنــأى عــن أيّ تدخــل مــن أيّ نــوع كان، فــي 
يربــط  الحالــي  التشــريعي  النــصّ  أنّ  حيــن 
نفــاذ التشــكيلات بصدورهــا بموجــب مرســوم 
يوقــع عليــه كل مــن وزيــر العــدل، ووزيــر الدفــاع 
المحكمــة  فــي  العدلييــن  للقضــاة  بالنســبة 
الحكومــة  ورئيــس  المــال،  ووزيــر  العســكرية، 
ورئيــس الجمهوريــة، ولا شــك أن ربــط نفــاذ 
بصــدور  القضائيــة  والمناقــات  التشــكيلات 
مرســوم عــن الســلطة التنفيذيــة، مــن شــأنه 
ــع  ــذا م ــاء. ه ــتقلالية القض ــدأ اس ــوّض مب أن يق
ــة تفتــرض  ــى أن الاســتقلالية الفعلي الإشــارة إل
ــر الدفــاع فــي التشــكيلات لأنّ  ــل وزي

ّ
عــدم تدخ

أن  يجــب  العدلــي  للقاضــي  الوحيــد  المرجــع 
يكــون مجلــس القضــاء الأعلــى، كما أن الممارســة 
ــال  ــر الم ــع وزي

ّ
ــأن يوق ــي تقضــي ب ــة الت القديم

علــى مرســوم التشــكيلات لا تســتند إلــى أيْ 
مســوغ قانونــي. فالتشــكيلات القضائيــة ليــس 
أيّــة  فــي  الدولــة  موازنــة  إقحــام  مــن شــأنها 
 بالنســبة 

ً
نفقــات غيــر تلــك التــي تتكبّدهــا عــادة

لنفقــات وزارة العــدل.

علــى  الســهر  فــي  مــن دوره  وانطلاقــا  لذلــك، 
واســتقلاله،  وكرامتــه  القضــاء  ســير  حســن 
بــادر المجلــس إلــى التقــدم باقتــراح لتعديــل 
ــي، ان لجهــة  بعــض مــواد قانــون القضــاء العدل
تكويــن المجلــس وتأليفــه أو لجهــة اختصاصــه، 
القضائيــة  الســلطة  اســتقلالية  يضمــن  بمــا 
ويكرّســها، وكان لا بــدّ للمجلــس مــن اقتــراح 
تعديــل هــذا النــص بمــا يعطــي المجلــس الحــق 
ــدون حاجــة  فــي إصــدار التشــكيلات وإقرارهــا ب

لأي مرســوم.

وقــد أوضــح المجلــس فــي الأســباب الموجبــة 
ــون القضــاء  ــراح تعديــل بعــض أحــكام قان لاقت
ــى  ــة الفضل ــه »إنّ المقارب ــذي تقــدم ب ــي ال العدل
والأكثــر ســرعة وفعاليــة في تكريس اســتقلالية 
الســلطة القضائيــة، تكــون مــن خــال ادخــال 
تعديــات علــى القانــون الحالــي أي المرســوم 
)تنظيــم  المعــدل   83/150 الرقــم  الاشــتراعي 
ــي(، لغايــة تطويــره، بمــا يســاهم  القضــاء العدل
صوصــا فــي تحقيــق الهــدف المذكــور. ولا 

ً
خ

ــا  ــة حالي ــروح للمناقش ــروع المط ــيما أن المش س
لجنــة  عــن  المنبثقــة  الفرعيــة  اللجنــة  أمــام 
الإدارة والعــدل النيابيــة يتناســب فــي تقســيمه 
وابوابــه وفصولــه بشــكل إجمالــي مــع التقســيم 

ــون الســاري المفعــول«. وأن  ــي القان ــد ف المعتم
إلــى  الوصــول  »أن  أثبتــت  العمليــة  التجربــة 
تحقيــق إســتقلالية الســلطة القضائيــة يتــمّ 
حصــول  تأميــن  خــال  مــن  أساســي  بشــكل 
بصــورة  القضائيــة  والمناقــات  التشــكيلات 
الأعلــى  للقضــاء  مجلــسٍ  قبــل  مــن  مســتقلة 
الأعضــاء  أمــا  منتخبيــن،  أعضائــه  أغلبيــة 
الحكميــون فيتــم اختيارهــم مــن بيــن ثلاثــة 
ــى وفــق  ــس القضــاء الاعل أســماء يقترحهــا مجل
ــر التشــكيلات  التعديــل المطــروح، بحيــث تعتب
ــة نافــذة بمجــرد صدورهــا  والمناقــات القضائي

عــن مجلــس القضــاء الأعلــى...« 

إبــداء الملاحظــات علــى اقتراح القانــون الرامي  	*
إلــى اســتقلال القضــاء العدلــي وشــفافيته

علــى الرغــم مــن تقدّمــه باقتــراح لتعديــل بعــض 
مــواد قانــون القضــاء العدلــي، وعلــى الرغــم مــن 
أنــه رأى أن المقاربــة الفضلــى والأكثــر ســرعة 
الســلطة  اســتقلالية  تكريــس  فــي  وفعاليــة 
ــات  ــال تعدي ــن خــال ادخ ــون م ــة تك القضائي
بموجــب  الصــادر  الحالــي-  القانــون  علــى 
المرســوم الاشــتراعي الرقــم 83/150 المعــدل 
تطويــره،  لغايــة   - العدلــي(  القضــاء  )قانــون 
بمــا يســاهم خصوصــا فــي تحقيــق الهــدف 
ــى  ــاء الأعل ــس القض ــرص مجل ــد ح ــور، فق المذك
علــى مواكبــة دراســة اقتــراح القانــون الرامــي إلــى 
ــذي  ــفافيته، وال ــي وش ــاء العدل ــتقلال القض اس
والعــدل  الإدارة  لجنــة  أمــام  مناقشــته  تمّــت 
فــي المجلــس النيابــي، مــن خــال المشــاركة 
لهــذا  صصــة 

ّ
المخ اللجنــة  جلســات  فــي 
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الغــرض، ممثــاً بأحــد أعضائــه، أو مــن خــال 
ــي  ــواب والأقســام الت ــى الأب ــه عل ــداء ملاحظات إب
تضمنهــا الاقتــراح، وقــد أرســلت الملاحظــات 

إلــى اللجنــة المذكــورة.

2- المشــاريع والاقتراحــات الأخــرى التــي تقــدّم بهــا 
مجلــس القضــاء الأعلــى

  
لــم ينتظــر مجلــس القضــاء الأعلــى أن يطلــب رأيــه فــي 
مشــاريع واقتراحــات القوانيــن المتعلقــة بالقضــاء، 
ــادر فــي أحيــان كثيــرة إلــى التقــدّم باقتراحــات  بــل ب

لتعديــل بعــض النصــوص القانونيــة، هــي الآتيــة:

بتاريــخ 2019/10/15  المنعقــدة  فــي جلســته  أ- 
أقــر المجلــس اقتراحــا لتعديــل بعــض الرســوم 
القضائيــة، وقــرر إرســال الاقتــراح إلــى وزيــر العــدل 

ــي.  ــراه القانون ــه مج لإعطائ

ــخ 2020/11/19،  ــدة بتاري ــته المنعق ــي جلس ب- ف
قــرّر المجلــس تعييــن لجنــة لوضــع اقتــراح لتعديل 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي مــا خــصّ 
المحاكمــات عــن بُعــد، وقــد أقــر المجلــس الاقتــراح 
فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2021/1/5، وأرســله 

إلــى وزيــر العــدل لإعطائــه مجــراه القانونــي. 
)صــورة عــن الاقتــراح تاريــخ ٢٠٢١/١/٥، ملحــق 
رقــم ٢٣(

ج- فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/12/3 قــرّر 
المجلــس تعييــن لجنــة لدراســة تعديــل قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة لجهــة المحاكمــات عن 

بُعــد، وقــد أقــرّ الاقتــراح فــي جلســته المنعقــدة 
العــدل  وزيــر  إلــى  وأرســله   ،2021/4/8 بتاريــخ 

لإعطائــه مجــراه القانونــي.
)صــورة عــن الاقتــراح تاريــخ ٢٠٢١/٤/٨، ملحــق 
رقــم ٢٤(

د-  فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2021/4/8 قــرّر 
المجلــس ارســال مســودة مشــروع الــى وزيــر العــدل، 
تعديــل  موضوعــه  القانونــي،  مجــراه  لإعطائــه 
المادتيــن 14 و17 مــن المرســوم الاشــتراعي الرقــم 
محاكــم  عقــد  إمكانيــة  إدراج  لناحيــة   ،83/150
للجلســات  الاســتئناف  ومحاكــم  الأولــى  الدرجــة 

ــا. ــارج مركزه خ
)صــورة عــن مســودة المشــروع تاريــخ ٢٠٢١/٤/٨، 
ملحــق رقــم ٢٥(

ــرّر  ــخ 2021/4/8 ق ــدة بتاري ــته المنعق ــي جلس ه- ف
المجلــس إرســال نســخة عــن اقتــراح تعديــل بعض 
ــخ  ــم 463 تاري ــات الرق ــذ العقوب ــون تنفي ــواد قان م
2002/9/17 المعــدل بالقانــون الرقــم 183 تاريــخ 
تنفيــذ  لجــان  رؤســاء  القضــاة  إلــى   ،2011/10/5

ــه. ــم بمضمون ــداء رأيه ــات، لإب العقوب

و- فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/12/22 
قــرّر المجلــس إحالــة الاقتــراح الــذي أعــدّه والرامــي 
الرقــم  القانــون  نصــوص  بعــض  تعديــل  إلــى 
بتعزيــز  ــق 

ّ
المتعل  2020/10/22 تاريــخ   191

الدفــاع  حقــوق  وتفعيــل  الأساســية  الضمانــات 
إلــى وزيــر العــدل، بعدمــا قــرر فــي جلســتَيه تاريــخ 
2020/10/31 و2020/11/3 تكليــف لجنــة بدراســة 

القانــون المذكــور، ومــا يعتريــه مــن ثغــرات، وإبــداء 
الملاحظــات بهــذا الصــدد.

ــدر  ــس أص ــى أن المجل ــارة إل ــن الإش ــا م ــدّ هن ولا ب
بيانــا تعقيبــا علــى مــا ورد مــن تعليقــات ومطالبــات 
ومواقــف، تلــت نشــر القانــون الرقــم 191 تاريــخ 
الضمانــات  تعزيــز  الــى  الرامــي   2020/10/16
الأساســية وتفعيــل حقــوق الدفــاع، والــذي عدّلــت 
بموجبــه بعــض مــواد قانــون أصــول المحاكمــات 
انعقــدت  التــي  جلســته  فــي  وذلــك  الجزائيــة، 
عــن بُعــد بتاريــخ 2020/10/31 بســبب الظــروف 
الصحيــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك والناشــئة عــن 

ــة كورونــا. جائح
 )صــورة عــن بيــان مجلــس القضــاء الاعلــى تاريــخ 
٢٠٢٠/١٠/٣١، ملحــق رقــم ٢٦(

ز-  فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/6/15 قــرّر 
ــون بموضــوع  ــرار قان ــة بإق ــس دراســة توصي المجل
»الإقــرار بالذنــب وتســوية العقوبــة«، جــرى اعــداده 
ومحاميــن.  قضــاة  مــن  مؤلفــة  لجنــة  قبــل  مــن 
ــى  ــول ال ــا للأص ــته وفق ــد دراس ــال بع ــوف يح وس
ر  ــرَّ ــا ق ــي. كم ــراه القانون ــه مج ــدل لإعطائ ــر الع وزي
ــداد  ــى إع ــوازاة، العمــل عل ــه، وبالم ــي الوقــت ذات ف
بالعقوبــات    ــق  

َّ
يتعل قانــون  اقتــراح  مشــروع 

البديلــة.

3– إبــداء الــرأي فــي مشــاريع واقتراحــات القوانيــن 
التــي أحيلــت إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى وفــي 

ــاص ــو الخ ــات العف طلب

ــاء  ــون القض ــن قان ــة م ــادة الخامس ــكام الم ــاً بأح عم
العدلــي، ولا ســيما الفقــرة /ز/ منهــا، أبــدى مجلــس 
القضــاء الأعلــى رأيه في مشــاريع واقتراحــات القوانين 

ــي: ــا للآت ــه، وفق ــت إلي التــي أحيل

بتاريــخ 2019/11/18  المنعقــدة  فــي جلســته  أ- 
أبــدى المجلــس رأيــه فــي اقتــراح القانــون المعجــل 
المكــرر الرامــي الــى انشــاء محكمــة خاصــة بالجرائــم 

الماليــة وأحالــه إلــى وزيــر العــدل.

بتاريــخ 2020/4/30  المنعقــدة  فــي جلســته  ب- 
ــل  ــون معج ــراح قان ــي اقت ــه ف ــس رأي ــدى المجل أب
مكــرر يتعلــق بمنــح العفــو العــام، وأحالــه إلــى وزيــر 

العــدل.

 2020/9/29 بتاريــخ  المنعقــدة  جلســته  فــي  ج- 
أبــدى المجلــس رأيــه فــي اقتــراح قانــون يرمــي 
الــى تعديــل القانــون الرقــم 13 تاريــخ 1990/8/18 
)قانــون أصــول المحاكمــات امــام المجلــس الأعلــى 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 80 مــن الدســتور(

ــه إلــى وزيــر العــدل. وأحال

د- فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/11/26 
أبــدى المجلــس رأيــه في مشــروع قانون استرشــادي 
بشــأن عقوبــة الإعــدام وضمانــات تطبيقهــا فــي 

ــدول العربيــة. ال

ه- فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2021/3/29 أكــد 
المجلــس علــى الــرأي الــذي ســبق أن أبــداه بخصوص 
اقتــراح القانــون الرامــي الــى تعديــل بعــض احــكام 
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ــه  ــخ 1968/4/13 وتعديلات ــم 24 تاري ــون الرق القان
ــب  ــن النائ ــدّم م ــون القضــاء العســكري(، المق )قان
الســيدة بــولا يعقوبيــان، باســتثناء مــا ورد فيــه 
بخصــوص اقتــراح تعديــل المــادة 13 منــهُ، كذلــك 
ــون الرامــي  ــراح القان ــه فــي اقت ــس رأي ــدى المجل أب
الــى تعديــل بعــض احــكام القانــون عينــه المقــدّم 

مــن النائــب الســيد ســامي الجميــل.

ــه فــي  ــس رأي ــدى المجل ــخ 2022/12/15 أب و- بتاري
إلــى تخصيــص محاميــن  يرمــي  قانــون  اقتــراح 

عاميــن صحييــن فــي المحافظــات المختلفــة.

ز- فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2023/11/27 
أبــدى المجلــس رأيــه فــي طلــب إعــداد مشــاريع 
ــر إنشــاء محافظــة  ــة إث ــة اللازم النصــوص القانوني
كســروان الفتــوح وجبيــل واســتكمال النصــوص 
التطبيقيــة فــي ســائر المحافظــات المســتحدثة، لا 
ســيما لجهــة تعديــل الجــداول الملحقــة بالمرســوم 
 1983/9/16 تاريــخ   150 الرقــم  الاشــتراعي 

المتعلقــة بالمحاكــم فــي المحافظــات.

ح- بتاريــخ 2024/4/15 أبــدى المجلــس رأيــه فــي 
مشــروع مرســوم يرمــي إلــى تعديــل بعــض الجداول 
الملحقــة بالمرســوم الاشــتراعي الرقــم 150 تاريــخ 
ــي(  ــون القضــاء العدل ــه )قان 1983/9/16 وتعديلات

المتعلقــة بالمحاكــم فــي المحافظــات.

 إلــى مــا تقــدّم، تولــى مجلــس القضــاء الأعلــى، 
ً
إضافــة

ســنداً لأحــكام البنديــن /هـــ/ و/و/ مــن المــادة الخامســة 
مــن قانــون القضــاء العدلي معطوفــة على المــادة /391/ 

ــة،  ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــا يليهــا م وم
ــن  ــاص للمحكومي ــو الخ ــات العف ــي طلب ــرأي ف ــداء ال إب
ــن لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة مــن  ــه عيّ بالإعــدام. كمــا أن

أعضائــه للنظــر فــي باقــي طلبــات العفــو الخــاص. 

4- تكليــف لجــان قضائيــة لوضــع دراســات فــي 
مجــالات عــدّة 

إلــى  عــدّة  مــرّات  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  بــادر 
ــدرس الإشــكاليات  ــار القضــاة ل تعييــن لجــان مــن كب
القانونيــة  المطروحــة فــي العديــد مــن النصــوص 
وســبل معالجتهــا، تســهيلًا لتطبيقهــا وتعميمهــا 
علــى القضــاة علــى ســبيل الاســتئناس، وفقــا للآتــي:

ــرّر  ــخ 2020/8/4 ق أ-  فــي جلســته المنعقــدة بتاري
المجلــس تعييــن لجنــة مــن عــدد مــن القضــاة 
لاعــداد دراســة حــول موضــوع قانــون الإيجــارات 
الجديــد واللجــان المنبثقــة عنــه، وقــد رفعــت اللجنة 

الدراســة إلــى المجلــس بتاريــخ ١٥/2020/9. 
)صــورة عــن الدراســة تاريــخ ٢٠٢٠/٩/١٥، ملحــق 
رقــم ٢٧(

ب- بتاريــخ 2020/8/4 قــرّر المجلــس تكليــف لجنــة 
ــول  ــاراة الدخ ــث مب ــة لتحدي ــراح رؤي ــة لاقت قضائي
إلــى معهــد الــدروس القضائيــة، وقــد رفعــت اللجنة 

تقريرهــا إلــى المجلــس بتاريــخ 2020/11/3 
)صورة عن التقرير تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣، 
ملحق رقم ٢٨(

ج-  فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/9/10 قــرّر 

المجلــس تعييــن لجنــة قضائيــة لوضــع دراســة 
الرقــم  القانــون  بموجــب  المهــل  تعليــق  حــول 
ــا   ــم 2020/185 وتأثيره ــون الرق 2020/160 والقان
علــى ســير عمــل المحاكــم فــي ضــوء تبايــن وجهات 
ــاء  ــد القض ــى صعي ــواء عل ــاة، س ــن القض ــر بي النظ
المدنــي أو القضــاء الجزائــي. وقــد تــم التوصــل الــى 
اقتــراح حلــول بهــذا الصــدد رفعتــه اللجنــة بتاريــخ 
2020/11/26 إلــى المجلــس، الــذي قــرر تعميمــه 

علــى القضــاة كافــة علــى ســبيل الاســتئناس.
)صــورة عــن الدراســة تاريــخ ٢٠٢٠/١١/٢٦، ملحــق 
رقــم ٢٩(

د-  فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/11/3 قــرّر 
المجلــس تعييــن لجنــة لتحديــث جــداول الخبــراء، 
جــدول  فــي  التســجيل  طلبــات  دراســة  تتولــى 
الخبــراء وإجــراء المقابــات اللازمــة علــى أن تضــع 
فــي ضوئهــا تقريــراً بخلاصــة عملهــا، ترفعــه إلــى 
ــب.  ــرار المناس ــاذ الق ــى لاتخ ــاء الأعل ــس القض مجل

ثانياً: في الحدّ من الاكتظاظ في السجون 

ــاظ  ــكلة الإكتظ ــى أنّ مش  إل
ً
ــة ــارة بداي ــن الإش ــدّ م لا ب

ــت بشــكل كبيــر إثــر الظروف 
ّ
فــي الســجون، والتــي تجل

ــن انتشــار جائحــة  ــة الاســتثنائية الناتجــة ع الصحي
ــى أســباب عــدّة، أهمهــا:  ــا، ترجــع فعليــا إل كورون

ــارات  ــجون والنظ ــدد الس ــي ع ــاد ف ــص الح 1- النق
لا  مســاحتها.  وضيــق  التوقيــف  أماكــن  وســائر 
وهــو  روميــة،  فــي  المركــزي  الســجن  وأن  ســيما 
ــمة  ــانٍ مقسّ ــن مب ــذي يتضم ــان ال ــي لبن ــد ف الوحي

بحســب فئــات الموقوفيــن والمحكوميــن )أحــداث، 
ذوو خصوصيــة أمنيــة، محجــورون...(، قــد بنــي منــذ 

ــرن. ــن نصــف ق ــر م أكث

ــرة  ــورة كبي ــة بص ــاع الجريم ــدل ارتف ــاد مع 2- ازدي
فــي الســنوات الأخيــرة، خصوصــا نتيجــة وجــود 
مــن  والنازحيــن  اللاجئيــن  مــن  كبيــرة  أعــداد 
ــى الأوضــاع  ــا انعكــس ســلباً عل ــدول المجــاورة، م ال

البــاد. فــي  والأمنيــة  الاقتصاديــة 

3- الضغــط الهائــل وغيــر المســبوق علــى القضــاء 
الجزائــي فــي لبنــان، لا ســيما فــي ظــل الإمكانيــات 
ــاة  ــن القض ــر م ــدد أكب ــى ع ــة إل ــدودة، والحاج المح
التشــريعات  وغيــاب  القضائييــن،  والمســاعدين 

ــة. المواكب

4- غيــاب مؤسســة »المراقبــة القضائيــة«، وبالتالــي 
البدائــل عــن التوقيــف فــي واقــع النظــام القانونــي 
اللبنانــي، رغــم الإشــارة إليهــا فــي المــادة 111 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة،  بســبب عــدم 
توافــر الجهــاز الإداري الذي مــن المفترض أن يحيط 
بقضــاة النيابــة العامــة والتحقيــق، وغيــاب التدابيــر 
ــا يحــول دون  ــة، م ــع للحري ــف المان ــة للتوقي البديل
لجــوء القضــاة – لا ســيما قضــاة التحقيــق - إلــى 
تقريــر إخــاء ســبيل بعــض الموقوفيــن خوفــا مــن 
تــواري هــؤلاء وهروبهــم مــن وجــه العدالــة وبالتالــي 
البديلــة  التدابيــر  غيــاب  العقــاب.  مــن  الافــات 
للعقوبــات المانعــة للحريّــة، مثــل »العمــل للمنفعــة 
العامــة«، وذلــك بالرغــم مــن صــدور القانــون الرقــم 
2019/138 »اســتبدال بعــض العقوبــات بعقوبــة 
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العمــل الاجتماعــي المجانــي«. إلا أن آليــة وإمكانيــة 
وضعــه قيــد التنفيــذ الفعلــي لا تــزال غيــر متحققــة.

مــن ذوي  الســجناء  مــن  عاليــة  5- وجــود نســبة 
.Multi offenders المتعــددة  الملفــات 

6- ضعف نظام المعونة القضائية.

ــن  ــل الموقوفي ر نق
ّ
ــذ ــن تع ــاً ع ــه فض ــذا كل 7- ه

-فــي الكثيــر مــن الأحيــان- مــن الســجون إلــى قصور 
العــدل، لحضــور جلســات التحقيــق والمحاكمــة، مــا 
ــة  ــي إطال ــات، وبالتال ــاء الجلس ــى إرج ــا إل أدى عمليً
أمــد فتــرة التوقيــف. وهــذه المشــكلة تحديــداً، 
المديريــة   – الداخليــة  وزارة  لــدى  هــا 

ّ
حل تجــد 

العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي المســؤولة عــن نقــل 
ــة  ــرة جائح ــال فت ــدرت خ ــي أص ــن، والت الموقوفي
كورونــا عــدداً مــن القــرارات المتعلقــة بعــدم نقــل  
تعييــن  رغــم  العــدل،  قصــور  إلــى  الموقوفيــن 
الجلســات مــن قبــل القضــاة وإرســال المذكــرات 
ــن  ــل الموقوفي ــذر نق ــكلة تع ــا أن مش ــة، علم اللازم
كانــت تحصــل قبــل جائحــة كورونــا أيضــا، والســبب 
ــا إلــى النقــص فــي الآليــات وفــي  كان يعــود أحيان
عــدد العناصــر المعنييــن بنقــل المســجونين مــن 
وإلــى قصــور العــدل. ولا شــكّ أن القضــاء، الــذي 
المذكــورة  الأمــور  مــن  أي  مســؤولية  يتحمّــل  لا 
ــي  ــر ف ــادي التأخي ــرق تف ــتّى الط ــاول بش ــاه، ح أع
المحاكمــات وإيجــاد الحلــول البديلــة أو المؤقتــة.

ومــع الإشــارة أيضــا إلــى وجــود بعــض الأشــخاص فــي 
الســجون إنفــاذاً لمذكــرات توقيــف غيابيــة أو لأحــكام 

صــادرة بحقهــم ســابقاً.  

الســجناء  نقــل  واقــع  علــى  مفصّلــة  إضــاءة  وفــي 
الموقوفيــن إلــى المحاكــم ودوائــر التحقيــق خــال 
ــن مــا يلــي: )بيانــات  الســنوات الخمــس الأخيــرة يتبيّ

»باســم«(  الممكنــن  الســجون  إدارة  برنامــج 

العام 2019 )قبل جائحة كورونا(

• تــمّ تنفيــذ ٣٠٥٩١ عمليّــة نقــل خــال ســنة 
2019 مــن مختلــف الســجون إلــى مختلــف المحاكم 

ــة. ــل الأراضــي اللبناني ــى كام ــة عل الجزائي

ــف عــن تنفيــذ ٨٤١١ عمليــة 
ّ
• فــي حيــن تــمّ التخل

خــال العــام عينــه، أي ان مــا يعــادل 22 بالمئــة 
ــم  ــة ل ــى جلســات المحاكم ــل إل ــات النق ــن عملي م
تتــمّ، وذلــك لأســباب مختلفــة أهمّهــا النقــص فــي 

ــات. ــد و/ أو الآلي العدي

العام 2023 

• تــمّ طلــب اجــراء 22637 عملیّــة نقــل خــال ســنة 
2023 مــن مختلــف الســجون إلــى مختلــف المحاكم 
ــذ منها 

ّ
الجزائیــة علــى كامــل الأراضــي اللبنانیــة، نف

عملية.  14620

ــه –  ــام عین ــال الع ــة خ ــر 8017 عملی ــمّ تعذی • ت
ــا یعــادل 35.5 بالمئــة مــن عملیــات  نقــل  أي ان م
الموقوفيــن إلــى جلســات المحاكمــة لــم يتــمّ وذلــك 
لأســباب مختلفــة منهــا: أســباب صحیّــة تتعلــق 

أســباب  أمنیــة،  أســباب  بالمئــة(،   2( بالســجین 
طبیعیــة )عواصــف – ثلــوج ...(، وجــود جلســة أخــرى 
أمــام مرجــع آخــر فــي التاریــخ ذاتــه، تأخــر بالتبلیــغ 
ر مــن قبــل المحكمــة  )3 بالمئة( 

ّ
مــن المحكمــة، تعــذ

- نقــص فــي العدیــد و/ أو الآلیــات.

وهــو  والأهــم،  الأخیــر  الســبب  إلــى  بالنســبة   •
ــة النقــص فــي العدیــد 

ّ
ر نقــل الموقوفيــن لعل

ّ
تعــذ

ر عملیــات النقــل إلــى 
ّ
والآلیــات، بلغــت نســبة تعــذ

الجلســات لهــذا الســبب: 28.4 بالمئــة  مــن مجمــوع 
ــم تتــمّ. عملیــات النقــل التــي ل

ــدّم،  ــا تق ــن كل م ــم م ــى الرغ ــه، وعل ــد أنّ ــع التأكي م
ومنــذ بــدء انتشــار جائحــة كورونــا وصــدور قــرار 
التعبئــة العامــة وقــرارات الإقفــال الناتجــة عــن 
القضــاء  بــادر  الاســتثنائية،  الصحيــة  الظــروف 
إلــى اتخــاذ العديــد مــن الخطــوات والتدابيــر التــي 
تســاهم فــي تســريع البــتّ بملفــات الموقوفيــن مــن 
جهــة، وتضمــن اســتمرارية العمــل القضائــي مــن 
جهــة أخــرى، وتؤمــن فــي الوقــت عينــه المصلحــة 
المجتمــع  وأمــن  العدالــة  ســير  وحســن  العامــة 
ــم أن العديــد مــن  وحقــوق الضحيــة. هــذا مــع العل
جلســات التحقيــق والمحاكمــة التي جــرى تعيينها 
عقــد رغــم إرســال المذكــرات 

ُ
مــن قبــل القضــاة، لــم ت

ــك بســبب عــدم تأميــن  اللازمــة بهــذا الصــدد، وذل
نقــل الموقوفيــن مــن قبــل المديريــة العامــة لقــوى 
الأمــن الداخلــي، إثــر صــدور أكثــر مــن قــرار عــن 
المديريــة المذكــورة بعــدم نقــل الموقوفيــن بســبب 

ــا. انتشــار جائحــة كورون

ويمكن اختصار هذا الواقع كما يلي: 

• صــدور قــرار عــن مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
جلســته المنعقــدة عــن بُعــد بتاريــخ 2020/3/31 
بســبب جائحــة كورونــا بوجــوب تخفيــف الاكتظــاظ 
تأميــن  مــع  التوقيــف  وأماكــن  الســجون  فــي 
فــي  العدالــة  ســير  وحســن  العامــة  المصلحــة 
الوقــت عينــه، كمــا طلــب إلــى القضــاة، عبــر الرؤســاء 
الأول الإســتئنافيين فــي المحافظــات، العمــل علــى 
ــاة  ــع مراع ــبيل م ــاء الس ــات اخ ــريعاً بطلب ــت س الب
أحــكام المــادة /108/أ.م.ج.، علــى أن يقــوم الرئيــس 
الأول الإســتئنافي، عنــد تعــذر حضــور القاضــي 
المعنــي، بتكليــف مــن يلــزم مــن قضــاة المحافظــة 

ــات. ــت بهــذه الطلب للب

• صــدور قــرار عــن مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/6/8، بالترخيــص 
لمحاكــم الجنايــات فــي جبــل لبنــان بعقــد جلســات 
المحاكمــة فــي قاعــة المحكمــة المجهــزة فــي ســجن 
روميــة، فــي ضــوء الظــرف الصحــي الاســتثنائي 
المتمثــل بجائحــة كورونــا، وعــدم إمكانيــة نقــل 
جرِيَــت 1731 جلســة فــي القاعــة 

ُ
الموقوفيــن، وقــد أ

ــخ 2020/12/28.  ــة تاري ــورة لغاي المذك

ــة  ــة التمييزي ــة العام ــن النياب ــم ع • صــدور تعامي
الضــرورة  بحــالات  التوقيــف  حصــر  بضــرورة 

القصــوى. 

• إعتمــاد آليــة مبسّــطة لتقديــم طلبــات تخليــة 
تــمّ  الــذي   Call Centerالـــ مركــز  عبــر  الســبيل 
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فــي  المحاميــن  نقابتَــي  مــع  بالتعــاون  إنشــاؤه 
ــات بواســطة  ــتّ بهــذه الطلب بيــروت والشــمال، والب

الالكترونيــة. الوســائل 
)صورة عن التعميم الصادر عن رئيس مجلس 
القضاء الأعلى في 2020/3/١٩، ملحق رقم ٣٠(. 

الآليــة  بتطبيــق  الفــور  علــى  القضــاء  بــدأ  وقــد 
المذكــورة فــي البــت بطلبــات إخــاء الســبيل، الأمــر 
الــذي ســاهم فــي إخــاء ســبيل ٢٣٣٩ موقوفــا وفــق 
المذكــورة  الإحصائيــة  البيانــات  مــن  يتبيــن  مــا 

ــاه. أدن

• إعتمــاد قضــاة التحقيــق آليــة إجــراء جلســات 
إســتجواب المدّعــى عليهــم عــن بُعــد، ســواء أكانــوا 
محتجزيــن أو موقوفيــن، وذلــك بواســطة الوســائل 
الالكترونيــة الســمعية-البصرية وتــمّ التركيــز علــى 
تحديــد أصــول إجــراء هــذه الجلســات بمــا يتوافــق 

مــع النصــوص المرعيــة الإجــراء 
)صــورة عــن التعميــم الصــادر عــن رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى فــي 2020/3/٢٧، ملحــق رقــم ٣١(. 

ــر  ــراء أكث ــي إج ــورة ف ــد ســاهمت الآليــة المذك وق
لغايــة  بُعــد  عــن  اســتجواب  جلســة   700 مــن 
الــذي  بالمجهــود  التنويــه  مــع   ،2020/12/28
بذلــه القضــاة رغــم الظــروف الاســتثنائية ورغــم 
ــا   ــاة جميع ض

ُ
ــى أن الق ــدودة، حت ــات المح الإمكاني

وحواســيبهم  هواتفهــم  اســتخدام  إلــى  بــادروا 
اســتجواب  جلســات  إجــراء  لتأميــن  الشــخصية 
توفــر  عــدم  ضــوء  فــي  بُعــد  عــن  الموقوفيــن 
المناطــق.  كل  فــي  اللازمــة  التقنيــة  الإمكانيــات 

• تفعيــل عمــل لجــان ومحاكــم تخفيــض العقوبات 
للمحكوميــن، لا ســيما المرضــى منهــم.

ــات  ــراء جلس ــة إج ــات آلي ــم الجناي ــاد محاك • اعتم
المحاكمــة عــن بُعــد، رغــم الوضــع الراهــن للنصــوص 
القانونيــة المرعيــة الإجــراء بهــذا الخصــوص. وقــد 
ــى تقديــم اقتــراح  ــى إل ــادر مجلــس القضــاء الأعل ب
المحاكمــات  أصــول  قانــون  إلــى تعديــل  يرمــي 
الجزائيــة بمــا يســمح بإجــراء جلســات المحاكمــة 

ــن بُعــد وإدراجهــا فــي نصوصــه. ع

من أبرز النتائج العملية للتدابير المتّخذة: 

• الحــدّ مــن إنتشــار الوبــاء مــن خــال الإســتجواب 
عــن بُعــد، وعقــد الجلســات فــي محكمــة روميــة 
)حوالــى ١٥٠٠ موقــوف تــمّ الســير بجلســاتهم مــن 
دون نقلهــم، وبالتالــي مــن دون تعريضهــم لخطــر 

العــدوى(.

• ٢٣٣٩ اخلاء سبيل عن بُعد.

ــى ٥٧٠٠  ــن ٧٧٥٠ إل ــجناء م ــدد الس ــاض ع • إنخف
خــال ٩ أشــهر.

• إنخفــاض نســبة الموقوفيــن إحتياطيــا مــن ٤٩ % 
ــى ٤٧ %. إل

واســترداد  الفســاد  مكافحــة  فــي  ثالثــا: 
المنهوبــة الأمــوال 

بالرّغــم مــن الأوضــاع الصعبــة التــي مــرّ بهــا لبنــان 
بشــكل عــام، والمرفــق القضائــي بشــكل خــاص، كان 
ــاء موضــوع  ــى إي ــى حريصــا عل ــس القضــاء الاعل مجل
ــزاً  مكافحــة الفســاد واســترداد الأمــوال المنهوبــة حيّ
كبيــراً مــن اهتمامــه، وذلــك علــى قــدر الإمكانــات 
ــون. ــا القان ــه إياه ــي يولي ــات الت ــة والصلاحي المتاح

ــام  ــى القي ــس إل ــادر المجل ــي ب تنقســم الخطــوات الت
ــق 

ّ
بهــا فــي هــذا الإطــار الــى قســمين: قســم أول يتعل

بالإجــراءات المتّخــذة علــى الصعيــد الداخلــي، وقســم 
ــق بتلــك المتّخــذة علــى الصعيــد الدولــي.

ّ
ثــانٍ يتعل

خــذة داخليــا بخصــوص مكافحــة 
ّ
1 - الخطــوات المت

الفســاد

ــى دوره فــي  ــى، وبالإضافــة ال إنّ مجلــس القضــاء الأعل
الســهر علــى حســن ســير القضــاء وعلــى كرامتــه 
واســتقلاله، وفــي اتخــاذ القــرارات اللازمــة بهذا الشــأن 
ســنداً لأحــكام المــادة الرابعــة مــن قانــون القضــاء 
ــي  ــى ممارســة دوره ف ــي، كان حريصــا أيضــا عل العدل
الداخلــي، إن مــن  القضائــي  البيــت  مجــال ترتيــب 
خــال اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات الخاصّــة بعمــل 
أو مــن خــال إصــدار  المحاكــم،  القضــاة وانتاجيــة 

ــاة. ــن القض ــدد م  ع
ّ

ــق ــة بح ــرارات تأديبي ق

أ- القــرارات المتخــذة مــن المجلــس انطلاقــا مــن 
دوره المنصــوص عليــه فــي المــادة الرابعــة مــن 

قانــون القضــاء العدلــي

مــن قانــون  الرابعــة  المــادة  * ســنداً لأحــكام 
القضــاء العدلــي، وحرصــا منــه على قيام الســلطة 
القضائيــة بدورهــا فــي مجــال تطبيــق القوانيــن 
واختــاس  وهــدر  الفســاد  جرائــم  ومكافحــة 
المــال العــام، وصــولًا إلــى النتائــج المتوخــاة 
الأعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرّر  الصــدد،  بهــذا 
 ،2020/5/22 بتاريــخ  المنعقــدة  جلســته  فــي 
تكليــف النائــب العــام المالــي والنــواب العاميــن 
فــي  ول 

ُ
الأ التحقيــق  وقضــاة  الاســتئنافيين 

المحافظــات، إعــداد تقاريــر خطيــة إحصائيــة 
حــول الملفــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد وهــدر 
المــال العــام واختلاســه، التــي هــي قيــد النظــر 
أمامهــم، بحيــث يتضمّــن التقريــر جــدولًا مفصلًا 
ــة  ــخ وطريق ــات  وتاري ــك الملف ــة تل ــن ماهي يبيّ
تقديمهــا )بموجــب إخبــار أو شــكوى مباشــرة....( 
ــت  ــا آل ــات وم ــا التحقيق ــي بلغته ــة الت والمرحل
إليــه، والمعوقــات التــي اعترضــت ســيرها أو 
ملاحظــات  عــن  فضــاً  إنجازهــا،  دون  حالــت 
الموضــوع  بخصــوص  واقتراحاتهــم  القضــاة 
ــات  ــس، المراجع ــع المجل ــا تاب ــه. كم ــار إلي المش
التــي كانــت تــرده مــن المواطنيــن والمتقاضيــن 
ممــا  وســواها  الإعلاميــة  التقاريــر  وكذلــك 
ــق بقضايــا الفســاد.وقد طلــب المجلــس 

ّ
يتعل

ــة العامــة  ــة العامــة التمييزيــة والنياب مــن النياب
العــدل  وزارة  فــي  القضايــا  وهيئــة  الماليــة 
عــدّة،  قضايــا  فــي  اللازمــة  الملاحقــات  اجــراء 
منهــا الأمــاك البحريّــة التــي تؤمّــن دخــاً كبيــراً 
للخزينــة والصــرف الصحــي والبواخــر وأوضــاع 
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الضبّــاط المتقاعديــن وغيرهــا.  

* فــي إطــار تعاونــه مــع وزارة الدولــة لشــؤون 
الاســتراتيجية  بخصــوص  الإداريــة  التنميــة 
المجلــس  أصــدر  الفســاد،  لمكافحــة  الوطنيــة 
بتاريــخ 2021/11/2 قــراراً قضــى بتكليــف أحــد 
ــأة  ــة المنش ــة الفني ــي اللجن ــه ف ــه تمثيل أعضائ
مكافحــة  المكلفــة  الوزاريــة  اللجنــة  لمعاونــة 
الــوزارة  تزويــد  تكليفــه  عــن  فضــاً  الفســاد، 
بخلاصــة النشــاطات والخطــوات التــي أنجزهــا 
ــة  ــدّ مرتبط ع

ُ
ــي ت ــى، والت ــاء الأعل ــس القض مجل

لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  بمضمــون 
مــع  الاتصــال  نقطــة  بذلــك  ليكــون  الفســاد، 
مكتبهــا فــي عمليــة إعــداد التقريــر الســنوي 
المذكــورة. الاســتراتيجية  تنفيــذ  حــول  الأول 

وقــد وضــع المجلــس بتاريــخ ٢٠٢٣/١/٥ التقريــر 
ــوات  ــاطات والخط ــن النش ــة ع ــن خلاص المتضمّ
لمكافحــة  الوطنيــة  بالاســتراتيجية  المرتبطــة 
الفســاد المتّخــذة مــن قبله خــال الفتــرة الممتدة 
مــن شــهر تشــرين الاول ٢٠٢١ الــى شــهر ايلــول 
ــاً عنــه فــي فريــق مواءمــة 

ّ
٢٠٢٢. كمــا عيّــن ممث

قوانيــن مكافحــة الفســاد مــع المعاييــر الدوليــة.
)صورة عن التقرير تاريخ ٢٠٢٣/١/٥، 
ملحق رقم ٣٢(. 

ــة  ــق بمكان ــا يتعل  م
ّ

ــه كل ــة متابعت ــا لناحي * أمّ
هــذا  فــي  وبموجباتــه  عالميــا  الماليــة  لبنــان 
هيئــة  بتزويــد  المجلــس  قــام  فقــد  الصــدد، 
ــة  ــات المطلوب ــكل المعلوم ــة ب ــق الخاص التحقي
التــي  التدريــب  ودورات  القضــاة  عــدد  حــول 

فــي  التحقيقــات  بموضــوع  فيهــا  شــاركوا 
الفســاد والجرائــم الماليــة ومكافحــة تبييــض 
الخصــوص،  بهــذا  الدولــي  والتعــاون  الأمــوال 
 2017 العاميــن  بيــن  الممتــدّة  الفتــرة  خــال 
و2022، لتحيلهــا بدورهــا الــى فريــق المقيّميــن، 
وذلــك فــي إطــار بيــان مــدى امتثــال الجمهوريــة 
»الفاتــف«  مجموعــة  بتوصيــات  اللبنانيــة 
ــواب  ــى الج ــا عل ــس حريص ــة. وكان المجل الدولي
ومراجعــات  طلبــات  مــن  إليــه  ورد  مــا  علــى 
متعلقــة بموضــوع مكافحــة الفســاد. وفــي هــذا 
 2021/11/29 بتاريــخ  المجلــس  قــرّر  الإطــار،  
ــدى محكمــة  ــب العــام ل ــاب النائ ــى كت ــاءً عل وبن
الــذي  المتبــادل  بالتقييــم  ــق 

ّ
المتعل التمييــز 

كان ســيخضع لــه لبنــان نهايــة العــام 2021 مــن 
قبــل مجموعــة العمــل لمنطقــة الشــرق الأوســط 
تعميــم   ،)MENAFATF( افريقيــا  وشــمال 
مضمــون الكتــاب أعــاه علــى المحاكــم الجزائيــة 
ــه،  ــياق عين ــي الس ــوب. وف ــا هــو مطل ــل بم للعم
لــدى  العامــة  النيابــة  بتزويــد  المجلــس  قــام 
محكمــة التمييــز بالقــرارات والأحــكام القضائيــة 

الصــادرة فــي مجــال تبييــض الأمــوال. 

* عالــج المجلــس طلــب توفيــر معلومــات حاجــة 
التقريــر الســنوي الــذي تعــدّه وزارة العــدل حــول 
الإتجــار بالأشــخاص وحــول عمالــة الأطفــال، بنــاءً 
علــى طلــب ســفارة الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
فــي لبنــان، بحيــث قــرّر تعميــم مضمــون الكتــب 
علــى  المذكوريــن  بالموضوعيــن  المتعلقــة 
الأول  الرئيــس  بواســطة  الجزائيــة،  المراجــع 
التمييــزي والرؤســاء الأول الاســتئنافيين فــي 

المحافظــات.

ــى المجلــس مســألة التدريــب المســتمر 
ّ
* تول

ــن لهــذا الغــرض لجنــة  للقضــاة الأصيليــن، وعيّ
قامــت بوضــع روزنامــة تدريــب ســنوية للقضــاة، 
مكافحــة  مواضيــع  إدراج  علــى  حــرص  وقــد 
الفســاد واســترداد الأمــوال المنهوبــة والمتأتيــة 
عــن الفســاد ضمــن ورش العمــل التــي جــرى 
ــن  ــن دوليي ــراء قانونيي ــاركة خب ــا بمش تنظيمه
الجزائــي  القانــون  ميــدان  فــي  متخصصيــن 

بخاصّــة مكافحــة الفســاد. 

ــه بعــد  ــى أنّ ــي هــذا الســياق، ال ــن الإشــارة ف ــدّ م لا ب
ــق  ــن التدقي ــال« ع ــد مارس ــز أن ــر »ألفاري ــدور تقري ص
الجنائــي فــي مصــرف لبنــان، ونشــره فــي وســائل 
الإعــام، أرســل رئيــس مجلــس القضاء الأعلــى القاضي 
ســهيل عبــود إلــى كل مــن المدعــي العــام التمييــزي، 
ــي العــام  ــي، المدع ــة التفتيــش القضائ رئيســة هيئ
ــه  ــب في ــا يطل ــا كتاب ــة القضاي ــة هيئ ــي ورئيس المال
المباشــرة باتخــاذ الاجــراءات القضائيــة والقانونيــة 
ــك بهــدف  ــر، وذل ــون التقري ــن مضم ــا م

ً
 انطلاق

ً
ــة كاف

ــة. ــة والجزائي ــؤوليات المدني ــد المس تحدي

المجلــس  مــن  المتخــذة  والقــرارات  التدابيــر  ب- 
البيــت  شــؤون  ترتيــب  فــي  دوره  مــن  انطلاقــا 

الداخلــي القضائــي 

لــم يقتصــر دور المجلــس فــي هــذا الإطــار علــى 
الاحــالات  وإصــدار  التأديبيــة  الملفــات  متابعــة 
والقــرارات اللازمــة فيهــا، إنمــا قــام أيضــا بمبــادرات 

عــدّة تهــدف إلــى تفعيــل العمــل القضائــي، وفقــا 
ــي: للآت

* فــور تعيينــه رئيســا أول لمحكمــة التمييــز 
ورئيســا لمجلــس القضــاء الأعلــى، بــادر القاضــي 
للقضــاة  كتــاب  إرســال  إلــى  عبــود  ســهيل 
انــدلاع  -عشــية  الأول 2019  تشــرين  فــي 16 
حركــة 17 تشــرين الأول 2019- طالبــا منهــم 
رفــع الســرّية المصرفيــة عــن كل حســاباتهم 
الفرديــة والمشــتركة والجماعيــة لــدى المصــارف 
والمؤسســات الماليــة كافــة، فــي لبنــان والخــارج، 
ــاة  ــة القض ــاب أغلبي ــون الكت ــزم بمضم ــد الت وق
ــه ســبق هــذه الخطــوة قيــام  العدلييــن. علمــا أنّ
القاضــي ســهيل عبــود نفســه بتســليم رئيــس 
الجمهوريــة كتــاب رفــع الســرية المصرفيــة عــن 
أموالــه وأمــوال أفــراد عائلتــه، وذلــك لــدى أدائــه 
قســم اليميــن بمناســبة تعيينــه رئيســا أول 

ــز. ــة التميي لمحكم
)صورة عن كتاب الرئيس الاول لمحكمة التمييز 
تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦،  ملحق رقم ٣٣(. 

* بتاريــخ 2019/10/22، عقــد مجلــس القضــاء 
الأعلــى جلســة طارئــة أصــدر بنتيجتهــا بيانــا 
دعــا فيــه »القضــاة رؤســاء النيابــات العامــة، الــى 
ــا  ــى م ــاع عل ــتيضاح، للاط ــتماع واس ــة اس جلس
ــم الفســاد  ــة بجرائ ق

َّ
ــات المتعل ــه الملف ــت الي آل

وهــدر المــال العــام، والمعوقــات التــي قــد تكــون 
حالــت حتــى تاريخــه دون البــت فــي عــدد منهــا، 
وحثهــم علــى تفعيــل هــذه الملاحقــات والفصل 
فيهــا بأســرع وقــت ممكــن«. كمــا دعاهــم »فــي 
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والاســتثنائية،  المصيريــة  المرحلــة  هــذه 
والأخلاقيــة  المناقبيــة  بقواعــد  التشــبّث  الــى 
القضائيــة، التــي تجعــل مــن اســتقلاليتهم فــي 
ــاول او  ــى كل تط ــة عل ــم عصيّ ــة مهامه ممارس

ــاوز«. تج
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2019/10/22، ملحق رقم 34(.

* بعــد أن قــام مجلــس القضــاء الأعلــى بدراســة 
جــداول إنتاجيــة القضــاة فــي جميــع المحافظات، 
واســتخلص النتائــج بالاســتناد اليهــا، قــرّر فــي 
جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/11/3 دعــوة 
ريــن فــي إصــدار الأحــكام فــي 

ّ
القضــاة المتأخ

المواعيــد المحــدّدة لهــا لاســتماعهم، واتخــاذ 
ــد الاقتضــاء. ــة بهــذا الصــدد عن ــر اللازم التدابي

* فــي مــا خــصّ موضــوع دراســة كيفيــة توزيــع 
عمــل اللجــان علــى القضــاة، قــرّر المجلــس بتاريــخ 
تكليــف   2020/9/10 وبتاريــخ   2020/8/25
 

ّ
القضــاة تحديــث المعلومــات المتعلقــة بــكل

إذا كانــوا معيّنيــن  عمّــا  الإفــادة  عبــر  منهــم، 
ــوا   فــي لجــان أو فــي محاكــم خاصــة، ســواء أكان
يرأســونها أو أكانــوا أعضــاء فيهــا، وعمّــا إذا كانوا 
ــوزارات أو  معيّنيــن كمستشــارين فــي أيّ مــن ال
الإدارات العامــة؛ وفــي حــال الإيجــاب تحديدهــا 
والإفــادة عــن التعويضــات التــي يتقاضونهــا 

ــورة. ــام المذك ــن المه ع

*  بنتيجــة الملاحقــات التأديبيــة التــي تمّــت 
ــوم  ــات الي ــرة، ب ــس الأخي ــنوات الخم ــال الس خ

ثلاثــة عشــر قاضيــا خــارج الســلك القضائــي، 
ثلاثــة منهــم خضعــوا أيضــا للملاحقــة الجزائية. 
ــش  ــى ناق ــس القضــاء الأعل ــى أن مجل ــة إل إضاف
بعــض  ملاحقــة  مســألة   2020/10/13 بتاريــخ 
التــي  المعطيــات  القضــاة جزائيــا فــي ضــوء 
توافــرت لديــه وإمكانيــة تطبيــق احــكام المــادة 
95 مــن قانــون القضــاء العدلــي وآليــة تطبيقهــا 
 بعــض القضــاة. ومــن ثــمّ، وفــي جلســتَيه 

ّ
بحــق

وبتاريــخ   2021/1/27 بتاريــخ  المنعقدتيــن 
ــش  ــة التفتي ــن هيئ ــب م ــرّر الطل 2021/11/8 ق
ــق  ــة تطبي ــأن إمكاني ــرأي بش ــداء ال ــي إب القضائ
ــي،  ــون القضــاء العدل احــكام المــادة 95 مــن قان
فــي  التباحــث  بعــد  القضــاة،  بعــض   

ّ
بحــق

 منهــم.
ّ

التصرفــات الصــادرة عــن كل

مكافحــة  بخصــوص  دوليــا  المتّخــذة  الخطــوات   -2
الفســاد

كانــت لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى مبــادرات عــدّة 
علــى المســتوى الدولــي فــي موضــوع مكافحــة الفســاد 
ــا  ــال م ــن خ ــك م ــة، وذل ــوال المنهوب ــترداد الأم واس

يلــي:

التمييــز  محكمــة  بيــن  المشــترك  التعــاون  أ- 
اللبنانيــة ومنظمــة محاكــم التمييــز الفرنكوفونيــة 
AHJUCAF، ومقرهــا باريــس، مــن جهــة، ومجلــس 
القضــاء الأعلــى فــي لبنــان ومنظمة مجالــس القضاء 
الأعلــى الفرنكوفونيــة RFCMJ، ومقرهــا كيبيــك، 
ل رئيــس المجلــس، 

ّ
مــن جهــة أخــرى، وقــد شــك

التمييــز  محاكــم  منظمــة  ترؤســه  فتــرة  خــال 

مــن  لجــان  ثــاث   ،)2022-2019( الفرنكوفونيــة 
بينهــا لجنــة مختصّــة بمكافحــة الفســاد واســترداد 
ــق مــن خلالهــا خطــة عمــل  ــة، أطل الأمــوال المنهوب

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــي ح ــاون دول ــن تع لتأمي

ب- الاجتماعــات التــي عقــدت فــي العــام 2022 
فــي باريــس مــع قضــاة فرنســيين متخصّصيــن فــي 
مجــال مكافحــة الفســاد، وبحضــور قضــاة لبنانييــن 
ورئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، والتي 
تــم خلالهــا البحــث فــي كيفيــة إيجــاد الاليــات 
اللازمــة لاســترداد الأمــوال المنهوبــة فــي لبنــان 
والمحولــة الــى الخــارج، بالاســتناد الــى الاتفاقيــات 
الدوليــة لا ســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد.

ــا  ــى أهميتهــا وتنوعهــا محلي ــادرات، عل إنّ هــذه المب
عمليــة مكافحــة  فــي  أولــى  تبقــى خطــوة  ودوليــا، 

الفســاد وتحقيــق النتائــج المرجــوة منهــا.

ــاء  ــن القض ــة بي ــر العلاق ــي تطوي ــا: ف رابع
والاعــام

بالنظــر الــى طبيعــة العمــل القضائــي الــذي يختلــف 
فــي جوانــب عــدّة عــن العمــل الاعلامــي خصوصــا 
عامــة  بصــورة  التحفــظ  بموجــب  الالتــزام  لناحيــة 
ووجــوب احتــرام مبــدأ ســرّية التحقيــق فــي القضايــا 
الجزائيــة، والابتعــاد عمّــا يســمى »بســرعة الخبــر«، 
المعلومــة  إيصــال  فــي  أساســياً  دوراً  للإعــام  ولأن 
المواطــن   نقــل صــوت  وفــي  والدقيقــة  الصحيحــة 
للقضــاء، كان لا بــدّ مــن إيجــاد رؤيــة مشــتركة تهــدف 

الــى تطويــر التواصــل بيــن القضــاء والاعــام وتعزيــز 
الثقــة بينهمــا، وقــد تــمّ ذلــك مــن خــال سلســلة مــن 

الخطــوات المفصّلــة وفقــا للآتــي:

القضــاة  مــن  لعــدد  تدريبيــة  دورات  تنظيــم   -1
ــع مــع 

ّ
ــق بالإعــام فــي إطــار خطــاب نوايــا موق

ّ
تتعل

»اليونســكو«

ــام  ــال الع ــاة خ ــتمرّ للقض ــب المس ــار التدري ــي إط ف
ــى  ــرّر مجلــس القضــاء الأعل القضائــي 2020-2021، ق
فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2020/9/3، الموافقــة 
علــى اقتــراح اللجنــة المكلفــة بالتدريــب المســتمر، 
تتعلــق  للقضــاة  تدريبيــة  دورة  تنظيــم  لجهــة 
بيــن  العلاقــة  فــي ضــوء تفعيــل  وذلــك  بالإعــام، 

القضــاء والاعــام. 

انطلاقــا مــن ذلــك، وســنداً لنــصّ المرســوم الرقــم 
ــق بـــ »تنظيــم أمانــة 

ّ
11360 تاريــخ 2014/4/24، المتعل

ســر مجلــس القضــاء الأعلــى«، وتحديــداً المــادة الرابعــة 
منــه، الــواردة تحــت عنــوان »فــي ميــدان العلاقــات 
العامــة والدوليــة« والتــي تنــصّ علــى أنّ أمانــة ســرّ 
ــدور  ــام ب ــى: )...( »3-القي

ّ
ــى تتول ــاء الأعل ــس القض مجل

مكتــب الاعــام ومتابعــة وســائل الاعــام وتزويدها عند 
الاقتضــاء بمــا يلــزم مــن معطيــات وبيانــات مــع مراعــاة 
ســرية التحقيــق وهيبــة القضــاء وحريــة الاعــام ووفــق 
الأســس والمبــادئ التــي يحدّدهــا المجلــس وتحــت 
اشــرافه«، تــمّ اطــاق تعــاون بيــن القضــاء و»اليونســكو« 

بهــدف تفعيــل التواصــل مــع الاعــام.

ــا  ــاه وانطلاق ــور أع ــصّ المذك ــاً للن ــل، وتفعي وبالفع

 أبرز أعمال مجلس القضاء الأعلى ونشاطاته
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مــدّ جســور  الــى  الهادفــة  المشــتركة  الرؤيــة  مــن 
لمبــدأ  وإعمــالًا  والاعــام،  القضــاء  بيــن  التواصــل 
الشــفافية وضــرورة اطــاع المواطنيــن علــى مــا يقــوم 
بــه القضــاء، ضمــن الاطــر القانونيــة التــي تحافــظ علــى 
ــع الرئيــس الأول لمحكمــة 

ّ
حســن ســير العدالــة، وق

التمييــز ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي 
ســهيل عبــود بتاريــخ 2020/11/12، مــع »منظمــة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة« )»اليونســكو«( 
ممثلــة بمديــر مكتبهــا الإقليمــي للتربيــة فــي الــدول 
العربيّــة فــي بيــروت الدكتــور حمــد الهمامــي، خطــاب 
نوايــا يتنــاول »تطويــر التواصــل بيــن القضــاء والإعلام 
تنظيــم  الــى  ويهــدف  بينهمــا«،  الثقــة  وتعزيــز 
العلاقــة بيــن القضــاء والاعــام وتطويرهــا مــن خــال 
خطــة تواصليــة بيــن المكتــب الإعلامــي للمجلــس 

ــام. ــائل الاع ووس

يطلــق خطــاب النوايــا المذكــور مشــروعاً يهــدف إلــى 
مســاعدة المجلــس علــى تفعيــل مكتبــه الإعلامــي 
وإعــداد برامــج تدريبيــة للقضــاة والإعلامييــن وبنــاء 
القــدرات لــدى الجانبَيــن فــي هــذا المجــال، مــن أجــل 
المســاهمة فــي تحســين العلاقــة بينهمــا وتطويرهــا 
ــة  ــة والدقيق ــات الصحيح ــن أجــل وصــول المعلوم وم
للمواطنيــن فــي الوقــت المناســب. ويشــمل المشــروع 
ــا برنامجــا لتدريــب قضــاة علــى مهــارات التواصــل 

ً
أيض

وعلــى كيفيــة التعامــل مــع الإعــام، ولتدريــب فريــق 
ــار  ــع الأخب ــي م ــة التعاط ــى كيفي ــن عل ــن الإعلاميي م
القضائيــة، بالإضافــة الــى تنظيــم مؤتمــرات ولقــاءات 
تجمــع بيــن الجســم القضائــي وبيــن الاعــام لتعزيــز 
ــإنَّ العمــل جــارٍ 

َ
التواصــل والثقــة بينهمــا. وكذلــك، ف

ــة  ــلطة القضائي ــن الس ــرف بي ــاق ش ــع ميث ــى وض عل

ــة بيــن الحريــات الإعلاميــة  والإعــام مــن أجــل الموازن
مــن جهــة، وتعزيــز الثقــة بالقضــاء مــن جهــة أخــرى، 
ــي يطــال المجتمــع  ــر مــن مــردود إيجاب لمــا لهــذا الأم

بأســره. 

وقــد تــمّ بالفعــل خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة 
)2021 و2022 و2023( تنظيــم دورات تدريبيــة لأحــد  
ــن،  ــن متخصّصي ــن لبنانيي ــع إعلاميي ــا م ــر قاضي عش
موضوعهــا: تدريــب القضــاة علــى مهــارات التواصــل، 
وعلــى كيفيــة التعامــل مــع الاعــام، وصياغــة بيانــات 
مجلــس القضــاء الأعلــى وتلاوتهــا، وتحضيــر مداخــات 
والاذاعيــة  التلفزيونيــة  الحلقــات  خــال  مباشــرة 
عبــر الاتصــال الهاتفــي، ومواكبــة القضايــا الكبــرى 
المطروحــة أمــام القضــاء والتــي تهــمّ الــرأي العــام 
ــئلة  ــى أس ــرد عل ــة وال ــات التوضيحي ــال البيان ــن خ م
وقــع  الــذي  الانفجــار  قضيــة  )مثــاً  الصحافييــن 
بتاريــخ 2020/8/4 فــي مرفــأ بيــروت(، ومتابعــة مواقــع 
اختيــار مستشــار  تــمّ  كمــا  الاجتماعــي.  التواصــل 
اعلامــي لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، مــن مهامــه 
الأساســية رصــد الأخبــار المتعلقــة بالقضــاء والقضــاة 
واعــداد تقاريــر يوميــة بهــا ورفعهــا لرئيــس مجلــس 

ــى. ــاء الأعل القض

فــي الســياق عينــه، وبتمويــل مــن »برنامــج الأمــم 
 M&C وبالتعــاون مــع ،)UNDP( »المتحــدة الإنمائــي
Saatchi SAL )»شــركة الخدمــات والأعمــال الاعلانيــة 
والإعلاميــة والتســويقية والترويجيــة«( والمهنــدس 
منصّــة  تجهيــز  تــمّ  مانغــي،  جان-لــوي  الفرنســي 
وقــد  الأعلــى،  القضــاء  بمجلــس  خاصّــة  اعلاميــة 
وُضعــت عنــد مدخــل المجلــس. كمــا تــمّ التواصــل 

مــع قنــاة »تلفزيــون لبنــان« الرســمية، بهــدف تأميــن 
ــس  ــن مجل ــادرة ع ــات الص ــة للبيان ــة الإعلامي التغطي
القضــاء الأعلــى وتعميمهــا علــى الوســائل الإعلاميــة 

المســموعة والمرئيــة كافــة.

2- إطــاق مشــروع إعــداد برنامــج تلفزيونــي بعنــوان 
»فــي المحكمــة«

ــي  ــا ف ــن نوعه ــى م ــا الأول ــة، ولكنّه ــوة ثاني ــي خط ف
علــى  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  وافــق  الإطــار،  هــذا 
إطــاق مشــروع إعــداد برنامــج تلفزيونــي بعنــوان »فــي 
المحكمــة«، تــمّ عرضــه فــي العاميــن 2021 و2022 
علــى شاشــة محطــة الـــMTV تحــت اشــراف المجلــس، 
وهــو كنايــة عــن »جلســات محاكمــات حقيقيــة« يتــمّ 
عرضهــا بعــد تصويرهــا مــن داخــل قاعــات المحاكــم. 
مــن المهــمّ التنويــه هنــا بكتــاب الشــكر الموجّــه 
ــدّم  ــل معــدّ ومق ــن قب ــى م ــس القضــاء الأعل ــى مجل ال
ــذي  ــف، وال ــمير يوس ــي س ــور الإعلام ــج المذك البرنام
ورد فيــه أنّ هــذا البرنامــج صنّــف الأول مــن نوعــه فــي 
ــة  ــوة جريئ ــر خط ــه يعتب ــي، وأنّ ــم العرب ــان والعال لبن
ل نقلــة نوعيــة فــي مجــال البرامــج التلفزيونيــة 

ّ
ويشــك

فــي لبنــان مــن حيــث التوعيــة الحقوقيــة والقضائيــة 
والتوثيقيــة، وأنّــه ســاهم بتقريــب العدالة مــن الناس 
عبــر تصويــر جلســات محاكمــات حقيقيــة مــن داخــل 
  
ْ
ــا إذ  حقيقي

َ
ــق نجاحــا

ّ
ــه حق ــا أنّ ــات المحاكــم، كم قاع

جــاء فــي المراتــب الأولــى فــي نســبة المشــاهدة علــى 
مــدى تســعة أســابيع متتاليــة. الحلقــات التلفزيونيــة 
الموقــع  علــى  موجــودة  المحكمــة«  »فــي  لبرنامــج 
ــه  ــع إطلاق ــى المزم ــس القضــاء الأعل ــي لمجل الالكترون

.www.csm.gov.lb

ــى  ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــل بي ــن التواص 3– تأمي
مــن  الــواردة  الشــكاوى  ومتابعــة  والإعلامييــن 

المواطنيــن

ــى أمانــة ســرّ مجلــس القضــاء الأعلــى تأميــن 
ّ
تتول

القضــاء  مجلــس  بيــن  واليومــي  الدائــم  التواصــل 
مــن  الــواردة  الشــكاوى  ومتابعــة  والإعلامييــن، 

والمواطنيــن. المتقاضيــن 

وهــي تتابــع، بتوجيــه مــن رئيــس المجلــس، شــكاوى 
المتقاضيــن والمواطنيــن مــن خــال الرؤســاء الأول 
الاســتئنافيين فــي المحافظــات. كمــا أنّهــا تقــوم 
ــى وســائل الاعــام، فــي  بنقــل توضيحــات القضــاة ال
ــرض لهــم والتشــكيك بعملهــم و/أو  حــال تــمّ التع
التطــرّق لقضيــة معينــة مطروحــة أمامهــم، وذلــك مــن 
ــع  ــي التاب ــب الإعلام ــن المكت ــات تصــدر ع ــال بيان خ
ــاء  ــس القض ــة مجل ــد موافق ــس بع ــر المجل ــة س لأمان

ــى.  الأعل
)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
2019/١٢/٩، ملحق رقم ٣٥(.

)صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
٢٠٢٠/١٢/١٢، ملحق رقم ٣٦(.

ففــي مــا خــصّ قضيــة الانفجــار الــذي وقــع فــي مرفــأ 
بيــروت، علــى ســبيل المثــال، صــدرت بيانــات عــدّة 
ــق  ــن قاضــي التحقي ــى وع ــس القضــاء الأعل ــن مجل ع
ــف بالتحقيــق فــي هــذه القضيــة، وجرى 

ّ
العدلــي المكل

ــب  ــال المكت ــن خ ــام م ــائل الاع ــى وس ــا عل توزيعه
ــرأي  الإعلامــي لأمانــة ســر المجلــس، بهــدف اطــاع ال
العــام علــى المســار الــذي يســلكه التحقيــق فــي 
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ــه  القضيــة المذكــورة، وذلــك علــى القــدر المســموح ب
قانونــا، وبمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ ســريّة التحقيقــات 

الملــزم. )ملاحــق رقــم ١٥ و١٦ و١٨ و١٩(.

ــى بصــدد إطــاق  ــس القضــاء الأعل ــم أنّ مجل ــع العل م
موقعــه الالكترونــي الجديــد www.csm.gov.lb بدعــم 
مــن »برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي« )UNDP(، مــا 
ز التواصــل بيــن أمانــة ســرّ مجلــس 

ّ
مــن شــأنه أن يُعــز

القضــاء الأعلــى والكافــة.

خامســا: فــي تعزيــز العلاقات مــع المنظمات 
الدوليــة والمحاكــم العليا الأجنبية 

محكمــة  تربــط  مميّــزة  علاقــات  أنّ  المعلــوم  مــن 
مــع  اللبنانييــن  الأعلــى  القضــاء  ومجلــس  التمييــز 
المحاكــم العليــا العربيــة والفرنســية والفرنكوفونيــة 
مــات والهيئــات الدوليــة والعربيــة 

ّ
والأوروبيــة، والمنظ

بقطــاع  تعنــى  التــي  الحكوميــة  وغيــر  والأوروبيــة 
ــى ذلــك مــن خــال مــا تــمّ توقيعــه 

ّ
العدالــة. يتجل

ــة  ــة عربي ــات ثنائي ــن علاق ــه م ــات واقامت ــن اتفاقي م
ــة، ومــن خــال انضمــام محكمــة  ــة ودولي وفرنكوفوني
العليــا  العدليــة  المحاكــم  الــى  اللبنانيــة  التمييــز 
ــس القضــاء  ــن مشــاركة مجل ــة، فضــاً ع الفرنكوفوني
الأعلــى اللبنانــي فــي تأســيس الشــبكة الفرنكوفونيــة 

لمجالــس القضــاء العليــا والانضمــام إليهــا.

1-جامعــة الــدول العربيــة - المركــز العربــي للبحــوث 
القانونيــة والقضائيــة فــي بيــروت

لعبــت جامعــة الــدول العربيــة، بشــخص أمينهــا العــام 

المســاعد الســفير عبــد الرحمــن الصلــح، دوراً هامــا فــي 
تعزيــز مجــالات التعــاون القضائــي مــع الــدول العربيــة 

وبخاصّــة بيــن لبنــان والعــراق. 

إضافــة لمــا ذكــر أعــاه، فــي الفصــل الأول - ثالثــا، عــن 
مشــاركة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي 
ســهيل عبــود فــي المؤتمــر الدولــي لاســترداد الأمــوال 
المنهوبــة الــذي انعقد في العاصمــة العراقية - بغداد 
يومــي 15 و2021/9/16، واســتقباله للوفــد القضائــي 
ــه فــي قصــر العــدل فــي بيــروت  العراقــي، فــي مكتب
بتاريــخ 2022/3/4، شــارك رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى مــع وزيــر العــدل القاضــي هنــري الخــوري 
ــي«  ــوم القضــاء العراق ــي »ي ــي ف ــي لبنان ــد قضائ ووف
ــن  ــال م ــذا الاحتف ــا له ــي 2022/1/23، لم ــد ف المنعق
معــانٍ وتجــارب أدّت الــى تكريــس اســتقلالية الســلطة 
القضائيــة فــي العــراق، وعقــد رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى اجتماعــات مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــز  ــى تعزي العراقــي الدكتــور فائــق زيــدان تهــدف ال
مجــالات التعــاون القضائــي بيــن البلديــن وتوطيدهــا.

بالإضافــة الــى ذلــك، يشــارك قضــاة محكمــة التمييــز 
مهــا، 

ّ
ــي ينظ ــة الت ــدوات العلمي ــي الن بشــكل دوري ف

للبحــوث  العربــي  المركــز  بعــد،  عــن  و/أو  حضوريــا 
القانونيــة والقضائيــة فــي بيــروت التابــع لجامعــة 
الــدول العربيــة، والتــي تتنــاول مواضيــع قضائيــة 
مختلــف  مــن  قضــاة  وتضــمّ  متنوّعــة،  وقانونيــة 

المحاكــم العليــا للــدول العربيــة. 

2- المحاكم العليا الفرنكوفونية
	

عقــدت محكمــة التمييــز ومجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
لبنــان اتفاقيــات تعــاون ثنائيــة مــع محكمــة التمييــز 
ــم أنّ  ــع العل ــيين. م ــى الفرنس ــاء الأعل ــس القض ومجل
ــي  ــارك ف ــو مش ــي عض ــة ه ــز اللبناني ــة التميي محكم
الفرنكوفونيــة  العليــا  العدليــة  المحاكــم  منظمّــة 
www.ahjucaf.org، مقرّهــا باريــس. ومجلس القضاء 
الأعلــى اللبناني هو من مؤسّســي الشــبكة  الفرنكوفونية 
ــا rfcmj.com، وعضــو مشــارك  ــس القضــاء العلي لمجال

فيهــا وَمقرّهــا كيبيــك.

فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة مــع محكمــة التمييــز 
مــن  بــدّ  لا  فرنســا،  فــي  الأعلــى  القضــاء  ومجلــس 

التاليــة:  المجريــات  علــى  الإضــاءة 

أ- بدعــوة مــن نظيرتــه الفرنســية القاضيــة شــانتال 
أرنــس، شــارك الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز 
ــود، بصفتــه ضيــف  اللبنانيــة القاضــي ســهيل عب
شــرف، فــي افتتــاح الســنة القضائيــة لمحكمــة 
ــي ٢٠٢١/١/١١  ــس، ف ــي باري ــز الفرنســية ف التميي
ــى  ــا، ال ــار فيه ــة أش ــى كلم ــام 2021، والق ــن الع م
ضــرورة التعــاون الوثيــق بيــن محاكــم التمييــز 
الســلطة  الفرنكوفونيــة فــي مجالــي اســتقلالية 
بحضــور  وذلــك  الفســاد،  ومكافحــة  القضائيــة 
الفرنســيين،  العــدل  ووزيــر  الحكومــة  رئيــس 
الانســان  لحقــوق  الاوروبيــة  المحكمــة  ورئيــس 

ورؤســاء المحاكــم العليــا مــن حــول العالــم.
)صورة عن كلمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز-
رئيس منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية 

AHJUCAF تاريخ ٢٠٢١/1/11، ملحق رقم 37(

ب- عقــد الرئيــس الاول لمحكمــة التمييــز اجتماعــا 
عــن بعــد فــي ٢٠٢١/٢/٢٢ مــع الرئيســة الأولــى 
أرنــس،  شــانتال  الفرنســية  التمييــز  لمحكمــة 
تبعتــه اجتماعــات فــي باريس مــع قضاة فرنســيين 
ــدّة  ــع ع ــت مواضي ــن، تناول ــاة لبنانيي ــور قض بحض
منهــا: تطويــر عمــل محكمــة التمييــز اللبنانيــة فــي 
ــز  ــة التميي ــع محكم ــتركة م ــل مش ــة عم ــار خط إط
الفرنســية عنوانهــا »محكمة التمييــز 2030-2020« 
ومكافحــة الفســاد واســترداد الأمــوال المنهوبــة 
ــة  ــيما اتفاقي ــة لا س ــات الدولي ــال الاتفاقي ــن خ م
ــم  ــة دع ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وكيفي الأم
ــة  ــات كاف ــة التحدي ــي مواجه ــي ف ــاء اللبنان القض

ــي تعترضــه. الت

ج- شــارك قضــاة مــن محكمــة التمييــز ومجلــس 
القضــاء الأعلــى فــي لبنــان بشــكل شــبه دوري فــي 
دورات تدريبيــة وبرنامــج تبــادل خبــرات فــي فرنســا 
ــس القضــاء  ــز أو مجل مــن تنظيــم محكمــة التميي

ــي للقضــاء. ــى أو المعهــد الوطن الأعل

العليــا  العدليــة  المحاكــم  مــة 
ّ
منظ اطــار  فــي  أمّــا 

ــس  ــها الرئي ــي ترأس ــةAHJUCAF ، والت الفرنكوفوني
الأول لمحكمــة التمييــز اللبنانيــة منــذ العــام 2019 
حتــى العــام 2022، فقــد صــدرت قــرارات مهمّــة عــدّة، 

منهــا:

أ- تقــدّم الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز اللبنانيــة 
ترؤســه  فتــرة  خــال  عبــود،  ســهيل  القاضــي 

 أبرز أعمال مجلس القضاء الأعلى ونشاطاته
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محكمــة  إنشــاء  موضوعــه  باقتــراح  مــة، 
ّ
للمنظ

نموذجيــة للمحاكــم العدليــة العليــا الفرنكوفونيــة 
تنبثــق عنهــا »محكمــة عدليــة عليــا فرنكوفونيــة« 
تتــمّ العــودة اليهــا عنــد الحاجــة مــن قبــل المحاكــم 
أعضــاء المنظمــة فــي أي نقطــة أو مســألة قانونيــة 
مــة، فــي مرحلة 

ّ
مطروحــة أمامهــا. وقــد وافقــت المنظ

أولــى، علــى القســم الأول مــن الاقتــراح المذكــور 
والمبــادئ  الموجبــة  الأســباب  مشــروع  فأعــدّت 
ــة  ــذه المحكم ــة به ــات الخاصّ ــية والتوصي الأساس
ل عنــوان المؤتمــر الــذي 

ّ
النموذجيــة التــي ستشــك

مــة فــي المغــرب بتاريــخ 2 و3 تمــوز 
ّ
عقدتــه المنظ

.2025

مــة علــى طلــب الرئيــس الأول 
ّ
ب- وافقــت المنظ

لمحكمــة التمييــز اللبنانيــة القاضــي ســهيل عبــود، 
لجهــة قيــام أعضــاء المنظمــة بتقديــم مــا لديهــم 
الســلطة  اســتقلالية  مجــالات  فــي  خبــرات  مــن 
ــوال  ــتعادة الأم ــاد واس ــة الفس ــة ومكافح القضائي

ــارج. ــى الخ ــة ال ــة والمهرّب المنهوب

 ج- شــاركت محكمــة التمييــز اللبنانيــة مــع المحاكم 
ــة  تهــا الخاصّ

ّ
ــا الفرنكوفونيــة فــي وضــع خط العلي

والمفصّلــة حــول طريقــة تكييف المحاكــم اللبنانية 
فــي مواجهــة انتشــار جائحــة كورونــا، علــى الموقــع 

مــة.
ّ
الالكترونــي للمنظ

 Plan d’adaptation des juridictions«
 libanaises face à la propagation de la

»pandémie de Covid

د- شــارك قضــاة مــن محكمــة التمييــز اللبنانيــة 

 Motivation des « : فــي تصويــر فيديــو بموضــوع
 ،» arrêts de la Cour de cassation libanaise
 AHJUCAF ــي للـــ ــع الالكترون ــى الموق ــور عل منش

ــي. ــى اللبنان ولمجلــس القضــاء الأعل

ه-  بتكليــف مــن الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز 
ــة  ــورة دوري ــت بص ــرافه، أجري ــت اش ــة وتح اللبناني
ــة الفرنســية  ــى اللغ ــة ال ــة العربي ــن اللغ ــة م ترجم
التمييــز  محكمــة  عــن  صــادرة  كبــرى  لقــرارات 
التمييــز، وذلــك مــن  العامــة لمحكمــة  والهيئــة 
قبــل لجنــة مؤلفــة مــن قضــاة مــن محكمــة التمييــز 
ومتخصّصيــن فــي الترجمــة القانونيــة. وقد نُشــرت 
الموقــع  علــى  ترجمتهــا  تمّــت  التــي  القــرارات 

.JURICAF لـــ الالكترونــي 

مــة فــي اجتمــاع مكتبهــا الــذي 
ّ
و- وافقــت المنظ

عُقــد بتاريــخ 2019/10/18 علــى مبــادرة محكمــة 
مكتبــات  إغنــاء  إلــى  الآيلــة  الفرنســية  التمييــز 
ــع  ــة بالمراج ــي المنظم ــا الأعضــاء ف ــم العلي المحاك
فــي  وذلــك  الفرنســية،  والفقهيــة  القانونيــة 
إطــاق  تــمّ  الحقوقيــة كافــة. وهكــذا  المجــالات 
ــة  ــز اللبناني ــة التميي ــن محكم ــي بي ــاون توثيق تع
ــذه  ــادرت ه ــث ب ــية، حي ــز الفرنس ــة التميي ومحكم
الأخيــرة إلــى تقديــم مجموعــة كبيــرة مــن المراجــع 
القانونيــة والفقهيــة الفرنســية كهبــة عينيــة إلــى 

محكمــة التمييــز اللبنانيــة.

التمييــز، مــن  الرئيــس الأول لمحكمــة  أرســل  ز- 
خــال الأمانــة العامــة للمنظمــة، ومــن خلالهــا الــى 
المنظمــة  والــى  لبنــان  فــي  الفرنســية  الســفارة 

فيــه  عــرض  للفرنكوفونيــة OIF، كتابــا  الدوليــة 
والمعنويــة  والماديــة  اللوجســتية  للتحديــات 
التــي يواجههــا قطــاع العدالــة فــي لبنــان بنتيجــة 
الأزمــات غيــر المســبوقة التــي يمــرّ بهــا البلــد منــذ 
العــام 2019 طالبــا المســاعدة فــي هــذا المجــال.
)صورة عن الكتاب تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧ الذي ارسله 
الرئيس الاول لمحكمة التمييز-رئيس منظمة 
محاكم التمييز الفرنكوفونية AHJUCAF الى 
المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ملحق رقم ٣٨(

ــي  ــنوي ف ــه الس ــة اجتماع م
ّ
ــب المنظ ــد مكت ح- عق

باريــس يــوم الجمعــة الموافــق فيــه 2022/10/21، 
وبحــث التحديــات التــي تواجــه العدالــة والمحاكــم 
العدليــة العليــا الفرنكوفونيــة، وتأثيراتها الخطيرة 
علــى اســتقلالية الســلطة القضائيــة وعلــى حســن 
ــة  م

ّ
ــب المنظ ــرّر مكت ــا ق ــم، كم ــل المحاك ــير عم س

توجيــه رســالة دعــم بإجمــاع أعضائه للرئيــس الأول 
لمحكمــة التمييــز اللبنانيــة القاضــي ســهيل عبــود، 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى والرئيــس الســابق 
ــم اســتقلالية الســلطة  ــى دع ــة، لســعيه ال م

ّ
للمنظ

القضائيــة المكرّســة فــي الدســتور اللبنانــي والتــي 
تضمــن وحدهــا ثقــة المواطنيــن فــي عدالتهــم. 

)ملحق رقم ٢٠(

ل الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز القاضي 
ّ
ط- شــك

محاكــم  لمنظمــة  ترؤســه  خــال  عبــود  ســهيل 
ثــاث    )2022-2019( الفرنكوفونيــة   التمييــز 

ــان:  لج
ــة بمكافحــة الفســاد واســترداد  ــة مختصّ * لجن
الأمــوال المنهوبــة، أطلــق مــن خلالهــا خطــة عمل 

لتأميــن تعــاون دولــي حــول هــذا الموضــوع؛ 
* لجنــة مشــتركة قضائيــة لبنانيــة فرنســية 
محكمــة  عمــل  تطويــر  بهــدف  خطــة  لوضــع 

»2020-2030«؛  للأعــوام  اللبنانيــة  التمييــز 
* ولجنــة لمتابعــة موضــوع انشــاء محكمــة عليــا 

فرنكوفونيــة نموذجيــة.

ــاء  ــس القض ــة لمجال ــبكة الفرنكوفوني ــار الش ــي إط ف
العليــا، والتــي تضم ٢٣ مجلســا للقضــاء الأعلى في ٢٣ 
بلــداً ناطقــا كليــا أو جزئيــا باللغــة الفرنســية، انتخــب 
فــي العــام 2023 رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
فرنســا القاضــي كريســتوف ســولار رئيســا للشــبكة، 
ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فــي لبنــان القاضــي 

ســهيل عبــود عضــواً فــي مكتبهــا ونائبــا للرئيــس.

قــرّرت الشــبكة توجيــه رســالة دعــم لمجلــس القضــاء 
الأعلــى فــي لبنــان فــي العــام ٢٠٢١ وكذلــك فــي العــام 
2022 خــال مؤتمــر اســتقلالية القضــاء الــذي انعقــد 

فــي غاتينــو- كنــدا. 

ــى خــال الســنوات  كمــا شــارك مجلــس القضــاء الأعل
ــة: ــرة فــي النشــاطات التالي الأخي

 Fiche الخاصــة  البيانــات  ورقــة  نشــر   •
ــي  ــى اللبنان ــس القضــاء الأعل Signalétique بمجل
.)rfcmj.com( للشــبكة  الالكترونــي  الموقــع  علــى 

• وضــع الفيديــو المنشــور علــى الموقــع الالكترونــي 
للشــبكة حــول الاخلاقيــات القضائية. 

 أبرز أعمال مجلس القضاء الأعلى ونشاطاته
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ــى الاخلاقيــات القضائيــة مــن  • ترجمــة الدليــل ال
ــى اللغــة الفرنســية. اللغــة العربيــة ال

3- مجلس أوروبا

شــارك قضــاة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى فــي الورشــة 
الدوليــة الســابعة عــن الديموقراطيــة، والتــي نظمهــا 

مجلــس أوروبــا فــي 28 و2019/10/29:
  7ème atelier international sur la démocratie

Conseil de l’Europe - 2019/10/29-28

كمــا شــارك قــاضٍ مــن أمانــة ســر المجلــس، بتكليــف 
مــن رئيــس المجلــس، فــي المؤتمــر الدولــي الــذي 
مــن  ــم 

ّ
والمنظ  ،2021/4/8 بتاريــخ  بعــد  عــن  عقــد 

ــة  ــة التابع ــاءة العدال ــة لكف ــة الأوروبي ــل المفوضي قب
ــاه. ــه أع ــبق بيان ــا س ــا, كم ــس أوروب لمجل

سادساً: نشاطات مختلفة

1- متابعــة أعمــال المشــروع الممــوّل مــن مكتــب 
وانفــاذ  المخــدرات  لمكافحــة  الدوليــة  الشــؤون 
المتحــدة  الولايــات  ســفارة  فــي   INL القانــون 

الأميركيــة: 

ــيف  ــى لأرش ــتحداث مبن ــروع باس ــذا المش ــق ه
ّ
يتعل

أرشــيف   - بيــروت  فــي  المدنيــة  التمييــز  محكمــة 
ورقــي والكترونــي-، وبترميــم وجمــع وتنظيــم أرشــيف 
محكمــة التمييــز الخــاص بالملفــات التــي تعــرّض 
قســم منهــا للتلــف والحريــق نتيجــة اســتهداف قصر 
عــدل بيــروت بالقذائــف والصواريــخ خــال فتــرات 

نجــز المشــروع الأخيــر فــي نهايــة شــهر 
ُ
الحــرب، وقــد أ

 .2024 آب 

بمشــروع   2021 العــام  فــي  العمــل  بوشــر  كذلــك 
تحديــث وتنظيــم مبنــى الســجل التجــاري فــي بيــروت 

واســتحداث مســتودع للأرشــيف الخــاص بــه.

٢- متابعــة مشــروع مكننــة عمــل المحاكــم والبيانات 
 UNDPالخاصــة بالقضــاة بالتعاون مــع الـ

قــرّر   2022/6/20 بتاريــخ  المنعقــدة  جلســته  فــي 
مجلــس القضــاء الأعلــى تكليــف أميــن ســرّه بتمثيلــه 
فــي المشــروع الجــاري العمــل عليــه بالتعــاون مــع الـــ 
ــم  ــل المحاك ــاملة لعم ــة الش ــوع المكنن UNDP بموض
وللبيانــات الخاصــة بالقضــاة. بنتيجــة ذلــك، رفــع أميــن 
ســرّ المجلــس بتاريــخ 2023/5/23 تقريــراً بالموضــوع 
اعتمــاد  جــرى  كمــا  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  الــى 
برنامــج مكننــة شــاملة لعمــل المحاكــم وللبيانــات 
الخاصــة بالقضــاة لكــي يتــمّ وضعــه مــن قبــل الـــ 
الأعلــى. يشــكل  القضــاء  UNDP بتصــرّف مجلــس 
هــذا البرنامــج، عنــد دخولــه حيــز التنفيــذ، ركيــزة 
أساســية لعمــل مجلــس القضــاء الأعلــى، بخاصّــة فــي 
ــى  ــهر عل ــا الس ــم وتالي عمليــة تقييــم عمــل المحاك
ــراء التشــكيلات  ــي اج ــل فيهــا، وف حســن ســير العم

القضائيــة.

ــى  ــس القضــاء الأعل ــه ســبق لمجل ــى أنّ ــع الإشــارة ال م
أن وافــق بتاريــخ 2020/6/29 علــى أنمــوذج الســيرة 
ــس  ــه الرئي ــذي اقترح ــن، ال ــاة العدليي ــة للقض الذاتي
ــن  ــه م ــيجري إبلاغ ــذي س ــز، وال ــة التميي الأول لمحكم

ــكل  ــات الخاصــة ب ــث المعلوم القضــاة، بهــدف تحدي
ــاضٍ. ق

ــرة  ــح للخب ــات الترش ــة طلب ــة لدراس ــف لجن ٣- تكلي
ــن في

ّ
ــراء المحل ــداول الخب ــث ج وتحدي

مــن  فــة 
ّ
مؤل لجنــة  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  ــف 

ّ
كل

خمســة قضــاة للقيــام بدراســة طلبــات الترشــيح للخبرة 
اللجنــة بدراســة  الخبــراء. قامــت  وتحديــث جــداول 
طلبــات الترشــيح الــواردة الــى مجلــس القضــاء الأعلــى 
مــن قبــل وزارة العــدل وأجــرت مقابــات مــع المرشــحين 
للتثبــت مــن كفاءتهــم وأهليّتهــم. وبنتيجــة دراســة 
المحافظــات  جميــع  مــن  طلبــا   /717/ مجموعــه  مــا 
ــن  ــة، هندســة، تخمي ــف الاختصاصــات )ترجم ومختل
عقــاري، شــؤون ماليــة ومصرفيــة، تدقيــق خطــوط، 
المعلوماتيــة  هندســة  بيئــة،  بحريــة،  شــؤون 
ــات،  ــم الجرثومي ــك، عل ــة ميكاني ــالات، هندس والاتص
عــاج فيزيائــي، طــب بيطــري وســامة الغــذاء، ....(، 
الأعــوام  خــال  ــحين 

ّ
المرش مــع  المقابــات  واجــراء 

الــى  اللجنــة  صــت 
ُ
2021 و2022 و2023 و2024، خل

رفــع خمســة محاضــر الــى مجلــس القضــاء الأعلــى تــمّ 
بنتيجتهــا قبــول /315/ طلبــا ورفــض /402/.

ــى  ــاء الأعل ــس القض ــى مجل ــة عل ــت اللجن ــا اقترح كم
ادينــاور«  »كونــراد  مؤسســة  مــن  بتمويــل  خطــة، 
الألمانيــة، لمعالجــة تراكــم طلبــات تجديــد الانتســاب 
ــا،  ــغ عدده ــي يبل ــنوات، والت ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث من
فــي جميــع المحافظــات ومختلــف الفــروع، حوالــى 

خمســة الاف طلــب.

المســتمر  التدريــب  لتنظيــم  لجنــة  تكليــف   -٤
الأصيليــن للقضــاة 

فــة مــن قضــاة 
ّ
ــف مجلــس القضــاء الأعلــى لجنــة مؤل

ّ
كل

ــى تنظيــم دورات تدريبيــة مســتمرة وورش 
ّ
لكــي تتول

مــت دورات وورش علــى 
ّ
عمــل للقضــاة الأصيليــن. فنظ

الشــكل التالــي:

ــن  ــة م م
ّ
ــة منظ ــاد«، دورة تدريبي ــة الفس • »مكافح

مجلــس القضــاء الأعلــى بالتعــاون مــع مكتــب إنفــاذ 
القانــون الدولــي ومكافحــة المخــدرات فــي الســفارة 
 American Bar الأميركيــة فــي بيــروت مــن خــال

Association يومَــي 3 و2020/3/4.

مــة مــن 
ّ
• »الأدلــة الجنائيــة«، دورة تدريبيــة منظ

مجلــس القضــاء الأعلــى بالتعــاون مــع مكتــب إنفــاذ 
القانــون الدولــي ومكافحــة المخــدرات فــي الســفارة 
 American Bar الأميركيــة فــي بيــروت مــن خــال

Association بتاريــخ 2020/3/5.

•  »التعــاون الدولــي فــي جمــع الأدلــة – المســاعدة 
دورة   ،2020/6/3 تاريــخ  المتبادلــة«،  القانونيــة 

ــد. ــن بُع ــة ع تدريبي

•  »الأدلــة الجنائيــة العملية«، تاريــخ 2020/11/20، 
دورة تدريبيــة عــن بعد.

• »الجرائــم الماليــة وتقنيــات التحقيــق فــي الأدلــة 
الرقميــة«، تاريــخ 2021/1/15، دورة تدريبيــة عــن 

بعــد.
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- »الســرّية المصرفيــة – الإثــراء غيــر المشــروع«، 
تاريــخ 2021/1/29، دورة تدريبيــة عــن بعــد.

جرائــم   – البيضــاء  الياقــات  ذوي  »جرائــم   •
الشــركات والمصــارف«، تاريــخ 2021/2/26، دورة 

بعــد.  عــن  تدريبيــة 

•  »الفساد العام«، تاريخ 2021/3/26. 
 

وأســاليب  الالكترونــي  الجريمــة  »مســرح   •
.2024/7/12 تاريــخ  التحقيــق«، 

كذلــك شــارك قضــاة مــن محكمــة التمييــز اللبنانيــة 
وورش  المؤتمــرات  فــي  الأعلــى  القضــاء  ومجلــس 
العمــل التــي نظمهــا بصــورة دوريــة »المركــز العربــي 
»جامعــة  لــ التابــع  القانونيــة والقضائيــة«  للبحــوث 
الــدول العربيــة« و»الهيئــة الوطنيــة لمكافحة الفســاد« 

ــره.  ــان« وغي ــوق الانس ــي لحق ــز اللبنان و»المرك

٥- الإشــراف علــى مشــاركة القضــاة العدلييــن فــي 
لجــان القيــد الانتخابيــة

إن مشــاركة القضــاة الناجحــة فــي لجــان القيــد العليــا 
الدوائــر  فــي  والاضافيــة-  -الأساســية  والابتدائيــة 
لعــام 2022  النيابيــة  الانتخابــات  خــال  الانتخابيــة 
اســتدعت تنويــه مجلس القضــاء الأعلى ووزيــر الداخلية 
بعملهــم وبالجهــود التــي بذلوهــا مــن أجــل إنجــاح 
العمليــة الانتخابيــة بالرغــم مــن كل الظــروف الصعبــة.

ــى فــي 2022/5/17  وقــد أصــدر مجلــس القضــاء الأعل
التــي  النيابيــة  الانتخابــات  »أن  فيــه  اعتبــر  بيانــا 

الاســتحقاق  عتبــر 
ُ
ت والتــي  لبنــان،  فــي  حصلــت 

الديمقراطــي الأســاس، أثبتــت مــرة أخــرى أن القضــاء 
اللبنانــي قــادر علــى مجابهــة التحدّيــات الموجــودة 
يهــا، وأن القضــاة اللبنانييــن يلتزمــون بموجبات 

ّ
وتخط

قسَــمهم وبقدســية أعبــاء مهامهــم، رغــم الأوضــاع 
ــة والســيئة التــي فرضهــا الواقــع الاقتصــادي  الصعب
تشــبثهم  مــدى  أثبتــوا  القضــاة  أن  كمــا  والمالــي. 
بأحــكام القانــون وبإرادتهــم الحــرّة لتطبيقــه، رغــم 
ــي  ــندة الت ــاءات غيــر المس ــات والإس بعــض التهجم
أطلقــت مــن هنــا أو هنــاك، والتــي لــن تحــدّ مــن قيمــة 
التضحيــات التــي بذلوهــا طــوال أيــام بلياليهــا وبــدون 
بالســرعة  الانتخابــات  نتائــج  إصــدار  بهــدف  كلــل 
ــس  ــة. إن مجل ــكل شــفافية وتجــرّد وحرّي ــة وب الممكن
ــه القضــاة رؤســاء  ــى، إذ ينــوّه بمــا قــام ب القضــاء الأعل
وأعضــاء لجــان القيــد والمســاعدون القضائيــون، وبمــا 
قدّمــوه مــن تعــب وبذلــوه مــن جهــد، وبمــا أظهــروه مــن 
حيــاد، متجاوزيــن الظــروف غيــر العاديــة، التــي عملــوا 
فيهــا لغايــة إصــدار نتائــج الانتخابــات النيابيــة، يَعــد 
الشــعب اللبنانــي بالمواظبــة دون كلــل لاســتكمال 
مســيرة الوصــول إلــى تكريــس دولــة الحــق والقانــون 

ــتقل«. ــادل والمس ــاء الع ــة القض ودول
 )صورة عن بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 
٢٠٢٢/٥/١٧، ملحق رقم ٣٩(

م رئيــس مجلــس القضــاء 
ّ
ــه، تســل وفــي الســياق عين

الأعلــى القاضــي ســهيل عبّــود مــن وزيــر الداخليــة 
والبلديــات القاضــي بســام مولــوي كتاب شــكر وتنويه 
تضمّــن مــا يلــي: »بعــد أن انتهــت العمليــة الانتخابيــة 
العامــة بنجــاح يســرّني أن أتقــدّم مــن جانبكم بالشــكر 
والتهنئــة ومــن خلالكــم لــكل القضــاة الذيــن شــاركوا 

فــي هــذه الانتخابــات النيابيــة بــكل جــدارة ومســؤولية 
ــد أكــدوا حــرص القضــاء فــي  ــان، وق ــكل قضــاة لبن ول
ووطنيــة  وشــفافية  نزاهــة  بــكل  القانــون  تطبيــق 
الأمــر الــذي ســاهم فــي تقديــر المجتمعيــن المحلــي 
والدولــي. وإننــي إذ أقــدّر الجهــود التــي بذلتموهــا 
فــي متابعــة عمــل القضــاة والســهر الطويــل علــى 
ــات،  ــات والتحدّي ــم الصعوب ــاح رغ ــة ونج ــه بدق إتمام
أتقــدّم منكــم حضــرة الرئيــس بقبــول فائــق الاحتــرام 

ــودّة«. والم

ــة  ــن محكم ــاون بي ــول تع ــى بروتوك ــع عل ٦- التوقي
والعلــوم  الحقــوق  وكليــة  اللبنانيــة  التمييــز 
فــي  يوســف  القديــس  جامعــة  فــي  السياســية 

بيــروت

بتاريــخ 2023/12/14 تــمّ، فــي مقــرّ محكمــة التمييــز 
بيــن  تعــاون  بروتوكــول  علــى  التوقيــع  اللبنانيــة 
لــة برئيســها الأول 

ّ
محكمــة التمييــز اللبنانيــة، ممث

ــف  ــس يوس ــة القدي ــود، وجامع ــهيل عب ــي س القاض
فــي بيــروت – كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 
لــة بعميــدة الكليــة البروفســورة مــاري كلــود نجــم.

ّ
ممث

ــن  ــاون بي ــار للتع ــع إط ــى وض ــول ال ــدف البروتوك يه
محكمــة التمييــز وكليــة الحقــوق فــي جامعــة القديس 
يوســف، مــن خــال تبــادل الخبــرات والقيــام بأنشــطة 
تتعلــق بالأبحــاث القانونيــة، وتدريــب طــاب الماســتر 

فــي الحقــوق لــدى غــرف محكمــة التمييــز. 

اســتناداً الــى هــذا البروتوكــول اســتقبلت محكمــة 
اللبنانيــة، ولأول مــرة، خمســة مــن طــاب  التمييــز 

الماســتر فــي كليــة الحقــوق- جامعة القديس يوســف 
فــي بيــروت، وقــد بــدأوا التدريــب فــي الرئاســة الأولــى 
خــال  التمييــز  وغــرف محكمــة  التمييــز  لمحكمــة 
ــهر. ــتة أش ــدة س ــتمرّوا لم ــران 2024 واس ــهر حزي ش

٧- إعداد وثائقي عن شهداء القضاء 

بالتعــاون مــع أمانــة ســر مجلــس القضــاء الأعلــى، 
ــن شــهداء  ــي ع ــي ســمير يوســف وثائق ــدّ الإعلام أع
القضــاء، تــمّ عرضــه علــى شاشــة محطــة MTV خــال 
شــهر حزيــران مــن العــام 2021، بمناســبة الذكــرى 
ــران  ــي 8 حزي ــدّدة ف ــاء المح ــهداء القض ــة لش الوطني
ــخ  ــم 2196 تاري ــوم الرق ــب المرس ــام بموج ــن كل ع م

.2018/01/16

٨- العمــل علــى تحديــث نظــام مبــاراة الدخــول إلــى 
معهــد الــدروس القضائيــة

أطلــق مجلــس القضــاء آليــة تعتمــد للمــرة الأولــى، 
ــق بكيفيــة درس ملفــات القضــاة المتدرجيــن 

ّ
تتعل

ــة  ــج عملي ــى نتائ ــم، أدّت ال ــان اهليته ــدًا لإع تمهي
ــدد.  ــذا الص ــي ه ــة ف وتطبيقي

ــة  ــف لجن
ّ
ــى أن كل ــاء الأعل ــس القض ــبق لمجل ــا س كم

مــن القضــاة بموجــب المحضــر الرقــم 1083 تاريــخ 
ــدة لتحديــث  ــة جدي 2020/8/4، مهمّتهــا اقتــراح رؤي
نظــام مبــاراة الدخــول الــى معهــد الــدروس القضائيــة 
ــن  ــا م ــك انطلاق ــة وشــفافية، وذل ــر ملاءم ــه أكث وجعل
القوانيــن المرعيــة الاجــراء دون انتظــار أي تعديــل 
ــب  ــك بموج ــز ذل نج

ُ
ــد أ ــذا الخصــوص. وق ــي به قانون
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ــى. ــس القضــاء الأعل ــى مجل ــة ال ــه اللجن ــر رفعت تقري
 )ملحق رقم ٢٨( 

٩- عقــد جلســة لانتخــاب قاضييــن مــن رؤســاء الغــرف 
لــدى محكمــة التمييــز كعضويــن في مجلــس القضاء 

الأعلى.

بدعــوة مــن الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز القاضــي 
ســهيل عبــود، التأمــت عنــد الســاعة الواحــدة مــن 
ــز  ــة التميي ــة محكم ــر ٢٠٢١/٥/١٨ فــي قاع بعــد ظه
)قصــر العــدل – بيــروت(، الهيئــة الناخبــة المنــاط بهــا 
ــة  ــدى محكم ــن رؤســاء الغــرف ل ــن م انتخــاب قاضيي
التمييــز عضويــن فــي مجلــس القضــاء الأعلــى. وقد فاز 
ــة القاضــي عفيــف الحكيــم،  ــات بالتزكي فــي الانتخاب
رئيــس الغرفــة الرابعــة لــدى محكمــة التمييــز، فيمــا 
ــان بســبب الشــغور الحاصــل  ر انتخــاب قــاضٍ ث

ّ
تعــذ

فــي بعــض مراكــز رؤســاء غــرف محكمــة التمييــز 
المــادة  أنّــه بمقتضــى  الــى  بالأصالــة. مــع الإشــارة 
تاريــخ 2002/9/27  الرقــم 8785  المرســوم  مــن   /1/
مجلــس  فــي  عضويــن  انتخــاب  دقائــق  )تحديــد 
القضــاء الأعلــى( : تتألــف الهيئــة الناخبــة المنــاط بهــا 
ــة  ــي محكم ــرف ف ــاء الغ ــن رؤس ــن م ــاب قاضيي انتخ
التمييــز »عضويــن فــي مجلــس القضــاء الأعلــى« لولاية 
ــة  ــس الأول لمحكم ــن الرئي ــنوات، م ــاث س ــا ث مدته
التمييــز ورؤســاء الغــرف والمستشــارين الأصلييــن 
والإضافييــن المعينيــن بموجــب مرســوم فــي محكمــة 

ــز.  التميي

منصــب  فــي  متقاعديــن  قاضييــن  انتخــاب   -١٠
الشــرف فــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد

بنــاءً علــى الدعــوة التي وجّههــا رئيس مجلــس القضاء 
ــوم  ــر ي ــت ظه ــود، التأم ــهيل عب ــي س ــى القاض الأعل
ــي قصــر  ــة الخطــى الضائعــة، ف ــي قاع 2021/6/12 ف
ــن القضــاة  ــة م ــة المؤلف ــة الناخب ــروت، الهيئ ــدل بي ع
والإداري  العدلــي  القضــاء  مــن  كل  فــي  الأصيليــن 
والمالــي، لانتخــاب قاضييــن متقاعديــن فــي منصــب 
الشــرف فــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وقــد 
خــاض قضــاة لبنــان هــذه التجربــة لأول مــرة فــي تاريــخ 
 بلــغ عــدد المرشــحين خمســة 

ْ
القضــاء اللبنانــي، إذ

قضــاة كمــا بلــغ عــدد المقترعيــن 324 قاضيــا. تــرأس 
الأعلــى  القضــاء  رئيــس مجلــس  الانتخــاب  جلســة 
مجلــس  رئيــس  بحضــور  عبــود،  ســهيل  القاضــي 
شــورى الدولــة القاضــي فــادي اليــاس، ورئيــس ديــوان 
المحاســبة القاضــي محمــد بــدران، وتولــى مهمّــة مقــرّر 
ــدي ســامه. جــرى  الجلســة، القاضــي الأصغــر ســناً ت
ــد مــن 

ّ
الشــروع فــي العمليــة الانتخابيــة بعــد التأك

ــن  ــا م ــغ /293/ قاضي ــي البال اكتمــال النصــاب القانون
أصــل العــدد الإجمالــي للناخبيــن وهــو /583/ قاضيــا. 
وبنتيجــة فــرز الأصــوات، أعلــن رئيــس مجلــس القضــاء 
 مــن القاضييــن 

ّ
الأعلــى القاضــي ســهيل عبــود فــوز كل

المتقاعديــن فــي منصــب الشــرف كلــود كــرم وتريــز 
عــاوي بعضويــة الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

١١-تفعيل التواصل مع القضاة

، الــى أنّــه عنــد تعيينــه 
ً
لا بــدّ مــن الإشــارة بدايــة

 ،٢٠١٩/٩/١٧ فــي  التمييــز  لمحكمــة  أول  رئيســا 
 قــاضٍ فــي 

ّ
أرســل القاضــي ســهيل عبــود إلــى كل

 ،٢٠١٩/١٠/١٦ فــي  مؤرّخــا  كتابــا،  العدلــي  القضــاء 
ــن أفــكاره ورؤيتــه فــي مشــروع خطــة نهــوض  يتضمّ

الســلطة القضائيــة وتطويرهــا، طالبــا مــن القاضــي 
المرســل اليــه الكتــاب، التعــاون مــن أجــل إنجــاح هــذا 
المشــروع والمبــادرة الــى رفــع الســرّية المصرفيــة عــن 
ــدى  كل حســاباته الفرديــة والمشــتركة والجماعيــة، ل
المصــارف والمؤسســات الماليــة كافــة، فــي لبنــان 
ــت أغلبيــة القضــاة مــع مضمــون  والخــارج، وقــد تجاوب

الكتــاب المذكــور. 
)ملحق رقم ٣٣( 

أمّــا بالنســبة إلــى تواصــل مجلــس القضــاء الأعلــى 
مــع القضــاة، وبخاصّــة مــع اشــتداد الأزمــات التــي مــا 
ــمّ بصــورة  ــذ العــام 2019، فــكان يت ــى من ــت تتوال زال
مــن خــال عقــد جمعيــات عموميــة  أولًا،  منتظمــة 
اســتقلالية  قانــون  أساســيين:  بعنوانيــن  للقضــاة 
ــق منهــا 

ّ
ــة للقضــاة -مــا تحق

ّ
القضــاء والمطالــب المحق

ــق-. وثانيــا، مــن خــال زيــارة رئيــس 
ّ
ومــا لــم يتحق

ــاة  ــم والقض ــى للمحاك ــاء الأعل ــس القض ــاء مجل وأعض
ــى أحــوال المحاكــم  ــك للوقــوف عل ــي المناطــق وذل ف
وظــروف العمــل فيهــا )قصــر العــدل فــي بعلبــك، 
قصــر العــدل فــي طرابلــس، محاكــم القبيــات، البتــرون 

وأميــون، النبطيــة ومرجعيــون(. 

خــال الزيــارات التــي قــام بهــا مجلــس القضــاء الأعلــى 
لقصــور العــدل والمحاكــم جــرى التــداول فــي شــؤون 
قضائيــة، بخاصّــة لناحيــة حضــور القضــاة والإنتاجيــة 
 الأزمــة التــي نشــأت عــن جائحــة كورونــا 

ّ
فــي ظــل

دَ   ــدَّ
َ

والظــروف الاســتثنائية التــي مــرّت بهــا البــاد. وَش
رئيــس المجلــس علــى أولويــة تحســين ظــروف عمــل 
المحاكــم وقصــور العــدل، لا ســيما تلــك التــي تقــع في 

المناطــق وتلــك التــي تحتــاج إلــى تأهيــل وتجهيــز.

وفــي المقابــل، نقــل القضــاة لمجلــس القضــاء الأعلــى 
التــي  الصعوبــات  الزيــارات،  تلــك  ورئيســه، خــال 
واجهوهــا فــي أداء عملهــم نتيجــة تراكــم الأزمــات 
ومــا شــهدته البــاد مــن ظــروف اســتثنائية غيــر 
مســبوقة، والمخاطــر الأمنيــة التــي تعرّضــوا لهــا خــال 
تأديــة عملهــم، فضــاً عــن عــدم توفــر أبســط مقوّمــات 
العمــل مــن مبــانٍ صالحــة وبنــى تحتيــة للمحاكــم 

وتجهيــزات وقرطاســية.

وفــي هــذا الاطــار، أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى 
بتاريــخ  الصــادرة  البيانــات  أبرزهــا  عــدّة،  بيانــات 
٢٠٢٢/٥/٣٠ و٢٠٢٢/٨/٢٣ و٢٠٢٣/١/٥ المشــار إليهــا 
ــور  ــق ص ــر، والمرف ــذا التقري ــن ه ــم الاول م ــي القس ف

عنهــا ربطــا فــي الملاحــق رقــم ٩ و١٠ و١٢.

١٢-منتدى العدالة

فــي إطــار برنامــج »الإصــاح والتعافــي وإعــادة الاعمــار« 
ــم المتحــدة  ــهُ الأم ت ــذي أعدَّ ــان، ال )3RF( الخــاص بلبن
ومجموعــة البنــك الدُوَلــي والاتحــاد الأوروبــي بالتعــاون 
مــع الحكومــة اللبنانيــة والمُجتمــع المدَنــي، فــي أعقاب 
ــع مــن آب 2020، جــرى  ــأ بيــروت فــي الراب انفجــار مرف
ــة« بتاريــخ 2024/2/29  إطــاق أعمــال »منتــدى العدال
فــي القاعــة الكبــرى لمحكمــة التمييــز فــي قصــر عــدل 

بيــروت. 

وقــد حضــر الحفــل المذكــور قضــاة وممثلــون عــن 
الســلطات الوطنيــة والهيئــات الدوليــة والحقوقيــة 
ــاء  ــى إلق ــة، وتوّل ــق العدال ــة بمرف ــة المهتمّ والإعلامي
ــر العــدل القاضــي هنــري   مــن: وزي

ّ
الكلمــات فيــه كل
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لجنــة  ورئيــس  التنفيذيــة،  الســلطة  عــن  الخــوري 
الإدارة والعــدل النيابيــة النائــب جــورج عــدوان عــن 
لمحكمــة  الأول  والرئيــس  التشــريعية،  الســلطة 
ــي  ــى القاض ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــز – رئي التميي
ورئيــس  القضائيــة،  الســلطة  عــن  عبــود  ســهيل 
مجلــس شــورى الدولــة القاضــي فــادي اليــاس عــن 
القضــاء الإداري، وســفيرة الاتحــاد الأوروبــي فــي لبنــان 
ســاندرا دي وايــل عــن الاتحــاد الأوروبــي EU، والممثــل 
UNDP المتحــدة الإنمائــي لبرنامــج الأمــم  المقيــم 

ــدة. ــم المتح ــن الأم ــح ع ــد صال ــيّد محم الس
  )صورة عن كلمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز 
خلال حفل إطلاق »منتدى العدالة«،  ملحق رقم ٤٠(

ــةٍ  ــةٍ إصلاحي ــعِ خط ــى وض ــدى، ال ــذا المُنت  ه
ُ

ــدف يَه
وتطويريــةٍ شــاملة لمرفــق العدالــة فــي لبنــان، يؤمــل 
 منطلقــا لتكريــسِ دولــةِ القانــون 

َ
ل

ّ
منهــا أن تشــك

وتحقيــق العدالــة. وبمــا أنّ عمليــة الاصــاحِ والتطويــر 
ــذا  ــبِ، كان ه ــة الجان ــونَ أحادي ــنُ أن تك ــذه لا يمك ه
والســلطتينِ  القضائيــة  الســلطة  بيــن  التعــاون 
الهيئــات  مــن  بدعــمٍ  والتنفيذيــة،  التشــريعيةِ 
مــات الدُوَليــة 

ّ
الحقوقيــة والمجتمــع المدنــي والمنظ

والأوروبيــة.

لا بــد مــن الإشــارة هنــا الــى أنــه ســبق هــذا المنتــدى 
فرنســا،  بلجيــكا،  )مــن  أوروبييــن  خبــراء  قيــام 
ألمانيــا، إيطاليــا، والنمســا(، بإعــداد تقريــر بعنــوان 
 Functional review of the justice system in«
Lebanon« »المراجعــة الوظيفيــة لنظــام العدالــة فــي 
لبنــان«. وقــد شــكل التقريــر المذكــور مــادة أساســية 
لهــا المنتــدى. 

ّ
ومرجعــا هامــا للنقاشــات التــي تخل

ــة فــي  علمــا أنّ التقريــر المذكــور تنــاول نظــام العدال
لبنــان بجميــع مكوّناتــه: القضــاء )القضــاء العدلــي: 
الأحــداث،  ومحكمــة  والجزائــي  المدنــي  القضــاءان 
المجلــس  الإداري،  القضــاء  العســكرية،  والمحكمــة 
الدســتوري(، المحامــاة، الضابطــة العدليــة، الكتــاب 
وهيئــات  الجمعيــات  الحقــوق،  كليــات  العــدل، 

العدالــة.  المهتمّــة بقطــاع  المدنــي  المجتمــع 

أمّــا الهــدف مــن إعــداد التقريــر المذكــور فــكان اجــراء 
ــاءة  ــان والاض ــي لبن ــة ف ــام العدال ــامل لنظ ــم ش تقيي
الاحتياجــات واســتخلاص  الثغــرات وتحديــد  علــى 
قصيــرة،  توصيــات  اصــدار  خــال  مــن  النتائــج 
ــي  ــام الت ــة للمه ــدى، كمحصّل ــة الم ــطة وطويل متوس
قامــوا بهــا فــي لبنــان بيــن 12 و ٢٠٢٢/٩/٢٠ وبيــن 
14 و ٢٠٢٢/١١/١٨، وقــد رفــع الخبــراء التقريــر الــى 
 European Commission الأوروبيــة  المفوضيــة 

.٢٠٢٣/٦/٢٠ بتاريــخ 

وفــي هــذا الســياق، بــدأت مجموعــات العمــل الخاصّــة 
بمنتــدى العدالــة أعمالهــا خــال شــهر أيــار 2024. 
الســلطات  عــن  ممثليــنَ  العمــل  مجموعــات  تضــمُ 
ــي  ــن نقابتَ ــة، وع ــةِ والقضائي ــريعيةِ والتنفيذي التش
المجتمــعِ  مــاتِ 

ّ
ومنظ الحقــوق  يــاتِ 

ّ
وكل المحاميــن، 

المدنــي، وذلــك بحضــور ممثليــن عــن الأمــم المتحــدة 
ــن  ــاركة ع ــن، وبمش ــة مراقبي ــي بصف ــاد الأوروب والاتح
ســاهموا  الذيــن  الأوروبييــن  الخبــراء  لبعــض  بُعــد 

ــه.   ــوّه عن ــر المن ــداد التقري بإع

 أبرز أعمال مجلس القضاء الأعلى ونشاطاته
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ان أهمّ الأزمات التي واجهها القضاء خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ناتجة عن: 

.1
تمادي السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم 

إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
خصوصاً  كبرى،  تحدّيات  لبنان  في  القضاء  يواجه 
والأداء  العمل  في  التدخل  محاولات  لناحية 
العمل  فعالية  بإضعاف  تسبّب  ما  القضائيين، 
الشغور  سدّ  ر 

ّ
تعذ الى  وأدى  تعطيله،  أو  القضائي 

المراكز القضائية، والى عرقلة سير  العديد من  في 
العدالة في الكثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى. 
التشريعية  السلطتين  تمادي  أنّ  شكّ  ولا 
والتنفيذية في عدم إقرار قانون استقلالية السلطة 
التدخل  محاولات  تعزيز  شأنه  من  كان  القضائية 
 
َ
السلطة أنَّ  دْ، 

ّ
والمؤك به  مِ 

ّ
المسل من  اذ  هذه. 

دولةِ  وجودِ  أساسِ  في  هيَ  المستقلة،   
َ
القضائية

قانونٍ يرعاها،  إلى  بحاجةٍ   
َ
نَّ الاستقلالية

َ
وأ القانون، 

مُها.
ِّ
وإلى تشريعٍ يُنظ

والقضاءُ اللبناني ما زال ينتَظِرُ إقرارَ اقتراحِ القانونِ 
يُدرسُ  زال  ما  الذي   ،

ْ
الاستقلالية بهذهِ  المتعلقِ 

ليُستعاد فيُعادَ درسُه، لأكثر من عشر سنواتٍ من 
يُثبِتُ  بما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  قبل 
ي 

ّ
تخط وفي  إقراره،  في  حقيقيةٍ  إرادةٍ  وجودِ  عدمَ 

مرحلةِ الدرسِ إلى الإقرارْ.
نَّ مجلِسَ القضاءِ الأعلى، لم 

َ
 هنا، إلى أ

ُ
وتجدرُ الإشارة

الصددْ.  بهذا  المبادراتِ  اتخاذِ  عن  يوماً  يتوانَ 
موادِ  لبعضِ  دة  محدَّ تعديلاتٍ  اقتراحِه  عن  ففضلاً 
المرسوم  على  أي  الحالي،  العدلي  القضاءِ  قانونِ 
القضاء  (قانون  المعدل   ٨٣/١٥٠ الرقم  الاشتراعي 
العدلي)، من شأنِها تأمينُ الاستقلاليةِ وتحصينُها، 

وذلك بهدف تطويره والمساهمة في إيجاد حلول 
ملاحظاتٍ  وضعِ  إلى  أيضاً  عَمَدَ  فإنه  سريعة، 
مفصّلة، واقتراحاتٍ تعديلية على اقتراحِ القانونِ 

 .
ْ

المعروض
قانون  مواد  بعض  تعديل  اقتراح  عن  (نسخة 

القضاء العدلي، ملحق رقم ...)
(نسخة عن ملاحظات مجلس القضاء الأعلى على 
القضائية،  السلطة  استقلالية  قانون  اقتراح 

ملحق رقم.)
 ،٢٠١٩/١١/١١ بتاريخ  عنه  صادر  هام  بيان  وفي 

توافق مجلس القضاء الأعلى على:
 " (...) دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال 
الجلسة التشريعية تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ إلى ادراج 
الذي يتضمّن  تاريخ ٢٠١٧/١/١٨  القانون  اقتراح 
تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي 
القضاء  مجلس  يعطي  بما  أولى،  كخطوة  واقراره 
والمناقلات  التشكيلات  إجراء  صلاحية  الأعلى 
القضائية دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك 
السلطة  لاستقلال  متكامل  قانون  إقرار  لحين 
استطلاع  والى  ممكن،  وقت  أسرع  في  القضائية 
رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين 
للجرائم  خاصة  محكمة  انشاء  الى  الراميين 
الجرائم،  المالية، والى منح عفو عام عن عدد من 
مرتبطة  أخرى  مشاريع  أو  اقتراحات  أي  وفي 
بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) 
العدلي  القضاء  قانون  من  الخامسة  المادة  من 

 ."(...)

تاريخ  الأعلى  القضاء  مجلس  بيان  عن  (نسخة 
٢٠١٩/١١/١١، ملحق رقم ...)

إلا أن هذا البيان الصادر عن السلطة القضائية، لم 

التشكيلات للانطلاق بورشة اصلاحية، من خلال 
التشكيلات  في وضع  المجلس  استقلالية  إرساء 
عمل  وتفعيل  خارجيّة،  تدخلات  أي  عن  بعيداً 
المراكز  المناقلات وملء  إجراء  المحاكم من خلال 
كاهل  تثقل  التي  الانتدابات  من  والحدّ  الشاغرة 

القضاء. 
والمعايير  الموجبة  الأسباب  عن  (نسخة 

الموضوعية - ملحق رقم ...).

بإقرار  المجلس  يكتف  لم  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

التشكيلات القضائية وبالتأكيد عليها بالإجماع، 
ثلاثة  إصدار  إلى  أيضاً  إنما عمد  مراراً،  ردّها  بعد 
التشكيلات  لمشروع  إلحاقية  اقتراحات 
بتاريخ  تباعاً  الأساسي،  القضائية  والمناقلات 
وذلك  و٢٠٢١/٥/٢٧،  و٢٠٢٠/٦/١   ٢٠٢٠/٥/١٨
بهدف ملء الشواغر في المراكز القضائية التي 
حصلت بسبب التأخير في التوقيع على المرسوم، 
ما استتبع شغور عددٍ من المراكز القضائية، سواء 
إنهاء  أو  الوفاة  أو  التقاعد  على  الإحالة  بفعل 
التفتيش  التعيين في  أو  أو الإستقالة  الخدمات 
إصدار  إلى  أيضاً  يُصر  لم  أنه  إلا  القضائي، 

المرسوم من قبل السلطة التنفيذية.

والمناقلات  التعيينات  مشروع  انجاز  إنّ 
مجلس  قبل  من  الشاملة  القضائية  والانتدابات 
وهو خطوة  وحده،  عمله  نتاج  جاء  الأعلى  القضاء 
السلطة  أساسية في مسيرة تكريس إستقلالية 
إلى  عمد  ولقد  الجميع؛  ينشدها  التي  القضائية 
ها لنفسه، مستلهماً 

ّ
تطبيق المعايير التي اختط

المبادئ الإصلاحية بهذا الصدد ومقيّماً مناقبية 
معيّن،  منصب  ي 

ّ
لتول وأهليته  وأداءه  قاضٍ   

ّ
كل

وذلك بقصد تعيين القاضي المناسب في المكان 

قبل  من  دستورياً  المنشود  بالتعاون  يقترن 
السلطة التشريعية، على غرار سابقاته ولاحقاته 
 ،
ْ
 عن الفترة

ْ
 السؤال

ُ
حتى تاريخه. وتبقى مشروعية

القانونْ  هذا  لإقرارِ  بعد  انتظارُها  يُفترض  التي 
وهذه التعديلاتْ، مع الاشارة الى أن صندوق النقد 
الأعلى  القضاء  مجلس  مبادرة  وبنتيجة  الدولي، 
السلطة  استقلالية  قانون  أدخل  معه،  بالتواصل 
قوانين  من  مطلوب  هو  ما  ضمن  القضائية 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  إيّاه  معتبراً  إصلاحية، 

الإصلاح في الدولة.

.2
التشكيلات  التنفيذية لمشروعي  السلطة  عرقلة 

القضائية العامة والجزئية 
القضائيين،  العمل والأداء  التدخلات في  أبرز  ان 
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تخالف  والتي 
إصدار  عدم  في  ى 

ّ
تتجل بينها،  ما  في  والتعاون 

مراسيم التشكيلات القضائية الشاملة والجزئية، 
أدراج  في  عدّة  مرّات  وحفظت  استعيدت  والتي 
المراجع الرسمية المختصّة، لأسبابٍ غير قضائية، 
وذلك بالرغم من إقرارها والتأكيد عليها بالإجماع 

من قبل مجلس القضاء الأعلى.
والانتدابات  والمناقلات  التعيينات  مشروع  إنّ 
القضاء  مجلس  أعدّه  الذي  الشاملة،  القضائية 
في  النور  يبصر  لم   ،٢٠٢٠/٣/٥ بتاريخ  الأعلى 
الجمهورية؛  رئيس  بتوقيع  اقترانه  لعدم  حينه، 
أعضاء  بإجماع  صدرت  التشكيلات  هذه  أنّ  علماً 
معايير  الى  الأولى  للمرة  واستندت  المجلس، 
بدء  قبل  الأعلى  القضاء  مجلس  أقرّها  موضوعية 
والى  القضائية،  التشكيلات  مشروع  في  البحث 
أعدّه.  الذي  المشروع  اليها  أسند  موجبة  أسباب 
تلك  على  يعوّل  الأعلى  القضاء  مجلس  وكان 

المـحــاكـم العدلية في لبنان
رسم بياني

المـحــاكـم العدلية في لـبـنــان - رسم بياني



6061 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

المـحــاكـم العدلية في لـبـنــان - رسم بياني
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المـحــاكـم العدلية في لـبـنــان - رسم بياني
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المـحــاكـم العدلية في لـبـنــان - رسم بياني
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ان أهمّ الأزمات التي واجهها القضاء خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ناتجة عن: 

.1
تمادي السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم 

إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
خصوصاً  كبرى،  تحدّيات  لبنان  في  القضاء  يواجه 
والأداء  العمل  في  التدخل  محاولات  لناحية 
العمل  فعالية  بإضعاف  تسبّب  ما  القضائيين، 
الشغور  سدّ  ر 

ّ
تعذ الى  وأدى  تعطيله،  أو  القضائي 

المراكز القضائية، والى عرقلة سير  العديد من  في 
العدالة في الكثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى. 
التشريعية  السلطتين  تمادي  أنّ  شكّ  ولا 
والتنفيذية في عدم إقرار قانون استقلالية السلطة 
التدخل  محاولات  تعزيز  شأنه  من  كان  القضائية 
 
َ
السلطة أنَّ  دْ، 

ّ
والمؤك به  مِ 

ّ
المسل من  اذ  هذه. 

دولةِ  وجودِ  أساسِ  في  هيَ  المستقلة،   
َ
القضائية

قانونٍ يرعاها،  إلى  بحاجةٍ   
َ
نَّ الاستقلالية

َ
وأ القانون، 

مُها.
ِّ
وإلى تشريعٍ يُنظ

والقضاءُ اللبناني ما زال ينتَظِرُ إقرارَ اقتراحِ القانونِ 
يُدرسُ  زال  ما  الذي   ،

ْ
الاستقلالية بهذهِ  المتعلقِ 

ليُستعاد فيُعادَ درسُه، لأكثر من عشر سنواتٍ من 
يُثبِتُ  بما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  قبل 
ي 

ّ
تخط وفي  إقراره،  في  حقيقيةٍ  إرادةٍ  وجودِ  عدمَ 

مرحلةِ الدرسِ إلى الإقرارْ.
نَّ مجلِسَ القضاءِ الأعلى، لم 

َ
 هنا، إلى أ

ُ
وتجدرُ الإشارة

الصددْ.  بهذا  المبادراتِ  اتخاذِ  عن  يوماً  يتوانَ 
موادِ  لبعضِ  دة  محدَّ تعديلاتٍ  اقتراحِه  عن  ففضلاً 
المرسوم  على  أي  الحالي،  العدلي  القضاءِ  قانونِ 
القضاء  (قانون  المعدل   ٨٣/١٥٠ الرقم  الاشتراعي 
العدلي)، من شأنِها تأمينُ الاستقلاليةِ وتحصينُها، 

وذلك بهدف تطويره والمساهمة في إيجاد حلول 
ملاحظاتٍ  وضعِ  إلى  أيضاً  عَمَدَ  فإنه  سريعة، 
مفصّلة، واقتراحاتٍ تعديلية على اقتراحِ القانونِ 

 .
ْ

المعروض
قانون  مواد  بعض  تعديل  اقتراح  عن  (نسخة 

القضاء العدلي، ملحق رقم ...)
(نسخة عن ملاحظات مجلس القضاء الأعلى على 
القضائية،  السلطة  استقلالية  قانون  اقتراح 

ملحق رقم.)
 ،٢٠١٩/١١/١١ بتاريخ  عنه  صادر  هام  بيان  وفي 

توافق مجلس القضاء الأعلى على:
 " (...) دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال 
الجلسة التشريعية تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ إلى ادراج 
الذي يتضمّن  تاريخ ٢٠١٧/١/١٨  القانون  اقتراح 
تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي 
القضاء  مجلس  يعطي  بما  أولى،  كخطوة  واقراره 
والمناقلات  التشكيلات  إجراء  صلاحية  الأعلى 
القضائية دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك 
السلطة  لاستقلال  متكامل  قانون  إقرار  لحين 
استطلاع  والى  ممكن،  وقت  أسرع  في  القضائية 
رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين 
للجرائم  خاصة  محكمة  انشاء  الى  الراميين 
الجرائم،  المالية، والى منح عفو عام عن عدد من 
مرتبطة  أخرى  مشاريع  أو  اقتراحات  أي  وفي 
بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) 
العدلي  القضاء  قانون  من  الخامسة  المادة  من 

 ."(...)

تاريخ  الأعلى  القضاء  مجلس  بيان  عن  (نسخة 
٢٠١٩/١١/١١، ملحق رقم ...)

إلا أن هذا البيان الصادر عن السلطة القضائية، لم 

التشكيلات للانطلاق بورشة اصلاحية، من خلال 
التشكيلات  في وضع  المجلس  استقلالية  إرساء 
عمل  وتفعيل  خارجيّة،  تدخلات  أي  عن  بعيداً 
المراكز  المناقلات وملء  إجراء  المحاكم من خلال 
كاهل  تثقل  التي  الانتدابات  من  والحدّ  الشاغرة 

القضاء. 
والمعايير  الموجبة  الأسباب  عن  (نسخة 

الموضوعية - ملحق رقم ...).

بإقرار  المجلس  يكتف  لم  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

التشكيلات القضائية وبالتأكيد عليها بالإجماع، 
ثلاثة  إصدار  إلى  أيضاً  إنما عمد  مراراً،  ردّها  بعد 
التشكيلات  لمشروع  إلحاقية  اقتراحات 
بتاريخ  تباعاً  الأساسي،  القضائية  والمناقلات 
وذلك  و٢٠٢١/٥/٢٧،  و٢٠٢٠/٦/١   ٢٠٢٠/٥/١٨
بهدف ملء الشواغر في المراكز القضائية التي 
حصلت بسبب التأخير في التوقيع على المرسوم، 
ما استتبع شغور عددٍ من المراكز القضائية، سواء 
إنهاء  أو  الوفاة  أو  التقاعد  على  الإحالة  بفعل 
التفتيش  التعيين في  أو  أو الإستقالة  الخدمات 
إصدار  إلى  أيضاً  يُصر  لم  أنه  إلا  القضائي، 

المرسوم من قبل السلطة التنفيذية.

والمناقلات  التعيينات  مشروع  انجاز  إنّ 
مجلس  قبل  من  الشاملة  القضائية  والانتدابات 
وهو خطوة  وحده،  عمله  نتاج  جاء  الأعلى  القضاء 
السلطة  أساسية في مسيرة تكريس إستقلالية 
إلى  عمد  ولقد  الجميع؛  ينشدها  التي  القضائية 
ها لنفسه، مستلهماً 

ّ
تطبيق المعايير التي اختط

المبادئ الإصلاحية بهذا الصدد ومقيّماً مناقبية 
معيّن،  منصب  ي 

ّ
لتول وأهليته  وأداءه  قاضٍ   

ّ
كل

وذلك بقصد تعيين القاضي المناسب في المكان 

قبل  من  دستورياً  المنشود  بالتعاون  يقترن 
السلطة التشريعية، على غرار سابقاته ولاحقاته 
 ،
ْ
 عن الفترة

ْ
 السؤال

ُ
حتى تاريخه. وتبقى مشروعية

القانونْ  هذا  لإقرارِ  بعد  انتظارُها  يُفترض  التي 
وهذه التعديلاتْ، مع الاشارة الى أن صندوق النقد 
الأعلى  القضاء  مجلس  مبادرة  وبنتيجة  الدولي، 
السلطة  استقلالية  قانون  أدخل  معه،  بالتواصل 
قوانين  من  مطلوب  هو  ما  ضمن  القضائية 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  إيّاه  معتبراً  إصلاحية، 

الإصلاح في الدولة.

.2
التشكيلات  التنفيذية لمشروعي  السلطة  عرقلة 

القضائية العامة والجزئية 
القضائيين،  العمل والأداء  التدخلات في  أبرز  ان 
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تخالف  والتي 
إصدار  عدم  في  ى 

ّ
تتجل بينها،  ما  في  والتعاون 

مراسيم التشكيلات القضائية الشاملة والجزئية، 
أدراج  في  عدّة  مرّات  وحفظت  استعيدت  والتي 
المراجع الرسمية المختصّة، لأسبابٍ غير قضائية، 
وذلك بالرغم من إقرارها والتأكيد عليها بالإجماع 

من قبل مجلس القضاء الأعلى.
والانتدابات  والمناقلات  التعيينات  مشروع  إنّ 
القضاء  مجلس  أعدّه  الذي  الشاملة،  القضائية 
في  النور  يبصر  لم   ،٢٠٢٠/٣/٥ بتاريخ  الأعلى 
الجمهورية؛  رئيس  بتوقيع  اقترانه  لعدم  حينه، 
أعضاء  بإجماع  صدرت  التشكيلات  هذه  أنّ  علماً 
معايير  الى  الأولى  للمرة  واستندت  المجلس، 
بدء  قبل  الأعلى  القضاء  مجلس  أقرّها  موضوعية 
والى  القضائية،  التشكيلات  مشروع  في  البحث 
أعدّه.  الذي  المشروع  اليها  أسند  موجبة  أسباب 
تلك  على  يعوّل  الأعلى  القضاء  مجلس  وكان 

تقرير موجز عن بيانات
المحاكم 2024

يعانــي القضــاء اللبنانــي منــذ ســنوات مــن أزمــة تراكــم متزايــدة فــي عــدد الملفــات غيــر المفصولــة، نتيجــة 
ــاب  ــة، وغي ــة التحتي ــف البني ــلل الإداري، ضع ــة، الش ــكيلات القضائي ــد التش ــا تجمي ــابكة أبرزه ــل متش عوام
التخطيــط المركــزي فــي توزيــع القضــاة والمــوارد. وقــد بيّنــت المقارنــة العدديــة لتغيّــر مخــزون المحاكــم بيــن 

2019 و2024 عــن أزمــة متفاقمــة تســتوجب المعالجــة.

فقــد ارتفــع عــدد الملفــات القضائيــة غيــر المفصولــة مــن 384,892 ملفاً فــي نهاية العــام 2019 إلــى 477,179 
ملفــا فــي نهايــة العــام 2024، أي بزيــادة صافيــة بلغــت 92,287 ملفــا، ونســبة تراكــم عامــة قاربــت 24%. هــذا 
ن ســنوياً مــا يزيــد عــن 18,000 ملــف غيــر مفصــول، دون أن يقابــل 

ّ
التراكــم يعنــي عمليــا أن القضــاء بــات يُخــز

ذلــك نمــو فــي عــدد القضــاة أو تحســين فــي الانتاجيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى ان البيانــات المذكــورة لا تتضمــن 
ــط بصــورة  ــن 2023 و2024 فق ــي العامي ــة ف ــات المفصول ــام الملف ــت أرق ــد وضع ــة، وق ــات العام ــام النياب ارق

تقريبيــة نظــراً للظــروف الاســتئثنائية وتأثيراتهــا علــى عمــل المحاكــم بصــورة إجماليــة.

تقرير موجز عن بيانات المحاكم 2024
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وقــد أظهــرت الدراســة أن هــذا التراكــم لــم يكــن 
متجانســا بيــن مختلــف المحاكــم. ففــي حين شــهدت 
ــواء  ــات، س ــدد الملف ــي ع ــا ف ــز تراجع ــة التميي محكم
غيــر  إحصائــي  شــطب  بســبب  أو  الفصــل  بفعــل 
ــا، أبرزهــا  ــا مقلق ــر أخــرى تضخم ــن، ســجّلت دوائ معل
محاكــم الجنايــات، والهيئــات الاتهاميــة ومجالــس 
العمــل التحكيميــة، أمــا الغــرف الاســتئنافية والغــرف 
الابتدائيــة والاقســام، فقــد أظهــرت نمطــا متدرجــا 
ــدرة  ــآكل الق ــن ت ــف ع ــم، يكش ــي التراك ــتمراً ف ومس
ــواردة. ــات فــي حجــم الملفــات ال ــل ثب الإنتاجيــة مقاب

هــذه الأرقــام لا تعكــس فقــط ضعــف الإنتاجيــة، بــل 
تشــير إلــى أزمــة أعمــق فــي بنيــة النظــام القضائــي، 
تطــال المــوارد البشــرية، تعييــن القضــاة، تعييــن 
ــد  ــام، وتوحي ــم الأق ــن، تنظي ــاعدين القضائيي المس

قواعــد البيانــات وتحديثهــا. 

أمــام هــذا الواقــع، يمكــن استشــراف ثلاثــة احتمــالات 
المقبلــة  الثــاث  للســنوات   )projection( واقعيــة 
)2025–2027( وفــق ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة:

السيناريو الأول – استمرار الوضع القائم

ــتمرار  ــراء أي إصــاح جــذري، واس ــي حــال عــدم إج ف
ــزون  ــاوز المخ ــع أن يتج

ّ
ــه، يُتوق ــي علي ــا ه ــة كم الأزم

بحلــول  مفصــول  غيــر  ملــف   533,000 القضائــي 
الدوائــر  فــي  الاختنــاق  تفاقــم  مــع   ،2027 نهايــة 

والجزائيــة. المدنيــة 

السيناريو الثاني – تدخل جزئي محدود

القضــاة  توزيــع  إعــادة  علــى  التدخــل  اقتصــر  إذا 
والمســاعدين القضائييــن علــى الدوائــر القضائيــة 
بحســب حجمهــا، قــد تســتقر الزيــادة الســنوية عنــد 
حــدود منخفضــة، إلا أن المخــزون ســيبقى ثابتــا أو 
بيــن 495,000  ليســتقر  بشــكل طفيــف،  متزايــداً 
تحقيــق  نهايــة 2027، دون  فــي  ملــف  و500,000 

انعطــاف فعلــي فــي المنحــى العــام.

السيناريو الثالث – إصلاح بنيوي شامل

طلقــت خطــة إصــاح شــاملة تتضمــن تشــكيلات 
ُ
إذا أ

واســعة، وإعــادة توزيــع مدروســة للقضاة والمســاعدين 
القضائييــن وإعــادة تشــغيل نظــام إدارة المحاكــم 
المتوقــف منــذ العــام 2019 وتفعيل هيئــة التفتيش 
القضائــي، فــإن المخــزون يمكــن أن يبــدأ بالانخفــاض 
التدريجــي بــدءاً مــن عــام 2026، ليصــل إلــى 430,000 
ملــف غيــر مفصــول فــي نهايــة 2027، مــع اســتعادة 

التــوازن تدريجيــا فــي العمــل القضائــي.

إن هــذا التقريــر يأتــي فــي ســياق تقديــم قــراءة 
إحصائيــة، تســتند إلــى بيانــات رســمية واردة مــن 
تمكيــن  إلــى  ويهــدف  للمحاكــم،  الأول  الرؤســاء 
مجلــس القضــاء الأعلــى مــن وضــع خطــط اســتراتيجية 
ــة  ــة قابل ــة موثوق ــى مؤشــرات كمي ــة عل ــة مبني واقعي
للقيــاس والمراجعــة والتعديــل المســتمر وليــس علــى 

تقديــرات ظرفيــة.
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البيانــات  نطــاق  ملاحظــة منهجيــة حــول 
المعتمــدة

يقتصــر هــذا التقريــر على تحليــل البيانــات القضائية 
ــع  ــوام 2019، 2023، و2024 دون التوسّ ــدة للأع العائ
ــارات  ــك لاعتب ــوام 2020، 2021، و2022، وذل ــى الأع إل
ــق بعــدم اكتمــال البيانــات الإحصائيــة المتوفــرة 

ّ
تتعل

القيــود  عــن تلــك الســنوات. فقــد تبيّــن أن عــدد 
جمــع ســنوياً بلــغ 

ُ
القضائيــة الإجماليــة التــي كانــت ت

فــي العــام 2019 نحــو 13,200 قيــد، ثــم بــدأ بالتراجــع 
ــد  ــي 11,850 قي ــى حوال ــث انخفــض إل ــا، حي تدريجي
فــي عــام 2020، ثــم إلــى 9,300 قيــد فــي عــام 2021، 

ليصــل فــي عــام 2022 إلــى 5,366 قيــداً فقــط.

ويُعــزى هــذا التراجــع الحــاد إلــى ظــروف اســتثنائية 
مــرّ بهــا لبنــان، شــملت الإغــاق القضائــي الجزئــي 
خــال جائحــة كوفيــد والانهيــار المالــي، والامتنــاع مــن 
ــب عــدد مــن رؤســاء الأقــام عــن إعــداد الجــداول  جان
الشــهرية العامــة والمفصلــة، إمــا بســبب النقــص فــي 
عــدد الموظفيــن، أو بســبب تــردّي الأوضــاع الوظيفيــة.

لذلــك، ونظــراً إلــى أن البيانــات الخاصة بهذه الســنوات 
عطــي صورة مشــوّهة عــن الواقع 

ُ
غيــر مكتملــة، فهــي ت

القضائــي، فقــد تــم اســتبعادها مــن نطــاق التحليــل، 
واعتمــاد المقارنــة بيــن ســنة الأســاس 2019، وســنتي 
هاتيــن  بيانــات  أن  باعتبــار  حصــراً،  و2024   2023
الســنتين قــد تــم طلبهــا خصيصــا مــن قبــل رئيــس 
ــي  ــر، وه ــذا التقري ــداد ه ــى لإع ــاء الاعل ــس القض مجل
تقتصــر علــى عــدد الملفــات غيــر المفصولــة )المخزون 
القضائــي( فــي نهايــة كل مــن العاميــن المذكوريــن، 

ــن  ــن المفصــول خــال العامي ــة ع ــات تقريبي ــع بيان م
2023 و2024.

أولا: الدوائــر الجزائيــة – تحليــل للتطــور بيــن 
2019 و2024 

1- محكمة التمييز الجزائية

ــدد  ــي ع ــا ف ــا ملحوظ ــة تراجع ــذه المحكم ــهدت ه ش
فــي  ملفــات   504 مــن  المفصولــة،  غيــر  الملفــات 
ــة عــام 2024،  ــى 351 فــي نهاي ــة عــام 2019 إل نهاي
أي انخفــاض بنســبة 30.36%. كمــا تراجعــت النســبة 
هــذا   .%6.65 بنســبة  و2024   2023 عامــي  بيــن 
الانخفــاض يشــير إلــى فعاليــة واضحــة فــي إدارة 
المتراكمــة،  الدعــاوى  وتصفيــة  الجزائيــة  الطعــون 
ويُمكــن تفســيره بارتفــاع الإنتاجيــة القضائيــة علــى 
هــذا المســتوى، خصوصــا وأن محكمــة التمييــز تتمتع 
فــي أعضائهــا  أكثــر اســتقراراً  بتركيبــة قضائيــة 

مقارنــة بباقــي المحاكــم.

2- محاكم الجنايات

ســجّلت هــذه المحاكــم ارتفاعــا خطيــراً فــي عــدد 
 11,324 مــن  انتقلــت  حيــث  المتراكمــة،  الملفــات 
ملفــا فــي 2019 إلــى 18,802 فــي 2024، بنســبة نمــو 
تراكميــة بلغــت 66.04%. وقــد بلــغ الارتفــاع بيــن 
2023 و2024 وحدهــا 7.48%. تعكــس هــذه الأرقــام 
الجنائيــة، ويرتبــط  المحاكمــات  فــي  ــراً كبيــراً 

ّ
تعث

ــا بعــدم انعقــاد الهيئــات بكامــل نصابهــا،  ذلــك غالب
وتعليــق الجلســات لأســباب متكــررة تتصــل بعــدم
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3- الهيئات الاتهامية

مــن  فيهــا  المفصولــة  غيــر  الملفــات  عــدد  ارتفــع 
ــادة نســبتها %51.85.  ــى 20,698، أي بزي 13,631 إل
مــن جهــة،  مزدوجــة:  الارتفــاع يحمــل دلالــة  هــذا 
يشــكل دليــاً علــى فقــدان العديــد مــن هــذه الهيئات 
ــن جهــة أخــرى، يُظهــر  ــن فيهــا، وم للقضــاة الاصيلي
ــة  ــات نتيج ــذه الهيئ ــه ه ــرض ل ــذي تتع ــط ال الضغ
تضخــم أعــداد الملفــات الــواردة إليهــا مــن قضــاة 
التحقيــق. وتجــدر الإشــارة إلــى أن معالجــة أســباب 

ــدى  ــة ل ــع المحاكم ــرارات من ــن ق النســبة المرتفعــة م
ــن  ــي تخفيــف م ــات يمكــن ان تســاعد ف هــذه الهيئ
نســبة تراكــم الملفــات لديهــا. فعلــى ســبيل المثــال 
أظهــرت دراســة أعمــال محكمــة جنايــات أن 36 بالمئــة 
ــواردة إليهــا تنتهــي بقــرارات ابطــال  مــن الملفــات ال
ــة  ــي ان الأجهــزة القضائي ــا يعن ــراءة مم ــات او ب تعقب
اتهاميــة،  هيئــة  تحقيــق،  قضــاة  عامــة،  )نيابــات 
علــى  طاقاتهــا  ثلــث  اهــدرت  جنايــات(  محكمــة 

ــم. ــى تجري ــؤد إل ــم ت ــات ل ملاحق

نقل الموقوفين أو عدم تبليغ الشهود والمتهمين، إضافة إلى تضخم عدد الملفات المعروضة سنوياً في ظل 
عدم العدالة في توزيع القضاة المخصصين للجنايات بين المحافظات. 
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4- محاكم استئناف الجنح

إن ارتفــاع عــدد الملفــات لــدى محاكــم اســتئناف 
الجنــح كان محــدوداً نســبياً )مــن 9,056 إلــى 10,018 

مــن  تعتبــر  وهــي  ســنوات(،  خمــس  خــال  فقــط 
ــن  ــن قضــاة اصيلي ــر اســتقراراً وتعيي المحاكــم الأكث
فيهــا يمكــن ان يــؤدي إلــى نتائــج ســريعة مــن حيــث 

ــه. ــدء بتخفيض ــل الب ــزون قب ــتقرار المخ اس

5- دوائر التحقيق

عــد مــن أكثــر الدوائــر التــي ســجّلت نمــواً كبيــراً فــي 
ُ
ت

ــى 38,309  المخــزون، مــن 25,318 ملفــا فــي 2019 إل
فــي 2024، أي بزيــادة 51.31%. هــذا الارتفــاع يشــير 

إلــى تأخــر فــي إصــدار قــرارات الظــن وتحويــل الملفات 
ــا  ــة، م ــات الاتهامي ــن أو الهيئ ــى القضــاة المنفردي إل
ــى بقــاء عــدد  ــا إل ــا. ويــؤدي عملي يطيــل عمــر القضاي
ــرات  ــق لفت ــد التحقي ــم قي ــى عليه ــن المدع ــر م كبي

طويلــة.
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6- الاقسام الجزائية

للعدالــة  الفقــري  العمــود  الاقســام  هــذه  شــكل 
ُ
ت

الجزائيــة، وقــد ارتفعــت الملفــات المتراكمــة فيهــا من 
211,007 إلــى 247,180، بزيــادة قدرهــا 36,173 ملفــا 
أي بنســبة 17.14% فقــط، وهــي الأدنــى نســبياً بيــن 

ــة  ــى مقلق ــذه النســبة تبق ــة. إلا أن ه ــر الجزائي الدوائ
نظــراً إلــى الحجــم الكبيــر للمخــزون. ولا بــدّ مــن الإشــارة 
إلــى ان القســم الجزائــي فــي صــور يتضمــن مــا يزيــد 
عــن مئــة الــف ملــف حــق عــام لأن هــذا القســم عرفــا 
اصبــح مســتداماً، لا يفصــل فــي ملفــات الحــق العــام.
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ثانيــا: الدوائــر المدنيــة – تحليــل للتطــور 
و2024   2019 بيــن 

1- محكمة التمييز المدنية

ســجّلت تراجعــا دراماتيكيــا فــي الملفــات المتراكمــة 
ثــم   ،)3,600 إلــى   9,249 )مــن  و2023   2019 بيــن 
عــادت لترتفــع بشــكل طفيــف إلــى 3,829 فــي 2024. 

بنســبة %6.36.

رغــم مــا يبــدو مــن تراجــع كبيــر فــي عــدد الملفــات غيــر 
المفصولــة بيــن عامــي 2019 و2023 )مــن 9,249 إلــى 
ــاع  ــى ارتف ــود إل ــاض لا يع ــذا الانخف 3,600(، إلا أن ه
ــل 

ّ
معــدل البــتّ فــي القضايــا، بــل إلــى إجــراء إداري تمث

فــي شــطب مــا يقــارب 5,000 ملــف مــن الجــدول، 
ــراءة  ــل فيهــا. وبالتالــي، فــإن ق ــل الفص ــس بفع ولي

عطــي انطباعــا خاطئــا عــن 
ُ
الأرقــام بشــكل مجــرد قــد ت

تطــور الأداء، فــي حيــن أن الواقــع يُشــير إلــى بقــاء 
عــدد كبيــر مــن الملفــات مــن دون بــتّ وهــي لا تســقط 

بمــرور الزمــن. 

2- محاكم الاستئناف المدنية

بقــي عــدد الملفــات المتراكمــة شــبه مســتقر علــى 
ــن 22,096  ــل م ــث انتق ــدار الســنوات الخمــس، حي م
ــادة قدرهــا 3%. هــذا  ــى 22,768 فقــط، بنســبة زي إل
يتمثــل  آخــر،  واقعــا  يخفــي  الظاهــري  الاســتقرار 
للملفــات  مــع تدفــق متــوازن  الانتاجيــة  بــطء  فــي 
الجديــدة، وهــو مــا يدعــو إلــى تخفيــض عــدد القضــاة 
ــة والعمــل  المخصصيــن لمحاكــم الاســتئناف المدني

ــم.  ــذه المحاك ــة ه ــادة إنتاجي ــى زي عل
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3- المجالس التحكيمية للعمل

ــي  ــل الإحصائ ــن التحلي ــان م ــل لبن ــد اســتبعاد جب عن
لمجالــس العمــل التحكيميــة، نظــراً لغيــاب البيانــات 
المتعلقــة بهــا لعــام 2019، يتبيّــن أن عــدد الملفــات 
ــع  ــد ارتف ــي ق ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــر المفصول غي
ــى 6,268 ملفــا  مــن 3,764 ملفــا فــي نهايــة 2019 إل
ــت 2,504  ــة بلغ ــادة صافي ــة 2024، أي بزي ــي نهاي ف
ملفــات، مــا يعــادل نســبة تراكــم إجماليــة تقــارب 
66.5% خــال خمــس ســنوات. هــذا التراكــم يُبــرز 
بشــكل واضــح واقــع هــذه المحاكــم، التــي لا تــزال 
ممثلــي  إضرابــات  مــن   2025 أيــار  لغايــة  تعانــي 
ــاب العمــل او مفوضــي الحكومــة فيهــا. العمــال او ارب

وقــد بــرزت بيــروت كأكثــر المناطــق تراكمــا، حيــث 
تضاعــف عــدد الملفــات فيهــا تقريبــا بيــن 2019 
و2024، مســجّلًا نســبة ارتفــاع تقــارب 95%، مــا يــدل 
علــى ضغــط متزايــد فــي العاصمــة. وشــهد الشــمال 
بــدوره نمــواً ملحوظــا بنســبة قاربــت 70%، مــا يعكــس 
ــرداً فــي النزاعــات العماليــة ضمــن طرابلــس 

ّ
تناميــا مط

والمناطــق المحيطــة. أمــا الجنــوب والنبطيــة، فقــد 
حافظتــا علــى مســتوى تراكمــي أقــل نســبياً، لكــن 
اتجــاه الأرقــام يؤشــر إلــى تصاعــد بطــيء وثابــت فــي 
عــدد الملفــات غيــر المفصولــة. و فــي مــا يتصــل 
ــب لافــت: فقــد 

ّ
ــات بتقل ســمت البيان

ّ
بالبقــاع، فقــد ات

تراجــع عــدد الملفــات بشــكل كبيــر فــي العــام 2023 
ــي 2024.  ــع ف ــاد وارتف ــم ع ث

4- الغرف الابتدائية

ارتفــع عــدد الملفــات فيهــا مــن 32,034 إلــى 38,495، 

بنســبة نمــو قدرهــا 20%. يعكــس ذلــك تراكــم مقلــق 
للدعــاوى فيهــا.
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5- الاقسام المدنية

ارتفعــت  حيــث  فئتهــا،  فــي  عــدداً  الأعلــى  هــي 
الملفــات مــن 46,909 إلــى 60,271، أي بزيــادة تقــدر 
المدنيــة  الأقســام  أن  علــى  ذلــك  يــدل  بـــ%28.4. 

عــد 
ُ
تواجــه ضغطــا مشــابهاً للأقســام الجزائيــة، وت

هــذه المحاكــم الأكثــر تماســا مــع المواطنيــن واي 
تغييــر جــذري فــي عملهــا يــؤدي إلــى نتائــج ســريعة 

للمواطنيــن. وواضحــة 
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تقرير موجز عن بيانات المحاكم 2024

إعادة النظر بأعداد القضاة في المحاكم 

لطالمــا اظهــرت الدراســات الإحصائيــة اختــالًا عميقــا 
ــى بتراكــم غيــر 

ّ
فــي تــوازن العمــل القضائــي، تجل

متكافــئ فــي عــدد الملفــات غيــر المفصولــة، تفــاوت 
بحســب الاختصاصــات والمناطــق علــى نحــو حــاد. ولا 
يــزال التوزيــع المعتمــد للقضــاة علــى المحاكــم يتّســم 
علــى  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  ويعتمــد  بالجمــود، 
ــل  ــم العم ــى حج ــتندة إل ــر مس ــة غي ــر تقليدي معايي

ــي. الفعل

وقــد بيّنــت الأرقــام بوضــوح أن بعــض الدوائــر تعانــي 
ــدرات البشــرية  ــر الق ــن يتجــاوز بكثي ــن تراكــم مزم م
ــص  خصَّ

ُ
ــل، ت ــي المقاب ــا. وف ــي تصرّفه ــة ف الموضوع

محاكــم أخــرى بعــدد مماثــل مــن القضــاة رغــم أن حجم 
العمــل فيهــا لا يــوازي هــذا العــبء. هــذا الواقــع يــؤدي 

ــر،  ــض الدوائ ــي بع ــي ف ــلل الجزئ ــبه الش ــا يش ــى م إل
ويُفقــد القضــاء توازنــه الوظيفــي.

خــال  مــن  الخلــل  هــذا  تجــاوز  يقتضــي  لذلــك، 
إعــادة هيكلــة شــاملة للتوزيــع القضائــي، تســتند 
لا إلــى التوازنــات المختلفــة، بــل إلــى مبــدأ الحاجــة 
المخــزون  تحليــل  مــن  صة 

َ
المســتخل الموضوعيــة 

القضائــي، ونســبة التراكــم، وعــدد القضايــا الســنوي 
غيــر المفصــول، وعــدد الدعاوى الــواردة وعــدد الدعاوى 
ــوذج  ــك نم ــي ذل ــد ف ــرض أن يُعتم ــة. ويُفت المفصول

متحــرّك وديناميكــي قابــل للتعديــل الســنوي.

وقــد بينــت الدراســة الإحصائيــة للعــام 2024 أنــه 
فيمــا لــو كان عــدد القضــاة المتــاح للمحاكــم العدليــة 
ــكل  ــى الش ــم عل ــي توزيعه ــاض فيقتض ــو 500 ق ه

ــي: التال

خلاصة عامة 

لقــد أظهــرت الدراســة الإحصائيــة لواقــع المحاكــم 
اللبنانيــة بيــن عامــي 2019 و2024، أن القضــاء يعانــي 
مــن تراكــم متزايــد فــي الملفــات غيــر المفصولــة، 
بلــغ فــي مجملــه نحــو 92,287 ملفــا إضافيــا خــال 
ــل نســبة تراكــم عامــة تناهــز 

ّ
خمــس ســنوات، مــا يُمث

رجــم بارتفــاع 
ُ
24%. هــذا الاتجــاه التصاعــدي، الــذي ت

لــم  مفصــول،  غيــر  ملــف   18,000 يقــارب  ســنوي 
يكــن متجانســا بيــن المحاكــم، بــل تفــاوت بشــكل 
ــة،  ــة الجغرافي ــة والمنطق ــوع المحكم ــر بحســب ن كبي
ــة   محوري

ً
ــة أداة ــاءات القضائي ــن الإحص ــل م ــا يجع م

ــه  ــل وتوجي ــن الخل ــد مكام ــة وتحدي ــخيص الأزم لتش
السياســات القضائيــة.

لقــد بيّنــت الأرقــام أن بعــض الدوائــر، كـــالمجالس 
التحكيميــة للعمــل، والغــرف الابتدائيــة فــي جديــدة 
ومحاكــم  الاتهاميــة  والهيئــات  وبعبــدا،  المتــن 
الجنايــات فــي الجنــوب والشــمال، قــد شــهدت نســب 
ــم تفــوق 50%، وأحيانــا تتجــاوز 100%، مــا 

ّ
تضخ

يشــير إلــى انســداد قضائــي متنــامٍ يهــدد حســن 
ــل، ظهــرت مناطــق أخــرى،  ــي المقاب ــة. ف ســير العدال
ــي  ــك ف ــة أو بعلب ــرف الابتدائي ــي الغ ــروت ف ــل بي مث
عــدد مــن الدوائــر، كمواقــع شــهدت اســتقراراً نســبياً 
أو تراجعــا، إمــا بفعــل تحسّــن موضعــي فــي الأداء، أو 

ــة. ــات الفعلي ــاب البيان ــة غي نتيج

هــذه المؤشــرات، إذا جُمعــت بصــورة دوريــة وموحّــدة، 
ــع القضــاة  ــادة توزي ل الأســاس الموضوعــي لإع

ّ
تشــك

ــدلًا  ــة. فب ــة وفعالي ــر عدال ــكل أكث ــم بش ــى المحاك عل

ــى  ــع التقليــدي المعتمــد، يُفتــرض أن يُبن مــن التوزي
ــة  التوزيــع القضائــي انطلاقــا مــن معاييــر رقميــة حيّ
ظهــر حجــم المخــزون القضائــي الفعلــي، وســرعة 

ُ
ت

ــزون. ــم، ومؤشــر تطــور المخ ــل، ونســبة التراك الفص

جمــع  عبــر  اســتثنائياً  التقريــر  هــذا  نجــز 
ُ
أ ولئــن 

هــذه  فــإن  الأقــام،  رؤســاء  مــن  يدويــا  البيانــات 
المنهجيــة غيــر قابلــة للاســتمرار. وعليــه، فــإن تطويــر 
ــب إعــادة العمــل بالنظــام 

ّ
الإحصــاء القضائــي يتطل

المركــزي للبيانــات القضائيــة، ممــا يتيــح لمجلــس 
ــة  ــى وهيئــة التفتيــش القضائــي مراقب القضــاء الأعل
التراكــم فــي كل محكمــة، واتخــاذ قــرارات قائمــة علــى 

تحليــل واقعــي لا علــى الانطباعــات.

ــة لا يمكــن أن يتــم مــن  ــة الحالي إن الخــروج مــن الأزم
دون إعــادة توزيــع القضــاة بحســب الحاجــة الفعليــة لا 
بحســب الأعــراف. فالإحصــاء، متــى كان دقيقــا وكامــاً 
ومبنيــا علــى بيانــات حيّــة، لا يُعــدّ مجــرد مــرآة لقيــاس 
للإصــاح  حيويــة  توجيــه  أداة  يصبــح  بــل  الأداء، 

ــي. القضائ
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قرارات مختارة صادرة 
عن محكمة التمييز

بهيئتها العامة وبغرفها المختلفة
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القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز

قرار: رقم  2020/28 تاريخ 2020/5/18
اساس: رقم ٢٠١٤/٧٧

الرئيــس الأول ســهيل عبــود،  الحاكمــة:  الهيئــة 
ــرم وميشــال طــرزي  ــود ك ــون كل والرؤســاء التمييزي
الحكيــم  الحركــة وعفيــف  رزق وســهير  وروكــس 

وجمــال الحجــار،

الناجمــة عــن  المســؤولية  الدولــة بشــأن  مداعــاة 
النصــوص  تفســير   – العدلييــن  القضــاة  أعمــال 
ــزاع  ــي الن ــل المحكمــة الناظــرة ف ــن قب ــة م القانوني
ــة  ــز الجزائي ــة التميي ــرارات محكم ــة ق ــدم قابلي - ع
لاعتــراض الغيــر –وجهــة فــي التفســير – عــدم 

وجــود خطــأ جســيم

ــل  ــن قب ــن م ــة ممك ــوص القانوني ــير النص • تفس
المحكمــة الناظــرة فــي النــزاع متــى كانــت النصوص 
شــاملة أو ناقصــة – وجــوب اعتمــاد قاعــدة التكامــل 
بيــن النصــوص القانونيــة – لا يعتبــر خطــأ جســيماً 
اعتمــاد الوجهــة فــي التفســير التــي تقــول أن 
قــرارات محكمــة التمييــز الجزائيــة لا تقبــل ســوى 
إعــادة المحاكمــة ومداعــاة الدولــة بشــأن المســوؤلية 
الناجمــة عــن أعمــال القضــاة العدلييــن، فــا تقبــل 
ــر، ســنداً للمــادة 326 أ.م.ج. . ــي اعتــراض الغي بالتال

بــــــناءً عــــليه،

أولًا – في طلب الإدخال

أ.م.م.   745 المــادّة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  إنّ  وحيــث 

ــي  ــم ف ــوم له ــال المحك ــب إدخ ــه يج ــى أن ــصّ، عل تن
المحاكمــة؛

تقــدّم،  مــا  إلــى  اســتناداً  يقتضــي  إنــه  وحيــث 
ــداد  ــاس الح ــال الي ــداد وميش ــز ح ــبر عزي ــال اس إدخ
ــوى، بصفتهــم  ــي هــذه الدع ــر ف ــه الهب وانطــوان نبي

منــه؛ المشــكو  القــرار  مــن  المســتفيدين 

ثانياً – في الأسباب المدلى بها

وحيــث إن المدعييــن يعيبــان علــى القرار المشــكو منه 
ــي  ــل ف ــيم المتمث ــأ الجس ــبب الاول، الخط ــن الس ضم
تجاهــل أحــكام المادتيــن 687 و6 أ.م.م. وتفســيرهما 
وتطبيقهمــا بصــورة خاطئــة، وردّ الاعتــراض الــذي 
ــرار، إذ  ــدح الأض ــا أف ــق بهم ــا ألح ــكلًا، م ــه ش ــا ب تقدّم
إنهمــا اســتندا فــي اعتراضهــا أمــام محكمــة التمييــز 
المشــار  المحكمــة  أن  إلّا  أ.م.م.،   687 المــادة  إلــى 
إليهــا أخطــأت فــي تشــخيص الوقائــع وفــي تحديــد 
أ.م.ج.   326 المــادة  إلــى  واســتندت  النــزاع،  عناصــر 
لــردّ الاعتــراض شــكلًا، دون مراعــاة أن المــادة الأخيــرة 
ــة أو  ــي الخصوم ــا ف ــن كان طرف ــى م ــط عل ــق فق تنطب
ماثــاً فيهــا، ولا تتعــداه إلــى الغيــر، وهــذا الخطــأ ناجم 
 

ّ
عــن النظــر إلــى موضــوع الاعتــراض لناحيــة الشــق

ــزاع؛ ــن الن ــي م  المدن
ّ

ــق ــي دون الش الجزائ

ــى المحكمــة ضمــن  ــان عل وحيــث إن المدعييــن يعيب
الســبب الثانــي، الخطــأ الجســيم المتمثــل فــي تطبيــق 
أحــكام المــادة 732 معطوفــة علــى المــادة 737 أ.م.م.، 
ــي  ــادئ الأساســية المنصــوص عليهــا ف ــال المب وإغف
أصــول المحاكمــات، ذلــك أن المــادة 737 المذكــورة 
تتعلــق بالادعــاء بتزويــر مســتند يقــدّم لأول مــرة أمــام 

محكمــة التمييــز المدنيــة، أي بمنازعــة مدنيــة تنظــر 
فيهــا محكمــة التمييــز، علــى خــاف الحالــة الحاضــرة 
ــق بالطعــن فــي قــرار صــادر عــن محكمــة  التــي تتعل
ملكيــة  ســندي  بإبطــال  قضــى  الجزائيــة  التمييــز 
ــن 

ّ
الجهــة المدعيــة التــي لــم يجــر ســماعها ولــم تمك

ــداء دفاعهــا؛ مــن إب

وحيــث إن المدعييــن يعيبــان علــى المحكمــة مصــدرة 
ــأ  ــث، الخط ــبب الثال ــن الس ــه ضم ــكو من ــرار المش الق
الجســيم المتمثــل فــي إغفــال أحــكام المــادة 372 
أ.م.م. الــذي أدى إلــى انعــدام الحكــم لأنــه صــدر بــدون 
خصومــة فعليــة، ذلــك أن القــرار المشــكو منــه صــدر 
بنتيجــة التظلــم مــن قــرار منعــدم الوجــود بســبب 
مخالفتــه لأحــكام المــادة 372 المذكــورة، فــا يترتــب 
عليــه أي أثــر قانونــي، فــكان لزامــا إعــان انعدامــه 

ــه؛ ــي ل ــر قانون وعــدم ترتيــب أي أث

وحيــث إن المدعــى عليهــا تدلــي بــأن التفســير الــذي 
ــن 687 و6 أ.م.م.،  ــز للمادتي ــة التميي ــه محكم اعتمدت
ــه بالخطــأ الجســيم، إذ إنهــا اعتمــدت  لا يمكــن وصف
رأيــا قانونيــا ووجهــة معينــة فــي التفســير بعــد 
تعليــل وافٍ، وذلــك بصــرف النظــر عــن مــدى صحتــه؛ 
وأن اعتــراض الغيــر الــذي قدّمتــه الجهــة المدعيــة 
ــق بنــزاع جزائــي موضوعــه تزويــر واســتعمال 

ّ
يتعل

ــة  ــام محكم ــتند أم ــر مس ــاء بتزوي ــس الادع ــزوّر، ولي م
التمييــز التــي تنظــر أساســا فــي الطعــن المقــدم 
أمامهــا، فــا يكــون القــرار الصــادر فــي دعــوى التزويــر 
قابــاً للطعــن عــن طريــق اعتــراض الغيــر، ولا تنطبــق 
ــادة 737 أ.م.م.،  ــى الم ــة عل ــادة 732 معطوف ــه الم علي
كمــا أن محكمــة التمييــز ردّت الدعــوى شــكلًا دون 

ــى الشــق  ــي إل ــم تتطــرق بالتال التطــرّق للأســاس، فل
المتعلــق بمخالفــة مبــدأ الوجاهيــة والمــادة 372 أ.م.م.؛
القــرار  بــأن  يدليــان  إدخالهمــا  المقــرر  إن  وحيــث 
المشــكو منــه جــاء فــي محلــه الصحيــح، ذلــك أنــه لــو 
كانــت نيــة المشــترع متجهــة إلــى إجــازة الطعــن فــي 
القــرارات التمييزيــة بطريــق اعتــراض الغيــر، لــكان 
نــصّ علــى ذلــك ضمــن نطــاق المــادة ٦٧٢ أ.م.م.، وأن 
المــادة ٣٢٦ أ.م.ج. عالجــت موضــوع طــرق المراجعــة 
بالنســبة للقــرارات التمييزيــة الجزائيــة، فلــم يعــد 
المــادة  وأن  أ.م.م.،   6 المــادة  لتطبيــق  حاجــة  ثمــة 
٣٢٦ جــاءت صريحــة واعتبــرت القــرارات التمييزيــة 
الجزائيــة غيــر قابلــة لأي طريــق مــن طــرق الطعــن، 
ولــو أراد المشــترع إباحــة هــذا الطعــن، لــكان عليــه أن 
ينــصّ علــى ذلــك صراحــة، لأنــه لا يجــوز التوسّــع فــي 
ــادة 687 أ.م.م.  ــن أن الم ــاً ع ــتثناء، فض ــير الاس تفس
أخضعــت اعتــراض الغيــر لســائر الأحــكام المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون، بمعنــى أن أحــكام المادتيــن ٦٧٢ 
قتيــن باعتــراض الغيــر واللتيــن 

ّ
و٧٣٢ أ.م.م. المتعل

تمنعــان الطعــن فــي القــرارات التمييزيــة ســواء عبــر 
الطــرق العاديــة أو غيــر العاديــة، ومنهــا اعتــراض 

ــق؛ ــة التطبي ــر، هــي الواجب الغي

وحيــث إن المحكمــة مصــدرة القــرار المشــكو منــه 
اعتبــرت مــن جهــة أولــى، أنــه لا يمكــن الاســتناد 
ــى بقيــة المــواد  ــى المــادة 687 أ.م.م.، دون النظــر إل إل
الــواردة ضمــن القســم المتعلــق باعتــراض الغيــر، وأن 
المــادة 672 أ.م.م. نصــت علــى أن جميــع الأحــكام قابلــة 
ــى خــاف  ــون عل ــصّ القان ــم ين ــا ل ــر م ــراض الغي لاعت
ــرار  ــو ق ــر ه ــراض الغي ــوع اعت ــرار موض ــك، وأن الق ذل
جزائــي صــادر عــن غرفــة محكمــة التمييــز الناظــرة 
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ــودة  ــة، فيقتضــي بالتالــي الع فــي الدعــاوى الجزائي
إلــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لمعرفــة مــا 
ــر،  ــراض الغي ــل اعت ــرار الصــادر عنهــا يقب إذا كان الق
فوفقــا للمــادة 326 أ.م.ج.، إن قــرارات محكمــة التمييــز 
ومداعــاة  المحاكمــة  إعــادة  فقــط  تقبــل  الجزائيــة 
الدولــة بشــأن المســؤولية الناجمــة عــن أعمــال القضــاة 
طريــق  عــن  الطعــن  تقبــل  لا  وبالتالــي  العدلييــن، 
ــى المــادة 687 أ.م.م.  اعتــراض الغيــر، وأن الاســتناد إل
ــة أخــرى  ــل نصــوص قانوني ــى تعطي ــؤدي إل فقــط، ي

مثــل المــادة 672 أ.م.م. و326 أ.م.ج.؛

ــبة  ــة، وبالنس ــة ثاني ــن جه ــة م ــرت المحكم ــا اعتب كم
ــصّ  ــى ن ــة( إل ــة )أي المدعي ــة المعترض ــناد الجه لاس
ــت  ــى نصّ ــادة الاول ــن 732 و737 أ.م.م.، أن الم المادتي
علــى مبــدأ وعلــى اســتثناء، المبــدأ هــو عــدم جــواز 
الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز، 
ــرة 3  ــا للفق ــواز الطعــن فيهــا وفق والاســتثناء هــو ج
مــن المــادة 737 أ.م.م.، ووفقــا لأحــكام مداعــاة الدولــة، 
وأنــه لا يمكــن تفســير الفقــرة 3 مــن المــادة 737 
المذكــورة بمعــزل عــن باقــي فقراتهــا، التــي يســتفاد 
منهــا، أن مــا يقبــل اعتــراض الغيــر ليســت أي دعــوى 
تزويــر، إنمــا دعــوى التزويــر المتعلقــة بمســتند مقــدّم 
إلــى محكمــة التمييــز التــي تنظــر بالنــزاع الأساســي، 
وأن مــا ورد فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة المذكــورة 
مرتبــط بمــا ورد فــي الفقــرة الثانيــة منهــا، وأنــه طالمــا 
الراهنــة يتعلــق  أن اعتــراض الغيــر فــي القضيــة 
بدعــوى جزائيــة موضوعهــا التزويــر واســتعمال المزوّر، 
فــا تكــون شــروط المــادة 737 متوافــرة، وخلصــت 

ــر شــكلًا؛ ــراض الغي ــى ردّ اعت ــي إل ــة بالتال المحكم
 

ّ
وحيــث إنــه يعــود للمحكمــة الناظــرة فــي النــزاع الحــق

ــا،  ــل بينه ــة بالتكام ــوص القانوني ــير النص ــي تفس ف
بحيــث لا يطبّــق نــصّ قانونــي بصــورة مجتــزأة وبمعــزلٍ 
عــن باقــي النصــوص القانونيــة التــي ترعــى الموضــوع 
عينــه، والقــول بخــاف ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
القانونــي كمــا وتعطيــل  النــصّ  تعطيــل مفعــول 
الغايــة التــي مــن أجلهــا وضــع هــذا النــصّ، وبالتالــي 
تطبيقــه بصــورة مخالفــة لهــذه الغايــة؛ وإن اتخــاذ 
المحكمــة وجهــة معيّنــة فــي التفســير لا ينطــوي 

علــى أي خطــأ جســيم؛

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ أوّل، انطلقــت المحكمــة مصــدرة 
القــرار المشــكو منــه مــن أحــكام المــادة 687 أ.م.م.، 
التــي اســتند إليهــا المدعيــان فــي اعتراضهــم، والتــي 
ــى الأحــكام  ــر عل ــراض الغي ــى أن يجــوز اعت ــصّ عل تن
الجزائيــة فيمــا تناولتــه مــن منازعــات مدنيــة فصلــت 
ــى  ــوع إل ــرتها بالرج ــة، وفسّ ــوى العام ــا للدع ــا تبع به
»إعتــراض  فصــل  فــي  الــواردة  الأخــرى  النصــوص 
المدنيــة،  المحاكمــات  أصــول  قانــون  فــي  الغيــر« 
وبالتكامــل مــع هــذه النصــوص، ولا ســيما مــع المــادة 
672 أ.م.م. التــي تنــصّ علــى أن جميــع الأحــكام قابلــة 
ــى خــاف  ــون عل ــم ينــص القان ــا ل ــر م ــراض الغي لاعت
ــصّ  ــم ين ــا ل ــارة »م ــى عب ــمّ واســتناداً إل ــن ث ــك، وم ذل
المــادة  فــي  الــواردة  ذلــك«  خــاف  علــى  القانــون 
ــى  ــة المشــار إليهــا إل ــادت المحكم ــورة، ع 672 المذك
نصــوص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لتتحقق 
ممــا إذا كان القــرار المعتــرض عليــه يقبــل الطعــن عــن 
طريــق اعتــراض الغيــر، طالمــا أنــه صــادر عــن محكمــة 
ــى نتيجــة مفادهــا أن  ــص إل ــة، لتخل ــز الجزائي التميي
قــرارات محكمــة التمييــز الجزائيــة لا تقبــل ســوى 
ــة بشــأن المســوؤلية  ــاة الدول ــة ومداع ــادة المحاكم إع

الناجمــة عــن أعمــال القضــاة العدلييــن، فــا تقبــل 
بالتالــي اعتــراض الغيــر، وذلــك ســنداً للمــادة 326 

أ.م.ج.؛

وحيــث إنــه اســتناداً إلــى مــا تقــدّم، تكــون المحكمــة 
المطعــون فــي قرارهــا، قــد اعتمــدت الوجهــة المنــوّه 
عنهــا أعــاه فــي تفســير نــصّ المــادة 326 أ.م.ج.، فــا 
تكــون قــد ارتكبــت أي خطــأ جســيم، ما يجعــل إدلاءات 

الجهــة المدعيــة مســتوجبة الــردّ لهــذه الجهــة؛

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ ثــانٍ، فسّــرت المحكمــة مصــدّرة 
القــرار المشــكو منــه المــادة 732 أ.م.م. علــى أنهــا 
وضعــت مبــدأ، هــو عــدم جــواز الطعــن بقــرارات محكمة 
ــة، واســتثناء هــو جــواز الطعــن فــي  ــز الجزائي التميي
ومداعــاة  الغيــر  اعتــراض  بطريــق  القــرارات  تلــك 
الدولــة المنصــوص عليهمــا فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 
737 أ.م.م.؛ ومــن ثــمّ عــادت إلــى المــادة 737 فقرتهــا 
الثالثــة المذكــورة، وفسّــرتها بالتكامــل مــع فقرتيهــا 
الأولــى والثانيــة اللتيــن تنصّــان علــى أن ادعــاء تزويــر 
محكمــة  إلــى  مقــدم  رســمي  أو  عــادي  مســتند  أي 
التمييــز يخضــع لأحــكام المــواد 180 إلــى 202، وأنــه 
تنظــر فــي دعــوى التزويــر غرفــة محكمــة التمييــز 
التــي تتولــى نظــر الطعــن الــذي قــدم فيــه المســتند 
المدعــى تزويــره، لتعتبــر أن مــا ورد فــي الفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة 737 مرتبــط بمــا ورد فــي فقرتهــا الثانيــة 
ــراض  ــال اعت ــن خ ــن م ــة الطع ــرت إمكاني ــي حص الت
الغيــر بدعــوى التزويــر المتعلقــة بمســتند أبــرز أمــام 
محكمــة التمييــز التــي تنظــر فــي نــزاع أساســي لا 
يتعلــق بالتزويــر، فــي حيــن أن اعتــراض الغيــر التــي 
تنظــر فيــه لا يتنــاول دعــوى تزويــر مســتند أبــرز أمــام 

محكمــة التمييــز الجزائيــة فــي دعــوى لا تتعلــق بــه؛
وحيــث إن المحكمــة مصــدّرة القــرار المشــكو منــه 
انطلقــت مــن القواعــد القانونيــة التــي اســتند إليهــا 
المدعيــان فــي اعتراضهمــا، ومنهــا المادتــان 732 
 حقهــا 

ً
و737 فقــرة 3 أ.م.م. وفسّــرتهما مســتخدمة

ــى ردّ  ــة، لتنتهــي إل ــي تفســير النصــوص القانوني ف
ــادة  ــروط الم ــر ش ــدم تواف ــكلًا لع ــر ش ــراض الغي اعت
ــي أن يؤخــذ عليهــا أنهــا  737 أ.م.م.، فــا يجــوز بالتال
أغفلــت المبــادئ الــواردة في قانــون أصــول المحاكمات 

ــة؛ المدني

المحكمــة  تكــون  لا  تقــدّم،  لمــا  تبعــا  إنــه  وحيــث 
المشــكو مــن قرارهــا قــد ارتكبــت أي خطــأ جســيم، مــا 
يجعــل إدلاءات الجهــة المدعيــة مســتوجة الــردّ لهــذه 

الجهــة أيضــا؛ 

ــث،  ــوٍ ثال ــن نح ــررت م ــز ق ــة التميي ــث إن محكم وحي
ــاه،  ــة أع ــر شــكلًا للأســباب المفصّل ــراض الغي ردّ اعت
فلــم تبحــث بالتالــي فــي أســاس النــزاع، وفــي مســألة 
انعــدام القــرار المميــز أو مــدى مخالفتــه للمــادة 372 
ــا قضــت  ــك طالم ــن عليهــا ذل ــن يتعي ــم يك أ.م.م.، ول

ــردّ الاعتــراض فــي الشــكل؛ ب

وحيــث إنــه اســتناداً إلــى مــا تقــدّم، لا تكــون المحكمــة 
مصــدرة القــرار المشــكو منــه قــد ارتكبــت أي خطــأ 
جســيم، مــا يجعــل إدلاءات الجهة المدعية مســتوجبة 

الــردّ لهــذه الجهــة أيضــا؛ 

بهــا،  المدلــى  الأســباب   
ّ

كل ردّ  بعــد  إنــه  وحيــث 
المدعيــة  الجهــة  وتضميــن  الدعــوى،  ردّ  يقتضــي 
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ــة  ــرة لبناني ــون لي ــغ ملي ــع مبل ــات، وإلزامهــا بدف النفق
كتعويــض للجهــة المدعــى عليهــا ســنداً لأحــكام 

أ.م.م.؛  750 المــادة 

وحيــث إنــه يقتضــي ردّ كل مــا زاد أو خالــف، بمــا فيــه 
طلــب كل مــن الجهــة المدعيــة والمقــرر إدخالهــا فــي 
المذكرتيــن الواردتيــن منهمــا بعد اختتــام المحاكمة، 
ــك لعــدم  ــن، وذل ــغ معيّ ــا بتعويــض بمبل الحكــم لهم
ــن  ــكام المادتي ــنداً لأح ــن س ــم الطلبي ــة تقدي قانوني
738 فقــرة أولــى و734 أ.م.م. معطوفتيــن علــى المــواد 
تقديــم  مــن  الغايــة  إن  إذ  أ.م.م.،  و500  و499   657
مذكــرة بعــد ختــام المحاكمــة تتمثــل فــي اســتكمال 
وليــس  وتوضيحهــا،  اللوائــح  فــي  الــواردة  النقــاط 
ــاق  ــدم انطب ــى ع  إل

ً
ــة ــدة، إضاف ــات جدي ــدّم بطلب التق

احــكام المــادة 500 أ.م.م. التــي تجيــز للمحكمــة فتــح 
المحاكمــة إذا حدثــت واقعــة جديــدة أو ظهــرت واقعــة 
غيــر معلومــة بعــد اختتــام المحاكمــة، وذلــك بصــرف 
ــي  ــكل وف ــي الش ــات ف ــة الطلب ــدى صح ــن م ــر ع النظ

الأســاس؛

لــــــــذلـــــــك
وعطفاً على القرار تاريخ 2017/7/3

تقرّر بالإجماع:
اليــاس  أولًا – إدخــال اســبر عزيــز حــداد وميشــال 

المحاكمــة؛ الهبــر فــي  الحــداد وانطــوان نبيــه 
ثانياً – ردّ الدعوى؛

ثالثــا – تضميــن الجهــة المدعيــة النفقــات، وإلزامهــا 
بدفــع مليــون ليــرة لبنانيــة كتعويــض للمدعــى عليها؛

رابعاً – ردّ كل ما زاد أو خالف؛

قرار: رقم 2020/49  تاريخ: 2020/9/18
اساس: رقم 585 /2016

الرئيــس الأول ســهيل عبــود،  الحاكمــة:  الهيئــة 
والرؤســاء التمييزيــون ميشــال طــرزي، روكــس رزق، 
ــار، ــال الحج ــم وجم ــف الحكي ــة، عفي ــهير الحرك س

الناجمــة عــن  المســؤولية  الدولــة بشــأن  مداعــاة 
أعمــال القضــاة العدلييــن – عــدم حيــازة الحكــم 
الصــادر عــن القاضــي العقــاري بالصــورة الابتدائيــة 
عــدم    – المبــرم  القضائــي  القــرار  صفــة  علــى 
قابليتهــا لمداعــة الدولــة لمســؤوليتها عــن أعمــال 

العدلييــن. القضــاة 

ــن  ــاري هــو م • الحكــم الصــادر عــن القاضــي العق
الأحــكام التــي يفصــل فيهــا القاضــي العقــاري 
فيــه  للطعــن  قابــل  وهــو  الإبتدائيــة،  بالصــورة 
إســتئنافاً، فــا يحــوز علــى صفــة القــرار القضائــي 
ل موضــوع مداعــاة 

ّ
المبــرم الــذي يمكــن أن يشــك

الدولــة لمســؤوليتها عــن أعمــال القضــاة العدلييــن 
ــز. ــة التميي ــة لمحكم ــة العام ــام الهيئ أم

بــــــناءً عــــليه،

وحيــث إن المدعــي يطعــن فــي حكم القاضــي العقاري 
تاريــخ 2016/1/5، الصــادر بنتيجــة الإعتــراض علــى 
محضــر تحديــد وتحريــر العقــار الرقــم 36/ســرغل 

وتدمــر؛

وحيــث إنــه وفقــا للمــادة 365 أ.م.م.، يتحــدد موضــوع 

النــزاع بمطالــب الخصــوم الــواردة فــي الاســتحضار 
ــح؛ واللوائ

حيــث إنّــه يتبيّــن مــن محضــر تحديــد العقــار 36/
 ،2005/10/25 بتاريــخ  ــم 

ّ
المنظ وتدمــر  ســرغل 

ــارات  ــق خــاص لمنفعــة العق ــه طري ــه أنّ ــدّون في والم
34 و35 و37 و38، أن المعتــرض – المدعــي– يطلــب 
ــار هــذا العقــار طريقــا خاصــا للعقاريــن 37 و38  إعتب
فقــط المملوكيــن منــه، ولا يشــترك فــي هــذا الطريــق 
ولا ينتفــع منــه العقــاران 34 و35 ملــك المعتــرض 
بوجهــه – المطلــوب إدخالــه-، فــي حيــن أنّ الأخيــر 
يطلــب اعتبــار العقار36/ســرغل وتدمــر طريقــا خاصــا 
لمنفعــة العقــارات 34 و35 و37 و38 ولا تعــود ملكيته 

لأحــد؛

مطالــب  أن  تقــدّم،  ممــا  يســتفاد  إنــه  وحيــث 
المعتــرض تمحــورت حــول حقــه فــي ملكيــة الطريــق 
ــي  ــه ف ــترك مع ــزاع، دون أن يش ــوع الن ــاص موض الخ
هــذا الطريــق، ودون أن ينتفــع منــه، العقــاران اللــذان 
يملكهمــا المطلــوب إدخالــه، مــا يعنــي أن موضــوع 
النــزاع يتنــاول ملكيــة الطريــق الخــاص، ومــا يؤكــد أن 
النــزاع يتمحــور حــول الملكيــة، هــي إدلاءات المطلــوب 
إدخالــه أيضــا،ً الــذي طلــب اعتبــار الطريــق غيــر مملوك 
مــن أحــد، وتنحصــر الحقــوق عليــه بانتفــاع العقــارات 

ــه؛  ــورة من الأربعــة المذك

وحيــث إن مداعــاة الدولــة بشــأن المســؤولية الناجمــة 
عــن أعمــال القضــاة العدلييــن ســنداً للمــادة 741 
أ.م.م.، هــي طعــن إســتثنائي يُلجــأ إليــه عنــد اســتنفاذ 
الخصــوم لســائر طــرق الطعــن، بحيــث يتنــاول حكمــا 

قضائيــا يحــوز علــى الصفــة المبرمــة، أو إجــراءً يصــحّ 
الطعــن فيــه؛

حيــث إن المــادة 25 مــن القرار الرقــم 26/186 المتعلق 
بعمليــات تحديــد وتحريــر العقــارات، تنــصّ علــى أنّ 
القاضــي العقــاري المنفــرد يحكــم بصــورة قاطعــة 

وغيــر قابلــة للمراجعــة:

»... 2- فــي الدعــاوى التــي تتعلــق في الحقــوق الجارية 
)كالجــدران  الجــوار  إلــى  العائــدة  أو  الحــدود  علــى 
المشــتركة، والحقــوق الارتفاقيــة للنظــر مــن النوافــذ، 

ــخ...(؛ وســيلان المــاء والمــرور ال

ــادة  ــكام الم ــق أح ــة تطبي ــي حال ــة، إلا ف ــم بداي ويحك
172 مــن أصــول المحاكمــات المدنيــة، فــي ســائر 
الدعــاوى الأخــرى المســاقة بشــأن الخلافــات القائمــة 
علــى وجــود أو علــى مــدى حــق الملكيــة أو حــق عينــي 
علــى مــال غيــر منقــول، أو الخلافــات القائمــة علــى 

ــار...«؛ ــدود العق ــع ح موق

وحيــث إنّــه يســتخلص مــن المــادة المذكــورة، أنــه 
يقتضــي التفريــق بيــن أحــكام القاضــي العقــاري 
ــة  ــوق الجاري ــة بالحق ــات المتعلق ــي النزاع ــة ف الفاصل
ــدر  ــي تص ــوار، والت ــى الج ــدة إل ــدود أو العائ ــى الح عل
بصــورة مبرمــة غيــر قابلــة للطعــن، وبيــن الأحــكام 
المتعلقــة بحــق الملكيــة ومــداه، أو بالخلافــات القائمــة 
علــى موقــع الحــدود، وهــي تقبــل الطعــن فيهــا بطــرق 

ــا؛ ــة قانون ــة المتاح المراجع

وحيــث إنّ الحكــم المشــكو منــه إعتبــر أن الطريــق 

القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
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موضــوع الإعتــراض والــذي أصبــح يحمــل الرقــم 36 
ــه، والتــي  يســتفيد منــه جميــع العقــارات المجــاورة ل
أصبحــت تحمــل الأرقــام 34 و35 و37 و38، وأنــه ليــس 
عقــاراً بــدون مالــك بــل يشــترك فــي ملكيتــه العقــارات 
التــي تنتفــع بــه، بحيــث لا يســجّل عقــار الطريــق 
الخــاص علــى إســم شــخص معيّن بــل بأرقــام العقارات 
التــي تشــترك فيــه، وهــو المقصــود بالعبــارة الــواردة 
ــار 36،  ــد العق ــر تحدي ــن محض ــة م ــة الملكي ــي خان ف
والتــي يطلــب المعتــرض بوجهــه –المطلــوب إدخالــه- 
ــارات 34 و35  ــة العق ــاص لمنفع ــق خ ــا »طري تثبيته

و38«؛  و37 

بمطالــب  تحــدّد  كمــا  الاعتــراض  موضــوع  أن  علمــا 
الطريــق  ملكيــة  حصــر  طلــب  تنــاول  المعتــرض، 
الخــاص بالعقاريــن 37 و38 المملوكيــن منــه، وفــق مــا 
ــاري  ــي العق ــإن القاض ــي ف ــاه، وبالتال ــل أع ــو مفصّ ه
ــاً  ــم 36، توص ــار الرق ــة العق ــألة ملكي ــي مس ــث ف بح
إلــى  تحديــد مالكيــه بالعقــارات التــي تنتفــع بــه، 
وهــي العقــاران 37 و38 ملــك المدعــي، والعقــاران 35 

و36 ملــك المطلــوب إدخالــه؛

ــم  ــون الحك ــدّم، يك ــا تق ــى م ــتناداً إل ــه اس ــث إن وحي
المشــكو منــه مــن الأحكام التــي يفصل فيهــا القاضي 
العقــاري بالصــورة الإبتدائيــة، وهــو قابــل للطعــن فيــه 
إســتئنافاً، وبالتالــي لا يكــون قــد إســتنفذ طــرق الطعن 
المحــددة قانونــا، ولا يحــوز علــى صفــة القــرار القضائي 
ل موضــوع مداعــاة الدولة 

ّ
المبــرم الــذي يمكــن أن يشــك

لمســؤوليتها عــن أعمــال القضــاة العدلييــن أمــام 
الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز؛

وحيــث إنــه تبعــا لذلــك، تكــون المراجعــة الراهنــة غيــر 
مقبولــة أمــام هــذه الهيئة؛

وحيــث إنــه فــي ضــوء مــا تقــدّم، يقتضــي الحكــم 
علــى المدعــي بمبلــغ مليــون ليــرة لبنانيــة كتعويــض 
ــادرة  ــادة 750 أ.م.م.، ومص ــنداً للم ــا س ــى عليه للمدع

ــن؛ التأمي

لــــــــذلـــــــك

تقرّر بالإجماع: 
ــات،  ــن المدعــي النفق ــول المراجعــة، وتضمي ــدم قب ع
والحكــم عليــه بمبلــغ مليــون ليــرة لبنانيــة كعطــل 

وضــرر للمدعــى عليهــا، ومصــادرة التأميــن؛

قرار رقم: 2021/27  تاريخ 2021/4/12
اساس: رقم 2015/549

الرئيــس الأول ســهيل عبــود،  الحاكمــة:  الهيئــة 
والرؤســاء التمييزيــون روكــس رزق، وســهير الحركة، 

وعفيــف الحكيــم، وجمــال الحجــار،

ــاص أو  ــدم الاختص ــي لع ــم روح ــى حك ــراض عل إعت
لمخالفتــه صيغــة جوهريــة تتعلــق بالنظــام العــام 
– يشــترط أن يتنــاول حكمــا قضائيــا روحيــا حائــزاً 
علــى صفــة الانبــرام - عــدم حيــازة الملاحظــات التــي 
تبديهــا كاثوليكوســية الأرمــن الأرثوذكــس علــى 
حكــم محــال إليهــا علــى صفــة القــرار القضائــي 
الهيئــة  أمــام  للطعــن  قابليتهــا  عــدم   – المبــرم 

ــز. ــة التميي ــة لمحكم العام

• يســتفاد مــن نــص الفقــرة 4 مــن المــادة 95 أ.م.م. 
 أن يتنــاول الاعتــراض حكمــا 

ً
أنــه يشــترط صراحــة

قضائيــا روحيــا اكتســب صفــة الانبــرام؛

التمييــز  محكمــة  عــن  الصــادر  الملحــق  إن   •
إلــى  المســند  كيليكيــا،  لكاثوليكوســية  العليــا 
ــراراً  ل ق

ّ
ــا، لا يشــك ــار إليه ــادة 82 المش ــكام الم أح

ل طلــب للحكــم الابتدائــي وفــق 
ّ
قضائيــا، إنمــا يشــك

الملاحظــات التــي تضمنهــا الملحــق، فــا يكــون 
قابــاً للطعــن أمــام هــذه الهيئــة ســنداً للفقــرة 

الرابعــة مــن المــادة 95 أ.م.م.

كاثوليكوســية  تبديهــا  التــي  الملاحظــات  إن   •
الأرمــن الارثوذكــس علــى الحكــم المحــال إليهــا، 
أصــول  قانــون  مــن   118 المــادة  لنــص  تفعيــاً 
المحاكمــات لــدى طائفــة الأرمــن الأرثوذكــس، لا 
تحــوز علــى صفــة القــرار القضائــي الملــزم، فــا 
لمحكمــة  العامــة  الهيئــة  أمــام  الطعــن  تقبــل 

التمييــز.

بــــــناءً عــــليه،

وحيــث إن المعتــرض يطعــن فــي الملحــق الصــادر 
عــن محكمــة التمييــز العليــا لكاثوليكوســية كيليكيــا 
ــة الحكــم الصــادر عــن  ــخ 2014/12/1، بعــد إحال بتاري
المحكمــة الأرمنيــة الأرثوذكســية البدائيــة بتاريــخ 
مــن  زواجــه  بفســخ  القاضــي  إليهــا،   2014/5/16
المعتــرض بوجههــا، والــذي رأت فيــه المحكمــة العليا 

المذكــورة، ســنداً لأحــكام المــادة 82 أصــول )أي أصــول 
ــية(،  ــة الأرثوذكس ــة الأرمني ــدى الطائف ــات ل المحاكم
ــق  ــة الملح ــور، وإضاف ــم المذك ــح الحك ــوب تصحي وج
ــور  ــه ف ــزأ من ــزء لا يتج ــه كج ــل بمضمون ــن للعم الراه

ــه؛ ــى مضمون ــة عل ــة الزوج موافق

حيــث إنــه وفقــا لأحــكام الفقــرة 4 مــن المــادة 95 
التمييــز  لمحكمــة  العامــة  الهيئــة  تنظــر  أ.م.م.، 
ــة  ــن محكم ــرم صــادر ع ــرار مب ــى ق ــراض عل ــي الاعت ف
مذهبيــة أو شــرعية لعــدم اختصــاص هــذه المحكمــة 
أو لمخالفتــه صيغــا جوهريــة تتعلــق بالنظــام العــام؛

ــا تقــدّم، أن النــصّ المذكــور  وحيــث إنــه يســتفاد ممّ
 أن يتنــاول الاعتــراض حكمــا قضائيــا 

ً
يشــترط صراحــة

روحيــا اكتســب صفــة الانبــرام؛

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ أول، ومــن مراجعــة الملحــق 
المعتــرض عليــه، يتبيــن أنــه صــدر ســنداً للمــادة 
الطائفــة  لــدى  المحاكمــات  82 مــن قانــون أصــول 
ــه، »إذا  الأرمنيــة الأرثوذكســية التــي تنــص علــى أن
ــة  ــإن المحكم ــم، ف ــي انشــاء الحك ــادي ف ــع خطــأ م وق
التــي أصدرتــه، يمكنهــا أن تعمــد إلــى تصحيحــه إمــا 
بنــاءً علــى طلــب أحــد المتداعيــن، وإمــا بنــاءً علــى طلــب 
ــب  ــى طل ــاءً عل الكاثوليكوســية )البطريركيــة(، وإمــا بن
ــم يكــن طلــب اســتئنافه«؛ ــة مــا ل دائــرة تنفيــذ الدول
وحيــث إنــه انطلاقــا ممــا تقــدّم، مــن البيّــن أن الملحــق 
أحــكام  إلــى  المســند  الراهــن،  الاعتــراض  موضــوع 
ل قــراراً قضائيــا، 

ّ
المــادة 82 المشــار إليهــا، لا يشــك

ل طلــب تصحيح الحكــم تاريــخ 2014/5/16 
ّ
إنمــا يشــك

وفــق الملاحظــات التــي تضمنهــا الملحــق، فــا يكــون 
قابــاً للطعــن أمــام هــذه الهيئــة ســنداً للفقــرة الرابعــة 
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مــن المــادة 95 المذكــورة؛

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ ثــانٍ، وفضــاً عمــا تقــدّم، فلقــد 
الطائفــة  لــدى  المحاكمــات  أصــول  قانــون  حــدّد 
الأرمنيــة الأرثوذكســية فــي المــادة 116 منــه ومــا 
يليهــا، دور كاثوليكوســية كيليكيــا فــي مــا خــصّ 
لــدى  الروحيــة  المحكمــة  عــن  الصــادرة  الأحــكام 
أو  الــزواج  بفســخ  والمتعلقــة  المذكــورة،  الطائفــة 
إبطالــه، فنــصّ فــي المــادة 116 منــه علــى إحالــة 
الأحــكام القاضيــة بإبطــال أو بفســخ الــزواج، مــن قبــل 
المطــران، إلــى كاثوليكوســية كيليكيــا للمصادقــة إذا 
كانــت قــد اكتســبت الدرجــة القطعيــة، ومــن ثــمّ ميّــز 

بيــن حالتيــن: 

• الحالــة الأولــى، التــي تقــرر فيهــا الكاثوليكوســية 
فنــصّ  إليهــا،  المحــال  الحكــم  علــى  المصادقــة 
ــى أنهــا تدقــق فــي هــذا  فــي المــادة 117 منــه عل
الحكــم، واذا وجــدت أنــه مطابــق لقوانيــن الطائفــة 
الارمنيــة الارثوذكســية، فتصــدق عليــه وتعيــده 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــه، وف ــي اصدرت ــة الت ــى المحكم ال
يصبــح الحكــم القاضــي بابطــال او فســخ الــزواج 

ــا؛ ــا مبرم نهائي

فيهــا  تصــادق  لا  التــي  الثانيــة،  والحالــة   •
إليهــا،  المحــال  الحكــم  علــى  الكاثوليكوســية 
فنــصّ فــي المــادة 118 منــه، علــى أنــه« اذا وجــدت 
المحــال  الحكــم  ان  كيليكيــا  كاثوليكوســية 
ــق لقوانيــن الطائفــة  ــي غيــر مطاب لتدقيقهــا العال
الارمنيــة الارثوذكســية، تعيــده مــع ملاحظاتهــا 
الحكــم،  عنهــا  الصــادر  المحكمــة  الــى  المعللــة 

للنظــر فــي الدعــوى مجــددا. اذا اصــدرت المحكمــة 
بعــد  الــزواج  بفســخ  او  بابطــال  قــرارا  المذكــورة 
اجــراء التحقيــق المطلــوب وبعــد اتمــام النواقــص، 
يحــال مجــددا الحكــم المذكــور الــى كاثوليكوســية 

للمصادقــة«؛ كيليكيــا 

وحيــث إنــه يســتفاد مــن القواعــد القانونيــة المفصلــة 
أعــاه، أن دور الكاثوليكوســية في الحــالات المنصوص 
ــي  ــر ف ــا، ينحص ــأ إليه ــادة 116 الموم ــي الم ــا ف عليه
ــا،  ــال إليه ــم المح ــى الحك ــة عل ــن الرقاب ــوع م ــراء ن إج
بحيــث يعــود لهــا إمــا أن تقــرر المصادقــة عليــه، وإمــا 
عــدم المصادقــة وإبــداء ملاحظــات معللــة وإعادتــه 
إلــى المحكمــة للنظــر فــي الدعــوى مجــدداً، مــا يعنــي 
ــن  ــية الأرم ــا كاثوليكوس ــي تبديه ــات الت أن الملاحظ
الارثوذكــس علــى القــرار المحــال إليهــا عنــد عــدم 
ــزم المحكمــة مصــدرة الحكــم  ــه، لا تل مصادقتهــا علي
ــادة 118  ــل أن الم ــا، بدلي ــذ به ــة بالأخ ــوع الإحال موض
المومــأ إليهــا اعتبــرت، أنــه اذا اصــدرت المحكمــة قــراراً 
بابطــال او بفســخ الــزواج بعــد اجراء التحقيــق المطلوب 
وبعــد اتمــام النواقــص، يحــال مجــددا الحكــم المذكــور 

ــى كاثوليكوســية كيليكيــا للمصادقــة؛ ال

ــي  ــات الت ــون للملاحظ ــك، لا يك ــا لذل ــه تبع ــث إن وحي
تبديهــا كاثوليكوســية الأرمــن الارثوذكــس، تفعيــاً 
لنــص المــادة 118 مــن قانــون أصــول المحاكمــات لدى 
ــي  ــرار القضائ ــة الق ــس، صف ــن الأرثوذك ــة الأرم طائف
ــر فــي طبيعتهــا هــذه، ذكــر الملحــق  ــزم، ولا يغيّ المل
موضــوع الاعتــراض فــي الفقــرة الحكميــة مــن الحكــم 
ــراض  ــخ 2014/5/16، ولا ســيما أن الاعت الصــادر بتاري
الراهــن محصــور فقــط بالطعــن فــي الملحــق وفــق مــا 

هــو مبيّــن آنفــا؛

وحيــث إنــه اســتناداً إلــى مــا تقــدّم، لا يكــون الملحــق 
المعتــرض عليــه قابــاً للطعــن أمــام هــذه الهيئــة 

ــة أيضــا؛ لهــذه العل

وحيــث بالنســبة للطلــب المقابــل، فإنــه فــي ضــوء 
ــي  ــة ف ــة العام ــا الهيئ ــت إليه ــي توصل ــة الت النتيج
مــا خــصّ الاعتــراض الأصلــي، يمســي مــن غيــر الجائــز 
قانونــا البحــث فــي الطلــب المقابــل، مــع العلــم، أنــه في 
ــب غيــر مســتوفٍ للشــروط  ــق الأحــوال، جــاء الطل مطل
التــازم بينــه  المفروضــة قانونــا، ولا ســيما لجهــة 

ــردّ؛ ــه مســتوجباً ال ــا يجعل ــي، م ــب الاصل ــن الطل وبي
وحيــث إن الهيئــة العامــة لا تــرى مبــرراً للحكــم بالعطل 

والضرر؛

لــــــــــذلـــــــــــــك

تقرّر بالإجماع:
أولا: عــدم قبــول الإعتــراض، وشــطب إشــارته عــن 
صحيفــة العقــار الرقــم 3268/6 قرنــة شــهوان، وإبــاغ 

ــزم؛ مــن يل
ثانياً: ردّ الطلب المقابل؛

ثالثــا: تضميــن المعتــرض النفقــات كافــة، ومصــادرة 
التأميــن؛

قرار: رقم 37 /2021  تاريخ 2021/11/25
اساس: رقم 2021/39

الرئيــس الأول ســهيل عبــود،  الحاكمــة:  الهيئــة 
والرؤســاء التمييزيــون روكــس رزق، وســهير الحركة، 

وعفيــف الحكيــم، وجمــال الحجــار،

الناجمــة عــن  المســؤولية  الدولــة بشــأن  مداعــاة 
أعمــال القضــاة العدلييــن – طريــق طعــن اســتثنائي 
يلجــأ إليــه عنــد اســتنفاد ســائر طــرق الطعــن – 
وجــوب حيــازة الأحــكام أو القــرارات القضائيــة علــى 

ــة ــول المراجع ــدم قب ــة – ع ــة المبرم الصف

أن  العامــة اســتقرّ، علــى  الهيئــة  إن اجتهــاد   •
مداعــاة الدولــة بشــأن المســؤولية الناجمــة عــن 
أعمــال القضــاة العدلييــن – ســواء أكانــوا ممــن 
النيابــة العامــة-  يتولــون الحكــم أو التحقيــق أو 
ــى الخطــأ الجســيم التــي نــصّ عليهــا  المســندة إل
البنــد الرابــع مــن المــادة 741 أ.م.م.، هــي طريق طعن 
اســتثنائي، يُلجــأ إليــه عنــد اســتنفاد الخصــوم 
لســائر طــرق الطعــن المنصــوص عليهــا قانونــا؛

• عــدم قبــول المراجعــة إلا بالنســبة للأحــكام او 
الصفــة  علــى  تحــوز  التــي  القضائيــة  القــرارات 
بهــا  الطعــن  يصــحّ  التــي  والإجــراءات  المبرمــة، 
واســتنفدت تجاههــا وســائل المراجعــة المتاحــة 

قانونــا.

ــول المراجعــة لعــدم اســتنفاد المدعــي  • عــدم قب
لمــا أتيــح لــه مــن وســائل قانونيــة تجــاه القــرار 

القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
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ــة. ــذه المراجع ــلوك ه ــل س ــه قب ــكو من المش

بــــــناءً عــــليه،

وحيــث إن المدعــي يطعــن فــي قــرار المحقــق العدلــي 
فــي قضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت المتمثــل فــي الادعــاء 

؛ عليه

وحيــث إن اجتهــاد هــذه الهيئــة اســتقرّ، علــى أن 
مداعــاة الدولــة بشــأن المســؤولية الناجمــة عــن أعمــال 
يتولــون  ممــن  أكانــوا  ســواء   – العدلييــن  القضــاة 
الحكــم أو التحقيــق أو النيابــة العامــة- المســندة إلــى 
ــن  ــع م ــد الراب ــصّ عليهــا البن ــي ن الخطــأ الجســيم الت
المــادة 741 أ.م.م.، هــي طريــق طعــن اســتثنائي، يُلجــأ 
إليــه عنــد اســتنفاد الخصــوم لســائر طــرق الطعــن 

ــا؛ ــا قانون ــوص عليه المنص

وحيــث إنــه بالتالــي، فــإنّ مداعــاة الدولــة، تنحصــر 
فــي الأحــكام او القــرارات القضائيــة التــي تحــوز علــى 
الصفــة المبرمــة، وفــي الإجــراءات التــي يصــحّ الطعــن 
بهــا واســتنفدت تجاههــا وســائل المراجعــة المتاحــة 

ــا؛ قانون

ــم يرفــق مــع اســتحضاره صــورة  وحيــث إن المدعــي ل
المحقــق  أصــدره  الــذي  منــه  المشــكو  القــرار  عــن 
ــق  ــه وتاريخــه وف ــن رقم ــم يبيّ ــا ل ــه، كم ــي بحق العدل
ــى  ــة عل ــادة 745 أ.م.م. معطوف ــكام الم ــه أح ــا توجب م
المادتيــن 738 و718 مــن القانــون عينــه، مكتفيــا 
ــه  ــت إلي ــي وجّه ــوة الت ــة الدع ــن ورق ــورة ع ــراز ص بإب
ــر  ــا لهــذا الأم ــع م ــي، م ــق العدل ــام المحق للحضــور أم

مــن مفاعيــل لناحيــة مــدى إمكانيــة قبــول طعنــه 
ــى؛ ــة أول ــن جه ــذا م ــكلًا، ه ش

ــا إذا كان  ــزلٍ عم ــة، وبمع ــة ثاني ــن جه ــه م ــث إن وحي
القــرار المشــكو منــه يقبــل الطعــن عــن طريــق مداعــاة 
ــن  ــاة العدليي ــال القض ــن أعم ــؤوليتها ع ــة لمس الدول
ــه  ــه، فإن ــا لطبيعت ــى الخطــأ الجســيم وفق ــة عل المبني
ــي  ــتحضار، وف ــي الاس ــي ف ــه المدع ــا عرَض ــن ممّ يتبيّ
ضــوء الأســباب التــي يُســند اليهــا دعــواه والمتعلقــة 
أكان  ســواء  العدلــي،  المحقــق  صلاحيــة  بانتفــاء 
ــن 70 و71  ــتور )المادتي ــكام الدس ــى أح ــتناد إل بالاس
منــه(، أو بالاســتناد إلــى أحــكام المــادة 356 أ.م.ج.، أنّــه 
حتــى تاريخــه، لــم يســتنفد مــا أتيــح لــه مــن وســائل 
قبــل ســلوك  منــه  المشــكو  القــرار  تجــاه  قانونيــة 

ــة؛ ــة الراهن المراجع

وحيث إن المراجعة تكون بالتالي غير مقبولة؛

وحيــث إنــه يقتضــي الحكــم علــى المدعــي بمبلــغ 
مليــون ليــرة لبنانيــة كتعويــض للمدعــى عليها ســنداً 

للمــادة 750 أ.م.م.؛

لــــــــذلـــــــك

تقرّر بالإجماع: 
 عــدم قبــول المراجعــة، وتضميــن المدعــي النفقــات، 
ــة كتعويــض  ــرة لبناني ــون لي ــغ ملي ــع مبل ــه بدف وإلزام

للمدعــى عليهــا، ومصــادرة التأميــن؛

قرار: رقم 2021/38  تاريخ 2021/11/25
اساس: رقم 2021/40

الرئيــس الأول ســهيل عبــود،  الحاكمــة:  الهيئــة 
والرؤســاء التمييزيــون روكــس رزق، وســهير الحركة، 

وعفيــف الحكيــم، وجمــال الحجــار،

تعييــن المرجــع عنــد حــدوث اختــاف إيجابــي أو 
ســلبي علــى الاختصــاص بيــن محكمتيــن عدليتيــن 
بيــن  علــى الاختصــاص  اختــاف ســلبي  - وجــود 
محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت وبيــن 
محكمــة التمييــز المدنيــة، بموجــب قراريــن اكتســبا 
العدلــي  المحقــق  ردّ  حــول  القطعيــة  الصفــة 
-  خضــوع المحقــق العدلــي لأحــكام ردّ القضــاة – 
اختصــاص البــت بطلــب ردّ المحقــق العدلــي يعــود 

لمحكمــة التمييــز.

• المحقــق العدلــي يخضــع لأحــكام ردّ القضــاة 
ــردّ،  ــي وال ــدة التنح ــة قاع ــن طبيع ــا م ــه انطلاق لأن
ــوز  ــه، يج ــي وصلاحيات ــق العدل ــام المحق ــن مه وم
لــه، وتفعيــاً لأحــكام المــادة 122 أ.م.م.، أن يعــرض 
الــذي  التحقيــق  ملــف  فــي  النظــر  عــن  تنحيــه 

ــولاه. يت

المتعلقــة  القانونيــة  الأحــكام  مــن  انطلاقــا   •
بتكويــن المجلــس العدلــي مــن قضــاةٍ فــي محكمــة 
التمييــزي  العــام  النائــب  تولــي  ومــن  التمييــز، 
مهــام الادعــاء، وإبــداء أي مطالعــة أو طلــب، وتمثيــل 
ــق  ــي والمحق ــس العدل ــام المجل ــة أم ــة العام النياب
العدلــي، الــذي يتولــى مهــام التحقيــق لــدى هــذا 

المجلــس فقــط، فــإن المحقــق العدلــي يعــدّ بمثابــة 
 بأعضــاء المجلــس 

ً
قضــاة المحكمــة العليــا اســوة

ــون أصــول  ــا أن المــادة 357 مــن قان العدلــي، علم
ردّ  إمكانيــة  إلــى  أشــارت  الجزائيــة  المحاكمــات 
أعضــاء المجلــس العدلــي، وهــم مــن قضــاة محكمــة 
التمييــز، دون أن تحــدد المرجــع الصالــح للنظــر فــي 
هــذا الطلــب، ومــن البيّــن أن المرجــع الصالــح للبــت 
ــة  ــز هــي محكم ــة التميي ــات ردّ قضــاة محكم بطلب
التمييــز، ســنداً لأحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
المدنيــة،  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   123
ــع المختــص  ــز هــي المرج ــة التميي ــون محكم فتك

ــي. ــق العدل ــب ردّ المحق ــت بطل للب

بــــــناءً عــــليه،

أولًا – في الشكل 

وحيــث انــه عمــاً بأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
95 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، تنظــر 
الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز فــي طلبــات تعييــن 
المرجــع، عنــد حــدوث اختــاف ايجابــي أو ســلبي علــى 
ــن  ــد /أ/ م ــن )بن ــن عدليتي ــن محكمتي الاختصــاص بي

الفقــرة المذكــورة(؛

وحيــث ان المــادة 114 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة تنــص، علــى انــه لــكل ذي مصلحــة ان يطلــب 
إلــى محكمــة التمييــز بهيئتها العامة تعييــن المرجع، 
قيمــت دعــوى لــدى محكمتيــن مختلفتيــن أو أكثر، 

ُ
اذا أ

وقضــى كل منهمــا باختصاصــه أو بعــدم اختصاصــه 
بقــرار اكتســب الصفــة القطعيــة؛

القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
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وحيــث إنــه عمــاً بأحــكام المــادة 553 مــن قانــون 
يكــون  الحكــم  فــإن  المدنيــة،  المحاكمــات  أصــول 
قطعيــا عندمــا لا يكــون أو لــم يعــد قابــاً للطعــن بطرق 

الطعــن العاديــة، أي الاعتــراض والاســتئناف؛

وحيــث إنــه بمقتضــى المــادة 614 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة، لا يجــوز الطعــن فــي الحكــم إلّا 
ــل  ــه، ولا يقب ــن المتضــرر من ــه أو م ــوم علي ــن المحك م
ــكل  ــه ب ــى ل ــن قض ــم أو مم ــخ للحك ــن رض ــن مم الطع

ــم ينــصّ القانــون علــى خــاف ذلــك؛ طلباتــه، مــا ل
وحيــث إنــه يســتفاد ممّــا تقــدّم، أنــه يشــترط لقبــول 
طلــب تعييــن المرجــع، أن يكــون القــراران أو الحكمــان 
القضائيــان مكتســبَين الصفــة القطعيــة لصدورهمــا، 
إن فــي الدرجــة الاســتئنافية أو فــي الدرجــة الابتدائيــة 
عندمــا  أو  للاســتئناف،  قابليــن  يكونــان  لا  عندمــا 
يمســيان غيــر قابليــن للطعــن لانقضــاء المهلــة، أو 

ــة العــدول عــن الطعــن، أو الرضــوخ؛ فــي حال

الملــف، أن محكمــة  إنــه يتبيــن مــن أوراق  وحيــث 
الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت، الغرفــة الثانيــة 
عشــرة، قــررت بتاريــخ 2021/10/4 ردّ طلــب ردّ المحقق 
العدلــي فــي قضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت شــكلًا لعــدم 
الاختصــاص النوعــي، وأن المســتدعيين تقدّمــا بطلــب 
ردّ المحقــق العدلــي أمــام محكمــة التمييــز المدنيــة، 
 2021/10/14 بتاريــخ  فقــررت  الأولــى،  الغرفــة 
أن  يعنــي  مــا  الــردّ،  طلــب  قبــول  عــدم  بالأكثريــة، 
الاســتئناف  محكمــة  لقــرار  رضخــا  المســتدعيين 
وقدّمــا طلــب الــردّ أمــام محكمــة التمييــز، فيكــون قــرار 
محكمــة الاســتئناف مكتســباً الصفــة القطعيــة، كمــا 
يتبيــن أيضــا ممــا ســبق عرضــه وجــود اختــاف ســلبي 

علــى الاختصــاص بيــن محكمــة الاســتئناف المدنيــة 
فــي بيــروت وبيــن محكمــة التمييــز المدنيــة، بموجــب 

ــة؛ ــة القطعي ــبا الصف ــن اكتس قراري

وحيــث إنــه تأسيســا علــى مــا ســبق، يكــون طلــب 
تعييــن المرجــع مســتوفياً شــروطه الشــكلية كافــة، مــا 

ــه لهــذه الجهــة؛ يقتضــي قبول

ثانياً - في الموضوع

وحيــث إنــه مــن مراجعــة القراريــن أســاس الاســتدعاء 
ــن، أن القــرار الأول الصــادر عــن محكمــة  الراهــن يتبيّ
الــرد  طلــب  رد  إلــى  خلــص  المدنيــة،  الاســتئناف 
شــكلًا، لعــدم الاختصــاص النوعــي، علــى اعتبــار أن 
المحقــق العدلــي، وبمجــرد تعيينــه محققــا عدليــا فــي 
القضيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس 
القضــاء الاعلــى، لا يعــود تابعــا، فــي مــا خــص القضيــة 
المعيّــن فيهــا، لدوائــر التحقيــق العاديــة، ولا لقاضــي 
التحقيــق،  لدائــرة  رئيســا  الأول بصفتــه  التحقيــق 
ولا لنطــاق محكمــة الاســتئناف التابعــة لهــا تلــك 
ــر واحــداً مــن قضــاة  الدائــرة مكانيــا، كمــا أنــه لا يعتب
تحقيــق بيــروت التابعيــن مكانيــا لهــا، كونــه جــزءاً مــن 
المجلــس العدلــي، الهيئــة القضائيــة الخاصــة، الــذي 

ــه؛ يرتبــط بهــا ويتــازم معهــا فــي  أعمال

ــي الصــادر عــن محكمــة  كمــا يتبيــن مــن القــرار الثان
التمييــز، أن المحقــق العدلــي، مــن ناحيــة الأصــول 
ناحيــة  مــن  أو  للتحقيــق،  كقــاضٍ  يطبّقهــا  التــي 
يُعــدّ مــن قضــاة  الــذي يُصــدره، لا  القــرار  طبيعــة 
محكمــة التمييــز بحســب التنظيــم القضائــي، وأنــه لا 

يصــحّ بالتالــي لهــذه المحكمــة النظــر بطلــب ردّه؛
أن  إيرادهــا،  الجــاري  الوقائــع  مــن  يتبيــن  وحيــث 
الاختــاف الســلبي علــى الاختصــاص بيــن المحكمتين 
المذكورتيــن انصــبّ، علــى كــون المحقــق العدلــي 
ــى،  ــة أول ــن جه ــتئناف م ــة الاس ــا لمحكم ــس تابع لي
وليــس مــن قضــاة محكمــة التمييــز مــن جهــة ثانيــة، 
مــا يقتضــي معــه التطــرق أولًا إلــى مــدى جــواز ردّ 
ــص  ــع المخت ــد المرج ــا تحدي ــي، وتالي ــق العدل المحق

ــي حــال جــوازه؛ ــب ف ــت بهــذا الطل للب

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ أول، نــصّ المشــترع علــى القواعد 
التــي ترعــى عمــل المحقــق العدلــي فــي المــادة 360 
ومــا يليهــا مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، 
ومــن البيّــن مــن مراجعــة أحــكام هــذه المــواد، أنهــا لــم 
ــي أو  ــق العدل ــي المحق ــق بتنح ــا  يتعل ــن نص تتضم
بــردّه، مــا يقتضــي معــه العــودة إلــى القواعــد العامــة 
ــي  ــواردة ف ــه ال ــة بأصــول ردّ القاضــي وتنحي المتعلق
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، وإلــى المبــادئ 

العامــة التــي ترعــى هــذا الموضــوع؛

وحيــث إنــه وفقــا لأحــكام المــادة 120 مــن قانــون 
أو  للخصــوم  يجــوز  المدنيــة،  المحاكمــات  أصــول 
لأحدهــم طلــب ردّ القاضــي، وذلــك لأحــد الأســباب 
المحــددة فيهــا، فضــاً عــن أن المــادة 121 أوجبــت 
عــرض القاضــي تنحيــه فــي حــال توافــر أحــد الأســباب 
 122 المــادة  وأعطــت   ،120 المــادة  فــي  الــواردة 
ــف،  ــي المل ــن النظــر ف ــه ع للقاضــي أن يعــرض تنحي
إذا استشــعر الحــرج مــن نظــر الدعــوى لأي ســبب؛

ــردّ تشــمل بتطبيقهــا  ــث إن أحــكام التنحــي وال وحي
ــة العامــة – المــادة 128 مــن  ومفاعيلهــا قضــاة النياب

قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة-، وقضــاة التحقيق 
– المــادة 52 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة-، 
ــي – المــادة 357 مــن  ــك أعضــاء المجلــس العدل وكذل

قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة-؛

ــاه،  ــة أع ــد المعروض ــن القواع ــا م ــه انطلاق ــث إن وحي
مهــام  ومــن  والــردّ،  التنحــي  قاعــدة  طبيعــة  ومــن 
ــي وصلاحياتــه، مــن البديهــي القــول،  المحقــق العدل
أنــه يجــوز للمحقــق العدلــي، وتفعيــاً لأحــكام المــادة 
122 المشــار إليهــا، أن يعــرض تنحيــه عــن النظــر فــي 
ــذي يتــولاه، فيكــون تاليــا خاضعــا  ملــف التحقيــق ال

ــكام ردّ القضــاة؛ أيضــا لأح

وحيــث إنــه لا يــردّ علــى ذلــك بالقــول أنــه عمــاً بقاعدة 
تــوازي الصيــغ، لا يصــحّ إخضــاع المحقــق العدلــي 
بــل طلــب 

ُ
لأحــكام الــردّ والتنحــي، لأنــه فــي حــال ق

ردّ المحقــق العدلــي، يصــار إلــى تعييــن محقــق آخــر 
مكانــه وفقــا للآليــة ذاتهــا المحــددة لتعيينــه )المــادة 

ــة(؛ ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان 360 م

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ ثــانٍ، أنشــأ المشــترع فــي المــادة 
355 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة محكمــة 
خاصــة هــي المجلــس العدلــي، تحــال إليهــا الدعــاوى 
ــد  ــوزراء، وق ــس ال ــي مجل ــذ ف ــوم يتخ ــى مرس ــاءً عل بن
نصــت المــادة 357 مــن القانــون عينــه، علــى تكويــن 
لمحكمــة  الأول  الرئيــس  مــن  العدلــي  المجلــس 
مــن محكمــة  أربعــة قضــاة  ومــن  رئيســا،  التمييــز 
التمييــز أعضــاء، وعلــى أنــه يمثــل النيابــة العامــة 
لــدى المجلــس العدلــي النائــب العــام التمييــزي أو مــن 

ــه؛ ــن معاوني ــه م ــه عن ينيب
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 إلــى مــا تقــدّم، وبمقتضــى أحــكام 
ً
وحيــث إنــه إضافــة

المــادة 360 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، 
الجريمــة  فــي  التحقيــق  العدلــي  المحقــق  يتولــى 
ــا لأحــكام  ــه وفق ــي، وأن ــس العدل ــى المجل ــة عل المحال
المــادة 361 مــن القانــون عينــه، يدّعــي النائــب العــام 
ــي بالجريمــة، ويحيــل  ــدى المحقــق العدل التمييــزي ل
العامــة  النيابــة  أن  كمــا  التحقيقــات،  ملــف  إليــه 
ــل الحــق العــام أمــام المحقــق العدلــي، 

ّ
التمييزيــة تمث

وتبــدي أي طلــب أو مطالعــة، وذلــك ســنداً لأحــكام 
ــا؛ ــا يليه ــادة 362 وم الم

إليهــا،  المومــأ  الأحــكام  مــن  انطلاقــا  إنــه  وحيــث 
المتعلقــة بتكويــن المجلــس العدلــي مــن قضــاةٍ فــي 
محكمــة التمييــز، ومــن تولــي النائــب العــام التمييــزي 
ــل  ــب، وتمثي ــة أو طل ــداء أي مطالع ــاء، وإب مهــام الادع
والمحقــق  العدلــي  المجلــس  أمــام  العامــة  النيابــة 
العدلــي، الــذي يتولــى مهــام التحقيــق لــدى هــذا 
ــة  ــي يعــدّ بمثاب ــإن المحقــق العدل ــس فقــط، ف المجل
المجلــس  بأعضــاء   

ً
اســوة العليــا  المحكمــة  قضــاة 

أصــول  قانــون  مــن   357 المــادة  أن  علمــا  العدلــي، 
المحاكمــات الجزائيــة أشــارت إلــى إمكانيــة ردّ أعضــاء 
المجلــس العدلــي، وهــم مــن قضــاة محكمــة التمييــز، 
دون أن تحــدد المرجــع الصالــح للنظــر فــي هــذا الطلب، 
ومــن البيّــن أن المرجــع الصالــح للبــت بطلبــات ردّ قضــاة 
محكمــة التمييــز هــي محكمــة التمييــز، وذلــك ســنداً 
ــون  ــن قان ــادة 123 م ــن الم ــرة م ــرة الأخي لأحــكام الفق

ــة؛  ــات المدني ــول المحاكم أص

وحيــث إنــه تأسيســا علــى مــا تقــدّم، تكــون محكمــة 
ردّ  بطلــب  للبــت  المختــص  المرجــع  هــي  التمييــز 

المحقــق العدلــي؛

لـــذلــــك

تقرر بالاجماع:
أولًا:  قبول طلب تعيين المرجع شكلًا؛

التمييــز  محكمــة  واعتبــار  موضوعــا،  قبولــه  ثانيــا: 
مختصــة للنظــر فــي طلــب ردّ المحقــق العدلــي، العائد 
أمــر النظــر فيــه فــي الحالــة الحاضــرة، الــى الغرفــة 

ــز؛  ــة التميي ــدى محكم ــى ل الأول
ثالثــا: إبقــاء النفقــات علــى عاتــق مــن عجّلهــا، وإعــادة 

التأميــن؛

قرار: رقم  2021/42  تاريخ 2021/11/25
اساس: رقم 2021/45

عبــود  ســهيل  الأول  الرئيــس  الحاكمــة:  الهيئــة 
والرؤســاء التمييزيــون روكــس رزق، ســهير الحركــة، 

ــار، ــال الحج ــم، وجم ــف الحكي عفي

الناجمــة عــن  المســؤولية  الدولــة بشــأن  مداعــاة 
أعمــال القضــاة العدلييــن – طريــق طعــن اســتثنائي 
يلجــأ إليــه عنــد اســتنفاد ســائر طــرق الطعــن – 
وجــوب حيــازة الأحــكام أو القــرارات القضائيــة علــى 
الصفــة المبرمــة – القــرارات الإداريــة غيــر قابلــة 
للطعــن أمــام الهيئــة العامــة – تفســير نــص المــادة 
123 أ.م.م. بشــكل ضيــق – عــدم قابليــة القــرارات 
ــردّ القضــاة للطعــن عــن طريــق مداعــاة  المتعلقــة ب
الدولــة لمســؤوليتها عــن اعمــال القضــاة العدلييــن.

أن  علــى  العامــة اســتقرّ،  الهيئــة  إن اجتهــاد   •
مداعــاة الدولــة بشــأن المســؤولية الناجمــة عــن 
أعمــال القضــاة العدلييــن المســندة إلــى الخطــأ 
الجســيم التــي نــصّ عليهــا البنــد الرابــع مــن المــادة 
741 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، هــي 
طريــق طعــن اســتثنائي، يُلجــأ إليــه عنــد اســتنفاد 
الخصــوم لســائر طــرق الطعــن المنصــوص عليهــا 

ــا. قانون

• إن المحكمــة التــي تنظــر بطلبــات رد القاضــي 
ــوى،  ــق باســاس الدع

ّ
ــزاع يتعل ــه لا تنظــر بن وتنحي

لأن مــا هــو معــروض عليهــا يتعلــق بتشــكيل هيئة 
ــذي يخــرج عــن ســلطة المتقاضيــن.  المحكمــة، ال

الــردّ بشــكل  • وجــوب تفســير نصــوص طلــب 
ــون أصــول  ــن قان ــادة 123 م ــار أن الم ــق، واعتب ضيّ
المحاكمــات المدنيــة، التــي ورد فيهــا أن قــرار الــردّ 
لا يقبــل أي طعــن، تشــمل منــع الطعــن عــن طريــق 
ــاة  ــال القض ــن اعم ــؤوليتها ع ــة لمس ــاة الدول مداع

العدلييــن.

بــــــناءً عــــليه،

ــاع  ــاول الطعــن بامتن ــة تتن وحيــث ان الدعــوى الراهن
المحكمــة المشــكو مــن قراراتهــا عــن تنفيــذ قراريــن 
تحضيرييــن أصدرتهمــا وفــق مــا هــو مبيّــن آنفــا، 
وبالقــرار النهائــي الــذي قضــى بعــدم قبــول طلــب رد 

ــي؛ ــق العدل المحق

وحيــث إن اجتهــاد هــذه الهيئــة اســتقرّ، علــى أن 

مداعــاة الدولــة بشــأن المســؤولية الناجمــة عــن أعمــال 
يتولــون  ممــن  أكانــوا  ســواء   – العدلييــن  القضــاة 
الحكــم أو التحقيــق أو النيابــة العامــة- المســندة إلــى 
ــن  ــع م ــد الراب ــصّ عليهــا البن ــي ن الخطــأ الجســيم الت
المــادة 741 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، 
عنــد  إليــه  يُلجــأ  اســتثنائي،  طعــن  طريــق  هــي 
اســتنفاد الخصــوم لســائر طــرق الطعــن المنصــوص 

ــا؛ ــا قانون عليه

وحيــث إنــه بالتالــي، فــإنّ مداعــاة الدولــة، تنحصــر 
فــي الأحــكام او القــرارات القضائيــة التــي تحــوز علــى 
الصفــة المبرمــة، وفــي الإجــراءات التــي يصــحّ الطعــن 
بهــا واســتنفدت تجاههــا وســائل المراجعــة المتاحــة 

ــا؛ قانون

ــخ  ــن تاري ــبة للقراري ــوٍ أول، بالنس ــن نح ــه م ــث إن وحي
إداريــان،  قــراران  فهمــا  و2021/9/29،   2021/9/28
وبالتالــي لا يقبــان أي طريــق مــن طــرق الطعــن، ومــن 
بــابٍ أولــى، لا يقبــان مداعــاة الدولــة لمســؤوليتها 
ــق  ــر طري ــي تعتب ــن، الت ــاة العدليي ــال القض ــن أعم ع

ــا؛ ــن آنف ــو مبيّ ــا ه ــق م ــتثنائية وف ــة إس مراجع

وحيــث إنــه مــن نحــوٍ ثــانٍ، فــإن المــادة 120 ومــا يليهــا 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية، عالجت مســألة 
ردّ القاضــي او تنحيــه عــن الحكــم، فنصــت المــادة 
120 مــن القانــون المذكــور، علــى انــه يجــوز للخصــوم 
أو لأحدهــم طلــب ردّ القاضــي لأســباب حدّدتهــا هــذه 
المــادة، وأشــارت المــادة 123 مــن القانــون عينــه، إلــى 
أن المحكمــة تنظــر بطلــب الــرد أو بعــرض التنحــي فــي 

غرفــة المذاكــرة بقــرار لا يقبــل أي طعــن؛
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القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز

وحيــث إنــه يســتفاد ممــا ورد ضمــن الاحــكام المتعلقة 
بطلــب الــرد وتنحــي القاضــي، أن المحكمــة التــي تنظــر 
باســاس  ــق 

ّ
بنــزاع يتعل الطلبيــن لا تنظــر  بهذيــن 

ــة  ــروض علــى المحكم ــو مع ــوى، إذ يبقــى مــا ه الدع
متعلقــا بتشــكيل هيئــة المحكمــة، الــذي يخــرج عــن 

ــن؛ ســلطة المتقاضي

وحيــث إنــه إنطلاقــا ممــا تقــدّم، يقتضــي تفســير 
نصــوص طلــب الــردّ بشــكل ضيّــق، واعتبــار أن المــادة 
ــي  ــة، الت ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــن قان 123 م
ورد فيهــا أن قــرار الــردّ لا يقبــل أي طعــن، تشــمل منــع 
ــة لمســؤوليتها عــن  الطعــن عــن طريــق مداعــاة الدول
اعمــال القضــاة العدلييــن، وذلــك وفــق مــا ســار عليــه 

اجتهــاد هــذه الهيئــة؛

تاريــخ  قــرار  التمييــز،  لمحكمــة  العامــة  )الهيئــة 
2015/584 رقــم  أســاس   ،2015/7/13

تاريــخ  قــرار  التمييــز،  لمحكمــة  العامــة  الهيئــة   
)2015/642 رقــم  أســاس   ،2016/5/9

وحيــث إنــه تبعــا لذلــك، تكــون المراجعــة الراهنــة غيــر 
مقبولــة، لعــدم قابليــة القــرار موضوعهــا للطعــن فيــه 

أمــام الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز؛

قبــول  عــدم  تقــرر  أن  بعــد  يقتضــي،  إنــه  وحيــث 
ــدره  ــا وق ــا مبلغ ــأن يدفع ــن ب ــزام المدعيي ــوى، إل الدع
مليــون ليــرة لبنانــة كتعويــض للمدعــى عليهــا الدولــة 
اللبنانيــة، وذلــك عمــاً بأحــكام المــادة 750 مــن قانــون 

ــة؛ ــات المدني ــول المحاكم أص

لـــذلـــك

تقرّر بالإجماع: 
عــدم قبــول المراجعــة الراهنــة، وتضميــن المدعييــن 
النفقــات، وإلزامهمــا بــأن يدفعــا مبلغــا وقــدره مليــون 
الدولــة  عليهــا  للمدعــى  كتعويــض  لبنانيــة  ليــرة 

اللبنانيــة، ومصــادرة التأميــن؛
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الغرفة الأولى المدنية

قرار: رقم 2022/4 تاريخ 2022/3/3
اساس: رقم 2016/877

الهيئــة الحاكمــة : الرئيــس المنتــدب ناجــي عيــد 
ــدات. ــا عوي ــوس ورن ــن غنط ــارتان روزي والمستش

 
شــروط التدخــل أمــام محكمــة التمييــز - البنــد )ج( 
مــن المــادة 10 مــن القانــون رقــم 92/16٠. التنــازل 
عــن المأجــور. وجــوب التحقــق مــن موافقــة الجهــة 
المالكــة الخطيــة. العلــم بالتنــازل لا يفيــد الموافقــة 
الخطيــة. قبــض بــدلات الايجــار يعــادل الموافقــة 

الخطيــة.

ــد  ــي لتأيي ــا يرم ــا عندم ــون تبعي ــل يك
ّ
• إنّ التدخ

ــن  ــتجابتها م ــت اس ــوم اذا كان ــد الخص ــات أح طلب
ــل وفــق المــادة )37( أ.م.م.

ّ
مصلحــة المتدخ

ــم يتحقــق صراحــة مــن  • إن القــرار الاســتئنافي ل
علــى  الخطيــة  المميــزة  الجهــة  مــوّرث  موافقــة 
وبذلــك  النــزاع  موضــوع  المأجــور  عــن  التنــازل 
المــادة )10(  مــن  الفقــرة )ج(  قــد خالــف  يكــون 
مــن  القانــون رقــم 92/160 وأخطــأ فــي تطبيــق 
أحكامهــا، ويقتضــي نقــض القــرار الاســتئنافي 

فيــه. المطعــون 

توافــر  وجــوب  علــى  الفريقيــن  بيــن  نــزاع  لا   •
موافقــة الجهــة المالكــة الخطيــة علــى هــذا التنــازل 
تحــت طائلــة اســقاط الاجــارة ســواء أســند ذلــك الــى 

أحــكام القانــون رقــم 74/10 الــذي تــم التنــازل فــي 
ــرى  ــذي ج ــم 92/160 ال ــون رق ــكام القان ــه أو أح

ّ
ظل

ــن يفرضــان  ــن القانوني ــه لأن هذي ــي ظل ــاء ف الإدع
ــة. ــة الخطي الموافق

بــــــناءً عــــليه،

أولًا: في الشكل

ــة  ــة القانوني ــن المهل ــد ورد ضم ــز ق ــث إنّ التميي حي
وهــو مســتوف الشــروط الشــكلية. وقــد توافــر الشــرط 
الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة )50( مــن قانــون 
الايجــارات الجديــد رقــم 2017/2 لجهــة التعــارض 
بيــن الحكــم الابتدائــي والقــرار الاســتئنافي فيمــا 
ــه  خــصّ الاســقاط مــن حــق التمديــد، فيقتضــي قبول

شــكلًا،

ل
ّ
ثانياً: في طلب التدخ

حيــث إن الجهــة المميــزة اســتحضرت المميّــز بوجهــه 
ــه  ــرد لإلزام ــي المنف ــام القاض ــم أم ــورج كري ــيد ج الس
النــزاع وقــد صــدر الحكــم  بإخــاء العقــار موضــوع 

ــب، ــذا المطل ــاب ه ــذي أج ــي ال الابتدائ

الحكــم  اســتأنف هــذا  المميّــز بوجهــه  إن  وحيــث 
ــازلا عــن  ــأنّ المســتأجرين الأساســيين قــد تن ــا ب مدلي
المأجــور بموافقــة الجهــة المالكــة الخطيــة فــي حيــن 

ــة، ــذه الموافق ــول ه ــي حص ــزة تنف ــة المميّ أن الجه
حيــث إنّ الســيد جــورج عباجيــان تقــدّم أمــام محكمــة 
ــل تبنــى بموجبــه كل مــا جــاء فــي 

ّ
التمييــز بطلــب تدخ

مدليــات الجهــة المميّــز بوجههــا بالتمديــد القانونــي 
ــأن  ــده ب ــز ض ــزام الممي ــوري وال ــاء الف ــا بالاخ والزامه
ــن  ــل ع ــدل المث ــن ب ــة ع ــه /17200/د.أ. كدفع ــع ل يدف
ــن  ــا( م ــة )ثالث ــرة الحكمي ــي الفق ــاء ف ــا ج ــه كم حصت

ــخ 2014/5/31 ــي تاري ــم الابتدائ الحك

وحيــث إنّ المــادة )41( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
أمــام محكمــة  يقبــل  لا  أنــه  علــى  نصّــت  المدنيــة 
ــل الاختيــاري التبعــي مــع مراعــاة 

ّ
التمييــز ســوى التدخ

مــن  و)627(  و)626(  و)625(   )624( المــواد  أحــكام 
ــور، ــون المذك القان

ــل يكــون تبعيــا عندمــا يرمــي لتأييــد 
ّ
وحيــث إنّ التدخ

مــن  اســتجابتها  كانــت  اذا  الخصــوم  أحــد  طلبــات 
ــل وفــق المــادة )37( مــن القانــون 

ّ
مصلحــة المتدخ

المذكــور،

وحيــث إنّ طالــب التدخــل يملــك مــع الجهــة المميــزة 
لديــه  تتوافــر  وبالتالــي  النــزاع  موضــوع  العقــار 
ل فــي التمييز 

ّ
المصلحــة لإخــاء هــذا العقــار، وقــد تدخ

مــن جهــة أولــى مؤيــداً مطالــب الجهــة المميّــزة كافــة، 
ــرة  ــن متواف ــن المذكورتي ــا يجعــل شــروط المادتي مم
ــه لهــذه الجهــة شــكلًا، ــب تدخل ــول طل ويقتضــي قب

وحيــث إنّ طلــب تدخلــه مــن جهــة ثانيــة أمــام محكمــة 
التمييــز للحكــم لــه بمبالــغ نقديــة بعــد اســقاط الاجارة 
مســند الــى نفــي وجــود موافقــة خطيــة مــن قبلــه علــى 

التنــازل عــن الإجارة،

وهــذا موضــوع لــم يبحــث بدايــة أو اســتئنافاً مــن قبلــه 
ــل التبعــي المبيّــن أعــاه وعــن 

ّ
ويخــرج عــن إطــار التدخ

اطــار المــادة )624( ومــا يليهــا مــن القانــون المذكــور. 
ممــا يســتوجب عــدم قبولــه،

الســادس  التمييــزي  الســبب  فــي  ثالثــا: 
لجهــة مخالفــة القــرار الاســتئنافي المطعون 
فيــه أحــكام المــادة )537( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة والبنــد )ج( مــن المــادة 

ــم 92/160 ــون رق ــن القان )10( م

ــي بأنهــا، فــي الدعــوى  حيــث إنّ الجهــة المميــزة تدل
الابتدائيــة والاســتئنافية، دفعــت بعــدم جــواز اثبــات 
الموافقــة علــى التنــازل عــن الاجــارة الا بموجــب ســند 
خطــي. الا أن القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه أغفــل 
مــا أدلــت بــه ولــم يذكــره، الأمــر المخالــف للمــادة 
)537( المذكــورة. والقــرار الاســتئنافي بــردّه ضمنــا 
هــذا الســبب، يكــون قــد أخــذ بالموافقــة الضمنيــة 
ومخالفــا  والأقــوال  الأوراق  بعــض  مــن  مســتخلصاً 
بذلــك الفقــرة )ج( مــن المــادة )10( مــن القانــون رقــم 

،92/160

و حيــث إنّــه يتبيّــن مــن القــرار الاســتئنافي أنّ محكمــة 
الاســتئناف، للتثبــت مــن توافــر الموافقــة الخطيــة 

علــى التنــازل، عرضــت لبعــض الوقائــع:

ــزة ل  ــة الجهــة المســتأنف بوجههــا الممي • ملكي
ــث  ــزاع حي ــار موضــوع الن ــي العق /1200/ ســهماً ف

ــا ــرر ادخالهم ــذي كان يســتأجره المق ــور ال المأج

• تنــازل هذيــن الاخيريــن عــن المأجــور للمســتأنف 
المميــز بوحهــه. وقــد ورد فــي متن العقد أن الســيد 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز

رافــي جــورج عباجيــان علــى علــم وكذلــك والــده 
)مالــك الأســهم الأخــرى فــي العقــار موضــوع النزاع( 
بإشــغال المميــز بوجهــه للمأجــور بموجــب التنــازل 

تاريــخ 1980/4/8 وبــدون ممانعــة منــذ تاريخــه

• ادلاء الجهــة المميــزة بعــدم منحهــا الموافقــة 
الخطيــة لهــذا التنــازل

• ادلاء المميــز بوجهــه بوجــود وكالــة ظاهــرة تثبــت 
أن الســيد جــورج عباجيــان هــو وكيــل ظاهــري عــن 

شــقيقه مــوّرث الجهــة المميــزة

لهــذه  بعــد عرضــه  الاســتئنافي  القــرار  إنّ  وحيــث 
الوقائــع بيّــن شــروط الوكالــة الظاهــرة، وعــرض للوكالــة 
الجهــة  مــوّرث  مــن   1976/1/12 بتاريــخ  مــة 

ّ
المنظ

المميــزة لشــقيقه والتــي تمنحــه صلاحيــة توقيــع 
عقــود الايجــار وقبــض البــدلات وإعطــاء الايصــالات. 
وبيّــن أنــه قــد تــم عــزل الوكيــل بتاريــخ 1980/10/13 
بعــد تاريــخ التنــازل المذكــور، وأن هــذا الأخيــر قبــض 

بــدل الايجــار عــن عامــي 2009 و2010،

وحيــث إنّ القــرار الاســتئنافي بعــد عرضــه لمــا تقــدّم، 
ــازل  ــم التن ــخ تنظي ــه بتاري ــت أن ــن الثاب ــه م ــر ان اعتب
كانــت وكالــة جــورج عباجيــان عــن أخيــه أوهانــس 

ــة، ــت قائم ــا زال ــان م عباجي

وأكثــر مــن ذلــك فــإن المســتأنف يعتبــر معــذوراً فــي 
اعتقــاده بعــد انصــرام الوكالــة علــى الأقــل بوجــود 
وكالــة ظاهــرة ليخلــص الــى اعتبــار التنــازل عــن الإجارة 

قــد اســتحوذ شــروط نفــاذه القانونيــة،

وحيــث إنّــه يتبيــن ممــا تقــدم أن القــرار الاســتئنافي 
لــم يتحقــق صراحــة فــي اطــار كل مــا اســتعرضه مــن 
موافقــة مــوّرث الجهــة المميــزة الخطيــة علــى التنــازل 
عــن الماجــور موضــوع النــزاع وبذلــك يكــون قــد خالــف 
الفقــرة )ج( مــن المــادة )10( مــن االقانون رقــم 92/160 
وأخطــأ فــي تطبيــق أحكامهــا، ويقتضــي تبعــا لذلــك 

نقــض القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه،

أن  وللمحكمــة  للحكــم  الدعــوى جاهــزة  إنّ  و حيــث 
تفصــل مباشــرة فيهــا عمــاً بأحــكام المــادة )734( مــن 

ــة، ــات المدني ــول المحاكم ــون أص قان

رابعاً: بعد النقض

حيــث إنّ المميــز ضدهمــا المقــرّر ادخالهمــا الســيدين 
ــم  ــا مســتأجرين للقســم رق ــان كان ــي وديمرجي رحمان
كان  الــذي  العقاريــة  الرميــل  منطقــة  مــن   839/45
يملكــه مناصفــة الســيدان جــورج عباجيــان والمرحــوم 
اوهانــس عباجيــان قبــل أن تنتقــل حصــة هــذا الأخيــر 

الــى ورثتــه الجهــة المميــزة،

ــن  ــازلا ع ــد تن ــيين ق ــتأجرين الأساس ــث إنّ المس وحي
ــز بوجهــه، ــة الممي ــور لمصلح هــذا المأج

و حيــث إنّ لا نــزاع بيــن الفريقيــن علــى وجــوب توافــر 
ــازل  ــى هــذا التن ــة عل ــة الجهــة المالكــة الخطي موافق
ــى  ــك ال ــة اســقاط الاجــارة ســواء أســند ذل تحــت طائل
ــي  ــازل ف ــم التن ــذي ت ــم 74/10 ال ــون رق ــكام القان أح
الــذي جــرى  القانــون رقــم 92/160  ــه أو أحــكام 

ّ
ظل

القانونيــن يفرضــان  الادعــاء فــي ظلــه لأن هذيــن 

الموافقــة الخطيــة،

وحيــث إنّ المتنــازل لــه يدلــي بــأن هــذه الموافقــة 
الخطيــة متوافــرة اذ ان موافقــة الســيد جــورج عباجيــان 
جــاءت واضحــة وصريحــة كمــا هــي مدوّنــة علــى ســند 
التنــازل، كمــا أن هــذا الأخيــر كان يقبــض منــه البــدلات 
وهــذه  الملــف.  فــي  المبــرزة  المســتندات  بحســب 
الموافقــة بحســب المعطيــات التــي عدّدهــا جــاءت 
أيضــا بالوكالــة عــن شــقيقه أقلــه ظاهريــا، فــي حيــن 
أن الجهــة المالكــة تنفــي حصــول هــذه الموافقــة 

ــة الخطي

وحيــث إنّــه تجــدر الاشــارة بــادئ ذي بــدء الــى انــه 
لــم ينهــض مــن الملــف مــا يثبــت وجــود مســتند 
خطــي يفيــد موافقــة الســيد جــورج عباجيــان الخطيــة 
والصريحــة علــى التنــازل بصفتــه وكيــاً عــن شــقيقه، 
وقــد تأكــد ذلــك بإفــادة هــذا الأخيــر أثنــاء اســتجوابه 

ــرد، ــام القاضــي المنف أم

ــذه  ــت ه ــا اذا كان ــد م ــار تحدي ــذا الاط ــي ه ــى ف ويبق
الموافقــة قــد حصلــت بوكالتــه الظاهــرة عــن شــقيقه،

وحيــث إنّــه يتبيّــن مــن التنــازل المنظــم لــدى الكاتــب 
الأساســيين   المســتأجرين  عــن  والصــادر  العــدل 
لمصلحــة المتنــازل لــه المميــز بوجهــه، أنــه جــاء فــي 
ذيلــه بعــد توقيــع الجهــة المتنازلــة ومصادقــة الكاتب 
العــدل، مــا يلــي: » أنــا الموقــع أدنــاه رافــي جــورج 
عباجيــان أشــهد بأننــي علــى علــم وكذلــك والــدي 
جــورج  الســيد  بإشــغال  عباجيــان  ابراهيــم  جــورج 
مــارون كريــم رقــم القســم 45 مــن العقــار 839 الرميــل 

بموجــب تنــازل مــن الســيد اســادور دميرجيــان بتاريــخ 
1980/4/8 وبــدون ممانعــة منــذ تاريخــه«،

ــر الســيد  ــى، كشــف الخبي ــن جهــة أول ــه م ــث إنّ وحي
ــزاع.  ــوع الن ــور موض ــث المأج ــار حي ــى العق ــلوم عل س
ــم محضــر الكشــف بتاريــخ 2008/7/27، 

ّ
وعندمــا نظ

أبــرز لــه المتنــازل لــه التنــازل وقــد جــاء خاليــا مــن 
ــى ان هــذا  ــع الاشــارة ال ــاه، م ــة أع »الشــهادة« المبين
بــرز أمــام القاضــي المنفــرد، أي أن 

ُ
التقريــر ومرفقاتــه أ

التنــازل الخالــي مــن »الشــهادة« لــم يبــرز لأول مــرة 
ــز، ــة التميي ــام محكم أم

وحيــث إنّ المحكمــة تجــد فيمــا تقــدّم دليــاً علــى 
ــق  ــخ لاح ــازل بتاري ــى التن ــت عل ــهادة« أضيف أن »الش
ــي 2008/7/27،  ــر ف ــه كشــف الخبي ــذي في ــخ ال للتاري

ــن، ــن الفريقي ــة بي ــة المنازع ــي بداي أي ف

ــل  ــي ذي ــاء ف ــا ج ــرى، ان م ــة أخ ــن جه ــه م ــث إنّ وحي
ــد  ــار ويفي ــن أحــد مالكــي العق ــن اب ــازل صــادر ع التن

ــازل، ــذا التن ــم به ــى عل ــده عل ــه ووال أن

ــه،  ــة علي ــي الموافق ــازل لا يعن ــم بالتن ــث إنّ العل وحي
فضــاً عــن أنــه لــم يــأت عــن أحــد مالكــي العقــار 

موضــوع النــزاع وانمــا عــن ابــن احدهمــا،

وحيــث إنّــه بالاســتناد الــى مــا تقــدّم، لا يعتبــر مــا جــاء 
ــيد  ــل الس ــن قب ــة م ــة خطي ــازل موافق ــل التن ــي ذي ف
جــورج عباجيــان علــى التنــازل عــن الإجــارة بصفتــه 

ــاً عــن شــقيقه، وكي
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القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز

اللذيــن  الايجــار  عقــدي  مــن  يتبيّــن  إنّــه  وحيــث 
مــا بعــد التنــازل عــن المأجــور لمصلحــة المميــز 

ّ
نظ

بوجهــه عــن الفتــرة الممتــدة مــن 1981/11/1 ولغايــة 
1982/10/31 ومــن 1982/11/1 ولغايــة 1983/10/31، 
انــه ورد فــي خانة اســم المســتأجر اســما المســتأجرين 
الاساســيين ولــم يــرد اســم المتنــازل لــه، كمــا ان هــذا 
الأخيــر لــم يوقعهمــا، فــي حيــن وقعهمــا عــن الجهــة 

المالكــة الســيد جــورج عباجيــان،

وحيــث إنّــه ورد أيضــا فــي العقــد الأول فــي خانــة 
تاريــخ ونــوع المدفوعــات، مــا يفيــد حصــول ايفــاء 
لبــدلات الايجــار، اذ ورد اســتلام شــك بقيمــة البــدلات 
ــان  ــورج عباجي ــيد ج ــع الس

ّ
ــد وق ــام 1981 وق ــي الع ف

ــذا  ــد أن ه ــا يفي ــرد م ــم ي ــك ول ــذا الش ــتلم له كمس
الشــك صــادر عــن الســيد جــورج كريــم. وتــا ذلــك مــا 
ــم  ــن رق ــا ع ــا مختلف ــل رقم ــك يحم ــتلام ش ــد اس يفي
الشــك الأول وقــد جــاء صراحــة »اســتلمت شــيك رقــم 
ــك  ــل ذل 372128 مــن االســيد جــورج كريــم« وقــد ذيّ

بتاريــخ 1981/8/27 وبتوقيــع مجهــول،

وحيــث إنّــه فــي ضــوء كل مــا جــاء بيانــه، لا تجــد 
ــد  ــا يفي ــن م ــار المذكوري ــدي الايج ــي عق ــة ف المحكم
الايجــار  لبــدلات  عباجيــان  جــورج  الســيد  قبــض 

لــه، المتنــازل 

وحيــث إنّــه يتبيــن مــن أوراق الملــف فيمــا خــصّ 
للايصــال  الســابقة  الفتــرة  عــن  البــدلات  تســديد 
الصــادر عــن الســيد جــورج عباجيــان عــن عامــي 2009 

و 2010، أن المميــز بوجهــه عــرض مــا يلــي:

ــذي كشــف  • أمــام الخبيــر الســيد دفيــد ســلوم ال
علــى المأجــور موضــوع النــزاع بتاريــخ 2008/10/27، 
جــورج  رافــي  للســيد  البــدلات  يســدد  كان  أنــه 

ــع ــالات بالدف ــه ايص ــذ من ــم يأخ ــان ول عباجي

• فــي كتابــه المرســل الــى الجهــة المميــزة تاريــخ 
2011/2/2، أنــه فــي العــام 2002 حضــر الســيد 
جــورج عباجيــان وأمــدّه بتفصيــل عــن الزيــادات 
القانونيــة التــي طــرأت علــى بــدل الايجــار، ولــم 

ــه، ــى حال ــع عل ــي الوض ــه فبق ــل ب يقب

• فــي لائحتــه الجوابيــة الأولــى المقدمــة أمــام 
القاضــي المنفــرد بتاريــخ 2011/3/4، أنــه مثابــر 
علــى دفــع بــدلات الايجــار المترتبــة عليــه بموجــب 
ايصــالات موقعــة مــن المالــك أي الســيد جــورج 

عباجيــان

ــخ  ــرد بتاري ــام القاضــي المنف ــد اســتجوابه أم • عن
كان  عباجيــان  جــورج  الســيد  أن   ،2012/11/14
يقبــض منــه  البــدلات. ثــم أضــاف أن هــذا الأخيــر 
ــاض  ــبب انخف ــدلات بس ــة ب ــه بأي ــن ليطالب ــم يك ل
العملــة اللبنانيــة. وبعدهــا عــرض أنــه مــن المحتمل 
أن تكــون لديــه ايصــالات تثبــت دفعــه لبعــض 
البــدلات عــن الفتــرة الســابقة. وبعدهــا عــرض أنــه 
جــرى تنظيــم بيــان بالبــدلات المتوجبــة عــن الأعــوام 
ــم يجــر  ــه فــي حينهــا ل 2000 و2001 و2002 الا ان
دفــع أي بــدل للســيد جــورج عباجيــان. فهــو لــم 
يوافــق علــى البيــان المذكــور. الا انــه عــاد ودفــع 
تلــك البــدلات مــن خــال ابــراء ذمتــه للســيد رافــي 
عباجيــان علــى اعتبــار ان والــد هــذا الأخيــر كان قــد 

أعلمــه بأنــه يســتطيع التعامــل بخصــوص المأجــور 
مــع ابنــه. فســدد ديونــا عــن الســيد رافــي عباجيــان 
وجــرت المقاصــة بيــن هــذه الديــون وبــدلات الايجــار 

ــة عــن المأجــور، المترتب

وحيــث إنّ المحكمــة تجــد فيمــا تقدم بيانــه تناقضات 
فــي أقــوال المميــز بوجهــه حــول تســديده بــدلات 
الايجــار فضــاً عــن أن هــذا الأخيــر لــم يبــرز أي مســتند 

خطــي يفيــد هــذا التســديد،

وحيــث إنّــه بشــأن الافــادة الصــادرة عــن بنــك ســرادار 
المميــز  تســديد  تفيــد  والتــي   2001/5/5 تاريــخ 
بوجهــه لديــون مترتبــة بذمــة الســيد رافــي عباجيــان، 
فلــم ينهــض مــن الملــف دليــل جــدّي يثبــت تكليــف 
الســيد جــورج عباجيــان ابنــه اســتيفاء البــدلات. كمــا 
انّ هــذه الافــادة تتعــارض مــع أقــوال المميــز بوجهــه 
الــذي صــرّح أنــه قبــل العــام 2002 لــم يســدّد البــدلات،
هــذا بالاضافــة الــى ثبــوت وجــود تعامــل مســتقل عــن 
الإجــارة بيــن الســيد رافــي عباجيــان والمميــز بوجهــه 
حســبما جــاء فــي أقــوال هــذا الأخيــر عنــد اســتجوابه،

ــب 
ّ
و حيــث إنّــه بشــأن الفاتورتيــن اللتيــن تبيّنــان ترت

ــز  ــة الســيد رافــي عباجيــان لمصلحــة المميّ مبالــغ بذمّ
علــى  قيمتيهمــا  اســتيفاء  تــمّ  قــد  وأنــه  بوجهــه 
ــان عــن  ــان صادرت ــان الفاتورت ــدلات، فهات حســاب الب
ــل  ــق دلي ــر خل ــز بوجهــه ولا يمكــن لهــذا الأخي الممي

ــه، ــر صــادرة عن ــر فواتي ــه عب لمصلحت

وحيــث إنّــه بالاســتناد الــى مــا تقــدّم، ولغايــة تنظيــم 
الايصــال بالبــدلات عــن عامــي 2009 و 2010 المذكــور 
بقبــض  يفيــد  وجــود لأي مســتند خطــي  لا  أعــاه، 

ــز  ــن الممي ــار م ــدلات الايج ــان لب ــورج عباجي ــيد ج الس
ــه عــن الاجــارة، ــازل ل بوجهــه المتن

وحيــث إنّ وفــق مــا جــاء بيانــه أعــاه بشــأن مســتندي 
عقــدي الايجــار وغيــاب ايصــالات بالدفــع عــن الفتــرة 
الســابقة للايصــال الصــادر عــن عامــي 2009 و 2010، 
لا اثبــات خطــي لقبــض الســيد جــورج عباجيــان لبــدلات 

الايجــار

تســديد  علــى  الخطــي  الدليــل  غيــاب  إنّ  وحيــث 
ــورة،  ــرة المذك ــن الفت ــى الوجــه المحــدّد ع ــدلات عل الب
ينفــي وجــود الموافقــة الخطيــة علــى التنــازل عــن 

الاجــارة،

ــه اذا كان الســيد جــورج عباجيــان لــم يعــط  وحيــث إنّ
ــن  ــه، فم ــن نفس ــة ع ــة بالاصال ــة الخطي ــذه الموافق ه
ــل الظاهــري  ــه الوكي ــدم اعطائهــا بصفت البديهــي ع

ــزة، عــن مــوّرث الجهــة المميّ

وحيــث إنّــه بشــأن الايصــال بالبــدلات الصــادر عــن 
الســيد جــورج عباجيــان عــن عامــي 2009 و 2010، فهو 
يعــود لمــا بعــد وفــاة شــقيقه التــي علــم بهــا المميــز 
لا  وبالتالــي  والدعــاوى.  المراجعــات  بفعــل  بوجهــه 
ــى قبــض  ــاً عل ل دلي

ّ
يمكــن لهــذا الايصــال أن يشــك

البــدلات بالوكالــة الظاهــرة عــن المتوفــي. مــع الاشــارة 
الــى انــه لــم يُــدل بموافقــة ورثــة هــذا الأخيــر الخطيّــة 
علــى التنــازل. علمــا أنــه لا يعــود للمحكمــة فــي الحالــة 
الراهنــة التحقــق مــن صــدور هــذا الايصــال عن الســيد 
جــورج عباجيــان بصفتــه الشــخصية علــى اعتبــار أنــه 
ــه 

ّ
ليــس فريقــا أصليــا فــي النــزاع وقــد انحصــر تدخل



116117 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز

علــى تأييــد مطالــب الجهــة المميــزة،

ــه بالاســتناد الــى كل مــا تقــدم، لــم يوافــق  وحيــث إنّ
المرحــوم أوهانــس عباجيــان مالــك 1200/ســهماً فــي 
بواســطة شــقيقه  ــاً 

ّ
ممث النــزاع  المأجــور موضــوع 

بفعــل وكالــة ثابتــة أو ظاهــرة أو يوافــق ورثتــه، خطيــا 
ــزاع، ــازل عــن المأجــور موضــوع الن ــى التن عل

وحيــث إنّــه بغيــاب هــذه الموافقــة، تكــون شــروط 
الحكــم  ابــرام  ويقتضــي  متوافــرة  الاجــارة  اســقاط 
ــا  ــة م ــخ 2014/5/31 لجه ــم /736/ تاري ــي رق الابتدائ

ــه، ــى ب قض

 الدفاع 
ّ

وحيــث إنّ المحكمــة لــم تجــد فــي ممارســة حــق
ســوء نيّــة ويقتضــي ردّ الطلــب الرامــي الــى تضميــن 

المميّــز بوجهــه بــدل العطــل والضــرر،

لذلك

تقرّر بالاتفاق:
1- قبول التمييز شكلًا.

عباجيــان  جــورج  الســيد   
ّ

تدخــل طلــب  قبــول   -2
التأييــدي فقــط وردّ طلباتــه بعــد النقــض شــكلًا.
ــرام  ــه واب ــرار الاســتئنافي المطعــون في 3- نقــض الق
 2014/5/31 تاريــخ  رقــم/736/  الابتدائــي  الحكــم 

ــه. ــى ب ــا قض ــة م لجه
4- رد الطلــب الرامــي الــى تضميــن المميــز بوجهــه 

ــرر. ــل والض ــدل العط ب
5- إعــادة التأميــن للجهــة المميــزة وتضميــن المميــز 

بوجهــه النفقــات.

قرار: رقم 2023/1 تاريخ 2023/5/18
اساس: رقم 2015/978

ــد  ــي عي ــدب ناج ــس المنت ــة: الرئي ــة الحاكم الهيئ
والمستشــارتان روزيــن غنطــوس ورنــا عويــدات.

تفســير النصــوص القانونيــة - المــادة 20 مــن قانون 
الملكيــة العقاريــة - تنظيــم الشــيوع - المــادة 826 
مــن قانــون الموجبــات اســتعمال الشــريك لحصتــه 
الشــائعة ضمــن القيــود القانونيــة بمعــزل عــن إرادة 
ســائر الشــركاء - المــادة 835 مــن قانــون الموجبــات 
لحصتــه  الشــريك  اســتعمال  إخضــاع  والعقــود 
الشــائعة لقــرار الغالبيــة بعــد اســتبعاد تطبيــق 
أحــكام المــادة 826 مــن قانــون الموجبــات والعقــود.

الملكيــة  مــن قانــون  المادتيــن 826 و835  إنّ   •
الشــيء  اســتعمال  كيفيــة  تحــددان  العقاريــة 
يمكــن  وإنّمــا  تتعارضــان  لا  وهمــا  المشــترك 
وبالشــكل  بينهمــا  فيمــا  بالتناســق  تطبيقهمــا 
ــق  ــذي يتواف ــا ال ــادة أثره  م

ّ
ــه كل ــب في

ّ
ــذي ترت ال

مــع الغايــة المعــدّ لهــا.

• إنّ المــادة )826( مــن قانــون الموجبــات والعقــود 
أتاحت لكل شــريك أن يســتعمل الشــيء المشــترك 
 بشــرط ان لا يســتعمله 

ّ
علــى نســبة مــا لــه مــن الحــق

علــى وجــه يخالــف ماهيــة ذلــك الشــيء أو الغايــة 
المعــدّ لهــا أو يناقــض مصلحــة الشــركة أو علــى 
الآخريــن  الشــركاء  اســتعمال  دون  يحــول  وجــه 

ــم. لحقوقه

• إنّ المــادة )835( مــن قانــون الموجبــات والعقــود 
قــد نصّــت علــى أن الأقليــة مــن الشــركاء مجبــرة 
علــى قبــول القــرارات التــي تتخذهــا الغالبيــة التــي 
تملــك ثلاثــة أربــاع الحصــص، فيمــا يختــص بــإدارة 
الشــيء المشــترك وكيفيــة الانتفــاع بــه، وإنّ هــذه 
المــادة تتنــاول الحالــة التــي يتعــذر فيهــا تطبيــق 
تحقــق  لعــدم  المذكــورة   )826( المــادة  أحــكام 
ــة  ــرار الغالبي ــا لق ــع الادارة عنده ــروطها، فتخض ش
التــي  المصالــح  أربــاع  ثلاثــة  لهــا  يعــود  التــي 

ــركة. ــوع الش ــا موض ــوّن منه يتك

بــــــناءً عــــليه،

أولا: في الشكل

حيــث إنّ الجهــة المدعيــة المميــز بوجههــا تدلــي 
ــزي  ــتدعاء التميي ــت بالاس ــزة أرفق ــة الممي ــأن الجه ب
صــورة عــن وكالــة ممثلهــا ولــم تبــرز الوكالــة الأصليــة. 
ــورة  ــزي ص ــتدعاء التميي ــق بالاس ــم ترف ــا ل ــا وانه كم
مصدقــة أصــولا عــن القــرار الاســتئنافي المطعــون 

ــكلًا؛ ــز ش ــتوجب رد التميي ــا يس ــه، مم في

أن  التمييــزي  الاســتدعاء  مــن  يتبيــن  إنــه  وحيــث 
الجهــة المميــزة أبــرزت أصــل وكالــة ممثلهــا القانونــي، 
علمــا أن القانــون لــم يشــترط ابــراز الأصــل، كمــا انهــا 
أرفقــت بالاســتدعاء التمييــزي صــورة طبــق الأصــل عــن 
القــرار المطعــون فيــه مصدقــة أصــولا. فتكــون أقــوال 
الجهــة المميــزة بوجههــا لهــذه الجهــة غيــر صحيحــة 

ومســتوجبة الــردّ؛

وحيــث إن التمييــز قــد ورد ضمــن المهلــة القانونيــة 
ــه  ــي قبول ــكلية ويقتض ــروط الش ــائر الش ــتوفى س واس

ــكلًا؛ ش

ثانيا: في الأسباب التمييزية

حيــث إن الجهــة المميــزة تدلــي فــي معــرض الســبب 
خالفــت  الاســتئناف  محكمــة  بــأن  الاول  التمييــزي 
وأخطــأت فــي تفســير وتطبيــق المــواد )826( و)835( 
والمــواد  والعقــود  الموجبــات  قانــون  مــن  و)836( 
قانــون  مــن  و)23(  و)15(  و)14(   )13( و   )12( و   )11(
ــت  ــورة أعط ــادة )826( المذك ــة، فالم ــة العقاري الملكي
لــكل شــريك الحــق بــأن يســتعمل الشــيء المشــترك 
علــى نســبة مــا لــه مــن الحــق بشــرط ألا يســتعمله علــى 
ــك الشــيء. وهــي تملــك مــع  وجــه يخالــف ماهيــة ذل
الجهــة المميــز بوجههــا عــدة عقــارات وبيــوت ســكنية 
بالشــيوع، وحصتهــا فيهــا تبلــغ 600/ســهما )300 
ارثــا و300 بموجــب وصيــة(. وملكيتهــا لهــذه الاســهم 
تخولهــا الاســتفادة مــن حصتهــا وفــق المــادة )826( 
المذكــورة، ولذلــك أقدمــت علــى ترميــم طابــق فــي 
البنــاء القائــم علــى العقــار رقــم 475/ رشــعين وأقامــت 
فيــه، ولا شــيء يحــول دون إشــغال ســائر أقســام هــذا 
العقــار والعقــارات الاخــرى الشــائعة مــن قبــل الجهــة 
المميــز بوجههــا، والقــول بخــاف ذلــك يعــرض القــرار 

ــه للنقــض؛ الاســتئنافي المطعــون في

ــن  ــادة )20( م ــب الم ــصّ بموج ــترع ن ــث إنّ المش وحي
قانــون الملكيــة العقاريــة علــى مبــدأ عــام يفيــد بعــدم 
جــواز اســتعمال الشــريك حقوقــه علــى كامــل العقــار 
أو علــى جــزء معيــن منــه دون موافقــة ســائر الشــركاء 
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ــوق ســائر  ــك للحــؤول دون اســتئثار شــريك لحق وذل
الشــركاء أو القيــام بمــا يناقــض مصلحتهــم؛

ــن  ــب المادتي ــا بموج ــد لاحق ــترع عم ــث إنّ المش وحي
)826( و)835( مــن قانــون الموجبــات والعقــود الــى 
تنظيــم الشــيوع لتحديــد كيفيــة اســتفادة الشــركاء 
موافقــة  اشــتراط  دون  الشــائعة  حصصهــم  مــن 
هاتيــن  شــروط  توافــرت  ومتــى  كافــة.  الشــركاء 
المادتيــن أو إحداهمــا، لا يعــود مــن الجائــز الرجــوع الى 
المبــدأ المنصــوص عليــه فــي المــادة )20( المذكــورة. 
المــادة )835( مــن  المــادة )826( و/أو  وانمــا تطبّــق 

قانــون الموجبــات والعقــود؛

كيفيــة  تحــددان  المادتيــن  هاتيــن  إنّ  وحيــث 
اســتعمال الشــيء المشــترك وهمــا لا تتعارضــان وإنّما 
يمكــن تطبيقهمــا بالتناســق فيمــا بينهمــا وبالشــكل 
 مــادة أثرهــا الــذي يتوافــق مــع 

ّ
ــب فيــه كل

ّ
الــذي ترت

ــة المعــدّ لهــا؛ الغاي

الموجبــات  قانــون  مــن   )826( المــادة  إنّ  وحيــث 
ــيء  ــتعمل الش ــريك أن يس ــكل ش ــت ل ــود أتاح والعق
 بشــرط ان لا 

ّ
ــه مــن الحــق ــا ل ــى نســبة م المشــترك عل

ــيء  ــك الش ــة ذل ــف ماهي ــه يخال ــى وج ــتعمله عل يس
أو الغايــة المعــدّ لهــا أو يناقــض مصلحــة الشــركة أو 
ــن  ــركاء الآخري ــتعمال الش ــول دون اس ــه يح ــى وج عل

لحقوقهــم؛

وحيــث إنّ هــذه الاباحــة ضمــن الشــروط المفروضــة 
غيــر مرتبطــة بــإرادة ســائر الشــركاء ولا تســتوجب 
 الشــريك 

ّ
ــط حــق ــاع، إذ لا يجــوز رب موافقتهــم بالاجم

حصتّــه  قــدر  علــى  المشــترك  الشــيء  باســتعمال 
ــك  ــإرادة ســائر الشــركاء، وإلا أدّى ذل بصــورة مطلقــة ب
الــى تعطيــل أحــكام المــادة )826( والــى جعلهــا غيــر 
ــذي يتعــارض مــع  منتجــة وعديمــة الجــدوى. الأمــر ال
ــة؛ ــوص القانوني ــير النص ــى تفس ــي ترع ــد الت القواع

قانــون  مــن   )835( المــادة  خــصّ  فيمــا  إنّ  وحيــث 
الموجبــات والعقــود، فقــد نصّــت علــى أن الأقليــة مــن 
الشــركاء مجبــرة علــى قبــول القــرارات التــي تتخذهــا 
ــا  ــص، فيم ــاع الحص ــة أرب ــك ثلاث ــي تمل ــة الت الغالبي
ــة الانتفــاع  ــإدارة الشــيء المشــترك وكيفي يختــص ب

بــه؛

ــة التــي يتعــذر  وحيــث إنّ هــذه المــادة تتنــاول الحال
فيهــا تطبيــق أحــكام المــادة )826( المذكــورة لعــدم 
لقــرار  عندهــا  الادارة  فتخضــع  شــروطها،  تحقــق 
الغالبيــة التــي يعــود لهــا ثلاثــة أربــاع المصالــح التــي 

ــركة؛ ــوع الش ــا موض ــوّن منه يتك

وحيــث إنّــه يتبيــن مــن القــرار الاســتئنافي المطعــون 
المــادة  أحــكام  أثــارت  المميــزة  الجهــة  أن  فيــه، 
)826( مــن قانــون الموجبــات والعقــود. إلا أنّ محكمــة 
الاســتئناف طبّقــت أحــكام المــادة )835( مــن القانــون 
المذكــور دون أن تتحقــق مــن مــدى توافــر شــروط 
المــادة )826( المذكــورة ولــم تبيّــن عــذر تطبيقهــا 
حتــى يصــح عندهــا إخضــاع الادارة لقــرار الغالبيــة 
ــح التــي يتكــون منهــا  ــاع المصال ــة أرب ــة لثلاث الممثل
ــكام  ــت أح ل

ّ
ــد عط ــك ق ــون بذل ــركة. فتك ــوع الش موض

المــادة )826( وخالفــت القانــون ممــا يســتوجب نقــض 
ــا؛ قراره

وحيــث إنّــه بعــد النقــض، تجــد المحكمــة أن الدعــوى 
غيــر جاهــزة لإصــدار القــرار النهائــي فيهــا؛

ــة  ــر عجل ــق الاكث ــف الفري ــه يقتضــي تكلي ــث إنّ وحي
بمــا يلــي:

ــي يشــترك  ــارات الت ــة للعق ــادات عقاري ــراز إف • اب
ــزاع بملكيتهــا؛ ــا الن فريق

• ابــراز صــورة عــن الشــكوى المشــار اليهــا فــي 
مصيرهــا؛ وبيــان   1977/1680 رقــم  الملــف 

• بيــان مــا اذا كان أحــد الفريقيــن قــد تقــدّم بدعوى 
النــزاع،  موضــوع  العقــارات  بشــأن  شــيوع  إزالــة 

ــا؛ ــان مصيره ــاب، بي ــال الايج فيح

ــه اســتكمالًا لعناصــر الفصــل فيهــا، تجــد  وحيــث إنّ
المحكمــة دعــوة الفريقيــن الســيّدين حبيــب كــرم 
وميشــال الضاهــر لاســتيضاحهما حــول بعــض وقائــع 

هــذه الدعــوى؛

لذلك

تقرر بالاجماع ما يلي:
1- قبول التمييز شكلًا.

2- نقض القرار المطعون فيه.
3- بعد النقض:

- تكليــف الفريــق الأكثــر عجلــة بإنفــاذ مــا تقــدّم 
بيانــه.

- دعــوة الســيدين حبيــب كــرم وميشــال الضاهــر 

لاســتيضاحهما حــول بعــض وقائــع هــذه الدعــوى 
بعــد إنفــاذ البنــد الســابق.

- قيــد الدعــوى فــي جــدول المرافعــات وتعييــن نهــار 
الخميــس الواقــع فيــه 2023/10/5 موعــداً لمتابعــة 

النظــر بهــذه الدعــوى.

قرار: رقم 2023/9 تاريخ 2023/5/18
أساس: 2014/136

ــد  ــي عي ــدب ناج ــس المنت ــة: الرئي ــة الحاكم الهيئ
والمستشــاران لينــا ســركيس وأحمــد الأيوبــي.

• الفقــرة )و( مــن المــادة 10 والمــادة 14 مــن القانون 
رقــم 92/160. مفهــوم التــرك للمأجــور التجــاري. 
إشــغال المأجــور التجــاري مــن المســتأجر أو مــن 

الغيــر.

• تنازل عن الإجارة. تقدير محكمة الاستئناف.

• عــدم فقــدان الأســاس القانونــي. عــرض محكمــة 
الاســتئناف لوقائــع كافيــة للتوصــل الــى النتيجــة 

التــي بيّنتهــا.

• مفهــوم تشــويه المســتندات. نســب الــى الخبيــر 
مــا لــم يبينــه أو خــاف مــا بيّنــه فــي تقريــره.

• نســب أقــوال الــى فرقــاء خلافــا لمــا أدلــوا بهــا أو 
لــم يدلــوا بهــا.
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القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز

• ســبب غيــر مجــدي فــي النــزاع. حــق محكمــة 
الاســتئناف فــي التقديــر وفــي المفاضلــة بيــن 

الاثبــات. وســائل 

بــــــناءً عــــليه،

أولًا: في الشكل

حيــث إنّ القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه صــدر 
بنتيجــة المحاكمــة الاســتئنافية بيــن الفرقــاء فرســت 
ناشــونال بنــك ش.م.ل. والســادة ورثــة المرحــوم علــي 
مكتبــي وحيــدر مكتبــي ويوســف عضيمــي ومــراد 

تليــو وشــارل تليــو

بنــك ش.م.ل.  المميّــز فرســت ناشــونال  إنّ  وحيــث 
ــغ هــذا القــرار بتاريــخ 2014/10/20 

ّ
أدلــى بأنــه تبل

وتقــدّم بالاســتدعاء التمييــزي طعنــا بهــذا القــرار 
ــز بوجههــم الســادة  بتاريــخ 2014/12/19 ضــد المميّ
مــراد يوســف تليــو، شــارل يوســف تليــو، يوســف 

عضيمــي، علــي مكتبــي وحيــدر مكتبــي

وحيــث إنّ المميّــز المصــرف تقدّم بتاريــخ 2015/1/17 
بلائحــة أدلــى بموجبهــا بأنــه ســقط ســهواً ذكــر ورثــة 
ــأ  ــح هــذا الخط ــب تصحي ــي وطل ــي مكتب ــوم عل المرح
المــاديّ واعتبــار المميّــز بوجههــم هــم ورثــة المرحــوم 

علــي مكتبــي بــدلًا مــن هــذا الأخيــر

وحيــث إنّ المميّزيــن الســادة ورثــة المرحــوم علــي 
مكتبــي وهــم زينــب وحســين ومحمــد وأحمــد وجعفــر 
ــن  ــدر حس ــي وحي ــي مكتب ــى عل ــادل ومن ــان وع وحس

الاســتئنافي  القــرار  تبلغــوا  بأنهــم  أدلــوا  مكتبــي 
ــتدعاء  ــوا بالاس ــخ 2014/10/21 وتقدّم ــور بتاري المذك
التمييــزي طعنــا بهــذا القــرار بتاريــخ 2014/12/19 
بوجــه الســادة مــراد وشــارل تليــو ويوســف عضيمــي 
بنــك  ناشــونال  فرســت  المميّــز  ابلاغــه  والمطلــوب 

ش.م.ل.

الاســتدعاء  ضــمّ   2015/2/26 بتاريــخ  إنّــه  وحيــث 
الأوّل  الــى  الثانــي  التمييــزي 

ــى الشــكل  ــة عل ــك تحــددت الخصوم ــه بذل ــث إنّ وحي
التالــي: الجهــة المميــزة والمؤلفة من فرســت ناشــونال 
بنــك ش.م.ل. والســادة زينــب وحســين ومحمــد وأحمــد 
وجعفــر وحســان وعــادل ومنــى علــي مكتبــي وحيــدر 
حســن مكتبــي، والمميــز بوجههــم وهــم الســادة مــراد 

وشــارل تليــو ويوســف عضيمــي.

وحيــث إنّ المميّــز بوجههمــا الســيّدين تليــو طلبــا ردّ 
التمييــز شــكلًا لعــدم اختصــاص محكمــة التمييــز 

ــع وتقديرهــا ــن الوقائ ــت م التثب

وحيــث إنّ مــا أثارتــه الجهــة المميّز بوجههــا المذكورة 
ــق بالأســباب التمييزيــة ويتــمّ 

ّ
لهــذه الناحيــة يتعل

البــتّ بــه فــي معــرض البــتّ بالأســباب التمييزيــة 
ــول  ــكلية لقب ــروط الش ــق بالش

ّ
ــبباً يتعل ل س

ّ
ــك ولا يش

التمييــز. ويقتضــي ردّ ادلاء الجهــة المميــز بوجههــا 
ــة. لهــذه الناحي

المهلــة  ضمــن  وردا  قــد  التمييزيــن  إنّ  وحيــث 
القانونيــة وقــد اســتوفيا الشــروط الشــكلية كافــة. 

وقــد توافــر فيهمــا الشــرط الخــاص المنصــوص عليــه 
فــي المــادة )50( مــن قانــون الايجــارات الجديــد رقــم 
الابتدائــي  الحكــم  بيــن  التعــارض  لجهــة   2017/2
 

ّ
ــق ــن ح ــا خــصّ الاســقاط م ــرار الاســتئنافي فيم والق

التمديــد، فيقتضــي قبولهمــا شــكلًا.

: في الأسباب التمييزية.
ّ
ثانيا

ــرة )و(  ــة الفق ــة مخالف ــزي لجه ــبب التميي ــي الس ف
مــن المــادة )10( معطوفــة علــى المــادة )14( مــن 

القانــون رقــم 92/160.

القــرار  علــى  يعيــب  المميّــز  المصــرف  إنّ  حيــث 
ــن  ــرة )و( م ــة الفق ــه مخالف ــون في ــتئنافي المطع الإس
المــادة )10(  معطوفــة علــى المــادة )14( مــن القانــون 
رقــم 92/160. إذ أنــه اعتبــر أن غيــاب المســتأجرين 
ــه، إلا  ــازع في ــر من ــت وغي ــن المأجــور ثاب الأساســين ع
أن الفقــرة )و( المذكــورة لا تفــرض علــى المســتأجر أن 
يكــون متواجــدأ شــخصيا فــي المأجــور وأن يســتثمره 
بنفســه وإنّمــا يجــوز لــه أن يســتثمره بواســطة الغيــر. 
ومــا ذهــب إليــه هــذا القــرار مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى 
إفــراغ الفقــرة المذكــورة مــن مضمونهــا ومــن شــأنه أن 
ــة المشــترع ســيما  ــا لهــا ولنيّ يشــكل تفســيراً خاطئ
وأن القانــون رقــم 92/160 هــو قانــون اســتثنائي لا 
ــرض  ــم التع ــي لا يت ــيره، ك ــي تفس ــع ف ــوز التوس يج
لحــق الملكيــة ويتــم توســيع نطــاق تطبيــق هــذا 
القانــون ليشــمل حــالات لــم يلحظهــا صراحــة. والقــول 
بــأن المســتأجر الــذي يتــرك مأجــوره بصــورة نهائيــة 
ــد  ــن التمدي ــة يســتفيد م ــة ومتواصل لســنوات طويل
القانونــي إذا كان نظــم توكيــاً لشــخص ثالــث لإدارة 

حقــه، يشــكل توســعاً فــي تفســير القانــون رقــم 
)و(  للفقــرة  اســتثناء  إضافــة  إلــى  ويــؤدي   92/160
المذكــورة. هــذا مــع الإشــارة إلــى أن وكيــل الجهــة 
 لــه ممارســة العمــل 

ّ
المســتأجرة هــو محــام لا يحــق

ــد  ــزاع ق التجــاري وهــذا يؤكــد أن المحــل موضــوع الن
تــرك دون أن يســتثمر بواســطة الوكيــل 

ــادة  ــن الم ــرة )و( م ــود بالفق ــرك المقص ــث إنّ الت وحي
)10( مــن القانــون رقــم 92/160 هــو التغيــب عــن 
المأجــور وعــدم اســتعماله، فيكــون الاســقاط فــي هــذه 

ــدم اســتعمال المأجــور ــة هــو جــزاء ع الحال

وحيــث إنّــه عندمــا يكــون المأجــور محــاً تجاريــا، فــإن 
الاســتمرار فــي اســتثمار هــذا المحــل بواســطة الغيــر 
ــذرّع  ــا للمأجــور ويحــول دون الت يشــكل اشــغالأ فعلي

بالتــرك

ــون  ــتئنافي المطع ــرار الإس ــي الق ــاء ف ــه ج ــث إنّ وحي
ــاري هــي  ــور التج ــي اشــغال المأج ــرة ف ــه ان »العب في
لاســتمرار اســتثماره ومواصلــة النشــاط التجــاري فيــه 
ــى المســتأجر أن يكــون  ــه لا يفتــرض عل ــي فإن وبالتال
متواجــداً شــخصياً فــي المأجــور وأن يســتثمره بنفســه 
وإنمــا يجــوز لــه أن يســتثمره بواســطة الغيــر، وإن 
القــول بعكــس ذلــك يتنافــى مــع مقتضيــات التجــارة 
والاســتثمار«. وأضافــت محكمــة الاســتتناف أنــه طالما 
ان النشــاط التجــاري قائــم فــي المأجــور- وهــو أمــر غيــر 
منــازع فيــه - فــإن غيــاب المســتأجر عــن المحــل لا 

يفيــد تركــه لــه.

ــوع  ــور موض ــدّم أن المأج ــا تق ــن مم ــه يتبيّ ــث إنّ وحي
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ضمــن  يســتعمل  يــزال  لا  للتجــارة  المعــدّ  النــزاع 
الوجهــة المعــدّ لهــا. وفــي ضــوء هــذا الاســتعمال، لا 
مجــال للقــول بتــرك المأجــور ولا يمكــن بالتالــي تطبيق 
أحــكام الفقــرة  )و( مــن المــادة )10( مــن القانــون رقــم 
92/160 وإن كان الإشــغال مــن قبــل شــخص غيــر 
المســتأجر، مهمــا كانــت صفتــه ســواء عــن طريــق 
ــور او  ــن المأج ــازل ع ــيطة أو التن ــرّة او البس الإدارة الح

ــل... ــد عم ــأ أو عق ــره ثانوي تأجي

وحيــث إنّ محكمــة الاســتئناف التــي قضــت بانتفــاء 
المأجــور  اشــغال  مــن  قهــا 

ّ
تحق فــي ضــوء  التــرك 

بحســب معطيــات الملــف، تكــون قــد أحســنت تطبيــق 
ــا. ــى به ــرة )و(  المدل ــكام الفق أح

ويقتضي ردّ السبب التمييزيّ لهذه الجهة. 

ــرة  ــة الفق ــن لجهــة مخالف ــي الســببين التمييزيي ف
القانــون رقــم 92/160  المــادة )10( مــن  )ج( مــن 
الموجبــات  قانــون  مــن   )533( المــادة  ومخالفــة 

والعقــود.

حيــث إنّ الجهــة المميّــزة تدلــي بــأن القــرار المطعــون 
ــردّ ادلاءاتهــا فيمــا خــصّ التنــازل عــن  فيــه اســتند ل
اشــغال  فــي  المســتأجرين  اســتمرار  إلــى  المأجــور 
ــكل  ــه بش ــاري في ــاطهما التج ــة نش ــور وممارس المأج
 ونفــى تنازلهمــا عــن المأجــور، دون 

ّ
طبيعــي ومســتقل

أن يلحــظ ان التنــازل الجزئــي عــن المأجــور أو ممارســة 
ــو  ــث ول ــل شــخص ثال ــن قب ــه م النشــاط التجــاري في
بصــورة جزئيــة عــن طريــق ممارســة نشــاط تجــاري 
فيــه قــد يــؤدي إلــى الاســقاط مــن حــق التمديــد وفــق 

ــون رقــم 92/160 .  الفقــرة )ج( مــن المــادة )10( مــن القان
ــاط  ــارس النش ــن يم ــو م ــي ه ــيد عضيم ــا أن الس علم
التجــاري فــي المأجــور، بثبــوت غيــاب المســتأجرين 
الســيدين تليــو عــن الأراضــي اللبنانيــة وإقامتهمــا في 
ــتثمار  ــام 1977، واس ــذ الع ــم من ــكل دائ ــا بش إيطالي
المحــل لبيــع بضائــع يعــود تمثيلهــا حصريــا للســيد 
ــر  ــل آخ ــي مح ــع ف ــذه البضائ ــد ه ــي ولا تتواج عضيم
ــة  ــي ذات المنطقــة، ووجــود عاملــة تعمــل لمصلح ف
هــذا الأخيــر الــذي  يتواجــد فــي المأجــور حيــث العمــل 
التجــاري يتــم تحــت ارشــاداته، وتعريــف المأجــور 
وكل  للســيد عضيمــي.  التابــع  »كاريســيما«  بمحــل 
ــد التنــازل عــن المأجــور والقــول بخــاف 

ّ
مــا ذكــر يؤك

ذلــك يشــگل مخالفــة للفقــرة )ج( المذكــورة. وأضافــت 
ســمي  الــذي  العقــد  مضمــون  أن  المميّــزة  الجهــة 
ــوي،  ــار ثان ــد ايج ــه عق ــى أن ــد عل ــا يؤك ــاً تجاري تمثي
ل مخالفــة للمــادة )533( 

ّ
ــك يشــك والقــول بخــاف ذل

ــرار  ــض الق ــدّم، نق ــا تق ــا لم ــب تبع
ّ
ــورة. ويترت المذك

ــه.  ــون في ــتئنافي المطع الاس

وحيــث إنّــه يتبيــن مــن القــرار الاســتئنافي المطعــون 
فيــه، أن محكمــة الاســتئناف اســتندت إلــى عقــد 
ــن الجهــة المســتأجرة  ــاري المنظــم بي ــل التج التمثي
الســيدين تيلــو والمميّــز بوجهــه الســيد عضيمــي 
فــي  العاملــة  أقــوال  وإلــى  الثابتــة صوريتــه،  غيــر 
المحــل التجــاري التــي تقبــض راتبهــا مــن وكيــل 
الجهــة المســتأجرة، وإلــى أقــوال المحاســب الــذي 
ــه  ــض راتب ــتأجرة ويقب ــة المس ــاب الجه ــل لحس يعم
مــن وكيلهــا، وإلــى تصاريــح ضريبــة الدخــل المتعلقــة 
ــور  ــي المأج ــة ف ــو الكائن ــراد تلي ــارل وم ــة ش بمؤسس
ــبة  ــا محاس ــاح وله ــق الأرب

ّ
ــي تحق ــزاع الت ــوع الن موض

أصوليــة وميزانيــة وعمــال مســجلون علــى اســمها فــي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ، للقــول بــأنّ 
ــن  ــا مرتبطتي ــبة بقيت ــاري والمحاس ــل التج إدارة المح
بالجهــة المســتأجرة الأساســية التي تمارس نشــاطها 
التجــاري بشــكل طبيعــي ومســتقل، ولــم تخضعــا 
ــى  ــر إل ــذا الأخي ــردد ه ــي. وت ــيد عضيم ــراف الس لإش
ــد  ــل عن ــى المح ــه إل ــدى عاملات ــور إح ــور وحض المأج
ــه هــو مــن قبيــل الأعمــال التــي  ــع من اســتلام البضائ

ــاري ــل التج ــد التمثي ــاذاً لعق ــم إنف تت

ــع  ــدّرت هــذه الوقائ وحيــث إنّ محكمــة الاســتئناف ق
لتخلــص بالنتيجــة إلــى القــول بــأن الجهــة المســتأجرة 
المأجــور  فــي  التجــاري  نشــاطها  تمــارس  تــزال  لا 
ونفــت  بشــكل طبيعــي ومســتقل  النــزاع  موضــوع 

ــور  ــن المأج ــازل ع ــود أي تن ــك وج بذل

ــة محكمــة  وحيــث إنّ هــذا التقديــر غيــر خاضــع لرقاب
التمييــز وبذلــك لا تكــون محكمــة الاســتئناف قــد 
ــادة  ــادة )10( والم ــن الم ــرة )ج( م ــت أحــكام الفق خالف
لهــذه  الطعــن  ردّ  ويقتضــي  المذكورتيــن   )533(

الجهــة.

الأســاس  فقــدان  لجهــة  التمييــزي  الســبب  فــي 
القانونــي.

القاضــي  بــأن  تدلــي  المميّــزة  الجهــة  إنّ  حيــث 
المنفــرد أصــدر قــراراً اعداديــأ قضــى بتكليــف الجهــة 
المســتأجرة بيــان الجهــة التــي تجنــي الأربــاح الناتجــة 
ــون  ــرار المطع ــر الق ــد اعتب ــل. وق ــتثمار المح ــن اس ع
فيــه أن هــذا القــرار الاعــدادي لا يــؤدي إلــى قلــب 

ــي  ــا ف ــره واقع ــه، أي اعتب ــن ب ــات ورد الطع ــبء الإثب ع
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــح، وعل ــي الصحي ــه القانون موقع
ــل التجــاري  ــى عقــد التمثي ــه واســتند إل ــاد وتجاهل ع
الصــوري والمفبــرك تحايــاً علــى القانــون والقضــاء 
تســتثمر  تــزال  لا  المســتأجرة  الجهــة  بــان  للقــول 
فاقــداً  القــرار  يجعــل  التناقــض  وهــذا  المأجــور، 
ــق  ــي وف ــيد عضيم ــا وأن الس ــي. كم ــاس القانون للأس
إدارة  فــي  جزئيــأ  ــه 

ّ
أقل ولــو  يتدّخــل  الملــف  أوراق 

، ممّــا ينفــي اي اســتقلال كان للمســتأجرين 
ّ

المحــل
الأساســين. والقــول بهــذه الاســتقلالية يفقــد القــرار 

المطعــون فيــه أساســه القانونــي

 وحيــث إنّــه يتبيّــن مــن القــرار الإســتئنافي المطعــون 
القــرار  أن  اعتبــرت  الإســتئناف  محكمــة  أن  فيــه 
التمهيــدي الصــادر عــن القاضــي المنفــرد والقاضــي 
بتكليــف الجهــة المدعــى عليهــا المميّــز بوجههــا 
بإبــراز مــا يبيّــن الأربــاح التــي يحققهــا نشــاط المحــل 
الجهــة  بيــان  وتكليفهــا  النــزاع  موضــوع  التجــاري 
ــة  ــراءات التحقيقي ــن الإج ــدرج ضم ــي تجنيهــا ين الت
ــاء  ــبيل ج ــي س ــا ف ــام به ــي القي ــود للقاض ــي يع الت
مــن  الخصــوم  بــه  تــذرّع  لمــا  اســتكمالًا  الحقيقــة 
الأدلــة، ويرمــي إلــى اســتيضاح الجهــة المدعــى عليها 
ــن أســباب دفاعهــا وهــو  ــأ م ــز بوجههــا انطلاق المميّ
ــق  ــى عات ــح عل ــات ليصب ــبء الإثب ــب ع ــم يقل ــك ل بذل
الجهــة المدعــى عليهــا بــدلًا مــن الجهــة المدعيــة، 
وخلــص إلــى ردّ الطعــن بالقــرار الإعــدادي المذكــور. أي 
ــا إذا كان  أنّ المحكمــة فــي هــذا الســياق تحققــت ممّ
القاضــي المنفــرد بإصــداره القــرار الإعــدادي المذكــور 
ــى  ــة إل ــص بالنتيج ــات، لتخل ــد الإثب ــف قواع ــد خال ق
الجــواب بالنفــي، ومحكمــة الاســتئناف فــي هــذا الإطار 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز

لــم تتطــرّق إلــى موضــوع النــزاع المتعلــق بالتنــازل عــن 
الإجــارة

ــن  ــازل ع ــن التن ــق م ــص التحق ــا خ ــه فيم ــث إنّ  وحي
الإجــارة موضــوع النــزاع، اســتندت محكمــة الاســتئناف 
)عقــد  أعــاه  المذكــورة  والمعطيــات  الوقائــع  الــى 
ــن الجهــة المســتأجرة  ــم بي

ّ
ــاري المنظ ــل التج التمثي

الســيّدين تليــو والمميّــز بوجهــه الســيد عضيمــي 
فــي  العاملــة  أقــوال  وإلــى  الثابتــة صوريتــه،  غيــر 
المحــل التجــاري التــي تقبــض راتبهــا مــن وكيــل 
الجهــة المســتأجرة، وإلــى أقــوال المحاســب الــذي 
ــه  ــض راتب ــتأجرة ويقب ــة المس ــاب الجه ــل لحس يعم
مــن وكيلهــا، وإلــى تصاريــح ضريبــة الدخــل المتعلقــة 
ــور  ــي المأج ــة ف ــو الكائن ــراد تلي ــارل وم ــة ش بمؤسس
ــبة  ــا محاس ــاح وله  الأرب

ّ
ــق ــي تحق ــزاع الت ــوع الن موض

أصوليــة وميزانيــة وعمــال مســجلون علــى اســمها فــي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي( ، للقــول بــأن 
ــن  ــا مرتبطتي ــبة بقيت ــاري والمحاس ــل التج إدارة المح
بالجهــة المســتأجرة الأساســية التي تمارس نشــاطها 
التجــاري بشــكل طبيعــي ومســتقل، ولــم تخضعــا 
ــى  ــر إل ــذا الأخي ــردّد ه ــي. وت ــيد عضيم ــراف الس لإش
ــد  ــل عن ــى المح ــه إل ــدى عاملات ــور إح ــور وحض المأج
ــه هــو مــن قبيــل الأعمــال التــي  ــع من اســتلام البضائ

ــاري ــل التج ــد التمثي ــاذاً لعق ــم انف تت

إنّ مــا عرضتــه محكمــة الاســتئناف علــى   وحيــث 
الشــكل المبيــن أعــاه خــال مــن اي تناقــض وكاف 
المحكمــة.  اليهــا  التــي توصلــت  بالنتيجــة  للقــول 
ويكــون التــذرع بفقــدان الأســاس القانونــي فــي غيــر 

محلــه ومســتوجب الــردّ.

فــي الســبب التمييزي لجهة تشــويهه المســتندات 
المبــرزة فــي الملــف لاســيما تقريــر الخبير.

حيــث إنّ الجهــة المميّــزة تدلــي بأنــه جــاء فــي تقريــر 
الخبيــر المعيّــن مــن قبل قاضــي الأمور المســتعجلة أن 
الآنســة ريتــا مانوكيــان هــى مــن تديــر المحــل موضوع 
النــزاع وهــي لــم تتعــرّف ولــم تشــاهد المســتأجرين 
الســيدين تليــو فــي المحــل ابــداً، وأن الأســتاذ فاخوري 
صــرّح بــان الآنســة مانوكيــان هــى مــن تديــر المحــل. 
فــي حيــن أنّ القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه اعتبــر 
ــر المحــل لحســاب  ــن يدي أنّ الأســتاذ فاخــوري هــو م
ــي  ــاء ف ــا ج ــوّه م ــد ش ــون ق ــك يك ــتأجرين، وبذل المس
التــي  المحامــاة  مهنــة  وأنّ  ســيما  الخبيــر  تقريــر 
ــة  ــارض مــع ممارس ــوري تتع ــتاذ فاخ يمارســها الأس

التجــارة وإدارة محــل تجــاري،

ــق 
ّ
ــر يتحق ــر الخبي ــث إنّ تشــويه مضمــون تقري  وحي

عندمــا يصــار إلــى ذكــر وقائــع منســوبة إلــى التقريــر 
ــواردة فيــه، خلافــا للوقائــع ال

 وحيــث إنّــه يتبيــن أن مــن تقريــر الخبيــر المعيــن مــن 
ــة الســيدة  قبــل قاضــي الأمــور المســتعجلة أنّ العامل
مانوكيــان صرّحــت انهــا لم تــر يوماً الجهة المســتأجرة 
تليــو وهــي تتقاضــى راتبهــا مــن وكيــل هــذه الأخيــرة. 
وقــد جــاء فــي القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه 
أنّ الســيدة مانوكيــان تتقاضــى راتبهــا مــن وكيــل 

المســتأجرين

 وحيــث إنّ مــا اســتقاه القــرار المطعــون فيــه مــن تقريــر 
ــى جــزء مــن  ــن دحــروج اقتصــر عل ــر حســام الدي الخبي

ــان فيمــا خــصّ الجهــة  ــا مانوكي ــح الســيدة ريت تصري
التــي تتقاضــى منها راتبهــا وهي وكيل المســتأجرين. 

فــا يكــون فــي ذلــك أي تشــويه لهــذا التقريــر
وحيــث إنّ مــا اســتنتجته محكمــة الاســتئناف مــن أن 
ــى  ــر المحــل أســند إل المحامــي فاخــوري هــو مــن يدي
معطيــات مختلفــة خارجــة عــن تقريــر الخبيــر. فــا 

ــة تشــويه فــي هــذا المجــال يكــون ثمّ

القــرار  أنّ  بيانــه  جــاء  ممــا  يتبيــن  إنّــه  وحيــث 
الاســتئنافي اســتعاد مــا جــاء فــي أقــوال العاملــة التــي 
ــض  ــي تقب ــة الت ــة الجه ــر لناحي ــام الخبي ــت ام عرض
منهــا راتبهــا ألا وهــي وكيــل الجهــة المســتأجرة. 
ــى  ــب إل ــد نس ــتئنافي ق ــرار الاس ــون الق ــك لا يك وبذل
ــره  ــه فــي تقري ــا بيّن ــه أو خــاف م ــم يبيّن ــا ل ــر م الخبي
ــويه  ــي التش ــب ينتف ــذا النس ــاء ه ــه بانتف ــث إنّ وحي

ــر ــر الخبي لتقري

ــرار  ــأن الق ــا ب ــي أيض ــزة تدل ــة المميّ ــث إنّ الجه وحي
المطعــون فيــه اعتمــد فــي تعليلــه علــى انه »يســتفاد 
والمحاســبة  اليوميــة  المحــل  إدارة  أنّ  تقــدم  ممــا 
ــا مرتبطتيــن  وهمــا مــن أركان النشــاط التجــاري بقيت
إخضاعهمــا  يتــم  ولــم  الأساســيين  بالمســتأجرين 
لإشــراف الســيد عضيمــي ، ولا يغيّــر فــي ذلــك تــردد 
هــذا الأخيــر إلــى المحــل وفــق مــا صــرح بــه لــدى 
اســتجوابه بدايــة أو حضــور إحــدى موظفاتــه الآنســة 
أجــل مســاعدة  مــن  المحــل  إلــى  إكشــبان  نانســي 
الســيدة مانوكيــان عنــد اســتلامها البضائــع وفــق مــا 
افــادت للخبيــر دحــروج خــال عمليــة الكشــف الأولــى 
ــى المأجــور، إذ أن هــذا التواجــد العرضــي لا يعــدو  عل
كونــه مــن أعمــال اشــراف التاجــر علــى طريقــة عــرض 

بضائعــه وعلــى حســن تنســيقها مــن قبــل ممثلــه 
ــك بهــدف تحســين  ــه المعتمــد وذل التجــاري او وكيل
نســب بيع منتجاته في الســوق.« إلا أن مراجعة الأوراق 
والمســتندات وادلاءات الفرقــاء المبــرزة فــي الملــف 
تبيّــن أن إدارة المحــل أخضعــت إلــى الســيد عضيمــي 
ــة. فلقــد جــاء  بصــورة أساســية وليــس بصــورة عرضي
ــه يقــوم  فــي لائحــة هــذا الأخيــر تاريــخ 2014/2/4 ان
بتزويــد المحــل بالبضائــع وتوجيــه بعــض الإرشــادات 
والنصائــح للموظفيــن بخصــوص طريقــة عرضهــا و 
تشــكيلها، وهــذا مــا يفيــد انــه يوجّــه الارشــادات إلــى 
الموظفيــن المتواجديــن فــي المحــل بصــورة مباشــرة 
دون توجيههــا إلــى الســيدين تليــو، أي أن الموظفيــن 
فــي هــذا المحــل يتبعــون ويخضعــون لارشــاداته 
دون غيــره. كمــا جــاء فــي اتفاقيــة التمثيــل التجــاري 
ــا  ــيما فيم ــي ولاس ــيد عضيم ــادات الس ــد بإرش بالتقي

ــي المحــل. ــة وعرضهــا ف يخــص تشــكيلات البضاع

أن  وصريــح  واضــح  بشــكل  أيضــا  يفيــد  وهــذا 
المســتأجرين الأساســيين أخضعــا لإرشــادات الســيد 
عضيمــي خاصــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المحــل. وبذلــك 
ــتندات  ــوه المس ــد ش ــه ق ــون في ــرار المطع ــون الق يك

المذكــورة 

وحيــث إنّــه يتبيّــن مــن ادلاءات الجهــة المميّــزة أن 
ــل  ــى تحلي ــبّ عل ــور ينص ــه المذك ــى الوج ــا عل طعنه
فــي  عضيمــي  الســيد  لــدور  الاســتئناف  محكمــة 
النشــاط التجــاري الممــارس بالمأجــور، إذ تعتبــر أن 
مســتندات ومعطيــات الملــف تبيّــن ارتباطــه المباشــر 
بالنشــاط التجــاري، ولا يرمــي إلــى نســب أقــوال لأحــد 
ــم يصــرّح بهــا أو  ــي المأجــور ل ــن ف ــاء أو العاملي الفرق
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القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز

خلافــا لمــا صــرّح بــه، ممــا ينفــي حصــول تشــويه فــي 
المســتندات

وحيــث إنّــه بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم يقتضــي رد 
الجهــة. لهــذه  التمييــزي  الســبب 

قواعــد  مخالفــة  لجهــة  التمييــزي  الســبب  فــي 
مــن   )135( و   )132( المادتيــن  تحديــداً  الإثبــات 

المدنيــة المحاكمــات  أصــول  قانــون 

حيــث إنّ المصــرف المميّــز يدلــي بــأن القــرار المطعون 
ــام  ــع أم

ّ
ــر الموق ــل غي ــد التمثي ــى عق ــتند إل ــه اس في

الكاتــب العــدل و غيــر المســددة عنــه الرســوم الماليــة 
ــل  ــا يجع ــذا م ــة، وه ــن وزارة المالي ــور م ــر الممه و غي
تاريخــه موضــع شــك وارتيــاب ويزيــد مــن فرضيــة 
صوريتــه. ولا يجــوز لطرفيــه أن يتذرّعــا بــه لأنــه لا 
يمكــن لأي شــخص أن يصنــع اثباتــأ لنفســه. والقــرار 
إلــى هــذا  باســتناده  المطعــون فيــه،  الإســتئنافي 
العقــد، يكــون قــد خالــف المبــدأ المذكــور. كمــا أن 
الجهــة المســتأجرة عجــزت عــن انفــاذ القــرار الاعــدادي 
ــا  ــى تركه ــأ عل ل دلي

ّ
ــك ــا يش ــاه مم ــه أع ــار إلي المش

المأجــور وتنازلهــا عنــه. والقــرار المطعــون فيــه الــذي 
ــول  ــات مقب ــوال الجهــة المســتأجرة دون إثب ــى أق تبنّ
ســنداً للمــادة )132( مــن قانــون أصــول المحــاكات 
ــرار  ــاذ الق ــن انف ــن عجزهــا ع ــم م ــى الرغ ــة وعل المدني
الاعــدادي عمــأ بالمــادة )135( مــن القانــون المذكــور 
وردّ أقوالــه الثابتــة فــي تقريــر الخبيــر، يكــون قــد 

ــات  ــادئ الاثب ــف مب خال

وحيــث إنّ المــادة )132( مــن قانــون أصــول المحاكمات 

المدنيــة تتعلــق بالفريــق الــذي يقــع علــى عاتقــه 
عــبء إثبــات مــا هــو مجــدي فــي النــزاع وجائــز إثباتــه. 
والمــادة )135( مــن القانــون المذكــور تحــدّد إجــراءات 
ــا  ــتكمالأ لم ــة اس ــه المحكم ــوم ب ــذي تق ــق ال التحقي

يتــذرع بــه الخصــوم مــن الأدلــة

وحيــث إنّ مــا أدلــى بــه المميّــز لا يرتبــط بأحــكام 
المادتيــن المدلــى بهمــا ويكــون التــذرّع بمخالفتهمــا 

ــي ــه القانون ــر محل ــي غي ف

التجــاري،  التمثيــل  إنّــه فيمــا خــص عقــد  وحيــث 
لنفــي  بــه  تكتــف  لــم  الإســتئناف  محكمــة  فــإن 
التنــازل عــن الإجــارة. وإنمــا اســتندت إلــى وســائل 
ــح  ــب وتصاري ــة والمحاس ــوال العامل ــرى: أق ــات أخ اثب
ضريبــة الدخــل وحســابات المؤسســة وميزانياتهــا 
وعمالهــا المســجلين فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ل لمحكمــة الأســاس دليــأ 

ّ
الاجتماعــي. وكل ذلــك شــك

علــى أن إدارة المحــل والمحاســبة بقيتــا مرتبطتيــن 
بالجهــة المســتأجرة الأساســية

ــل  ــد التمثي ــن بعق ــون الطع ــي يك ــه بالتال ــث إنّ  وحي
ــات غيــر قانونيــة، غيــر مجــدي  التجــاري كوســيلة اثب
ولا يغيّــر مــن النتيجــة التــي توصلــت إليهــا المحكمــة

الإعــدادي  القــرار  إنفــاذ  خــص  فيمــا  إنّــه  وحيــث 
ــاح لحســاب الجهــة  ــل الأرب ــات تحوي ــدم اثب لجهــة ع
فــإن محكمــة  الخــارج،  فــي  الأساســية  المســتأجرة 
هــا بالمفاضلة 

ّ
الإســتئناف اكتفــت وفــق تقديرها وحق

بيــن وســائل الإثبــات، بالبيّنــات المذكــورة أعــاه للقــول 
ببقــاء النشــاط التجــاري للمحــل موضــوع النــزاع مرتبطاً 
بالجهــة المســتأجرة الأساســية وبالتالــي نفــي التنــازل 

عــن المأجــور لمصلحــة الســيد عضيمــي

 وحيــث إنّــه بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم، لا تكــون محكمة 
الإســتئناف قــد خالفــت قواعــد الإثبــات ويقتضــي ردّ 

الســبب التمييــزي لهــذه الجهــة.

 وحيــث إنّــه بالاســتناد إلــى كل مــا تقــدّم، يقتضــي ردّ 
ــرام القــرار الإســتئنافي المطعــون  الطعــن تمييــزاً واب

فيــه.

 الطعن 
ّ

وحيــث إنّ المحكمــة لــم تجــد فــي ممارســة حــق
ســوء نيّــة ويقتضــي ردّ الطلــب الرامــي إلــى تضميــن 

الجهــة المميّــزة بــدل العطــل والضــرر.

لذلك

تقرّر بالإجماع:
- تحديــد الخصومــة فــي التمييزيــن علــى الشــكل 
التالــي: الجهــة المميّــزة المؤلفــة مــن فرســت ناشــونال 
بنــك ش.م.ل. والســادة زينــب وحســين ومحمــد وأحمــد 
وجعفــر وحســان وعــادل ومنــى علــي مكتبــي وحيــدر 
حســن مكتبــي، والمميّــز بوجههــم وهــم الســادة مــراد 

وشــارل تليــو ويوســف عضيمــي.
- قبول التمييزين شكلًا.

- فــي الأســاس، رد الأســباب التمييزيــة وإبــرام القــرار 
االاســتئنافي موضــوع الطعــن

- ردّ طلب العطل والضرر. 
المميّــزة  الجهــة  وتضميــن  التأميــن  مصــادرة   -

ت. لنفقــا ا

الغرفة الثانية المدنية

قرار: رقم 39 /2020 تاريخ 2020/6/16
اساس: رقم 185 /2018

الهئيــة الحاكمــة:  الرئيســة المنتدبــة رولا المصــري 
والمستشــاران حســن ســكينة وغــادة شــمس الديــن. 

بأصحــاب  المصــرف  علاقــة  مشــترك-  حســاب 
 -1961/12/19 تاريــخ  للقانــون  تخضــع  الحســاب 
العلاقــة بيــن الفرقــاء تخضــع لأحــكام العقــد وإلا 

إيجابــي. العامة-تضامــن  القواعــد 

ــم بقواعــد 
ّ
• إن القانــون تاريــخ 1961/12/19  يُنظ

الحســاب  بأصحــاب  المصــرف  علاقــة  خاصــة 
بالتضامــن  منهــا  يتعلــق  مــا  ســيما  المشــترك 
العلاقــة  أمــا  تجاهــه،  بينهــم  فيمــا  الإيجابــي 
الحســاب فهــي مســتقلة  بيــن طرفــي  القائمــة 
وتبقــى خاضعــة لأحــكام العقــد والإتفــاق بينهــم 
ــح  ــص الصري ــاء الن ــد انتف ــة عن ــد العام وإلا القواع

ــه. في

• إذا كانت المادة 3 من القانون تاريخ 1961/12/19 
ــل الحســاب حتــى  تخــوّل الشــريك التصــرف بكام
فــي حــال وفــاة الشــريك الآخــر إنطلاقــا مــن وجــود 
تضامــن إيجابــي فيمــا بينهمــا ناتــج عــن عقــد فتــح 
الحســاب ، إلا ان نطــاق تطبيقهــا يقتصــر علــى 
العلاقــة القائمــة بيــن صاحبــي الحســاب والمصــرف 
، ولا تمــس العلاقــة القائمــة بيــن صاحبــي الحســاب 
ــل  ــا تجع ــودات ، ف ــة الموج ــا ولا ملكي أو خلفائهم
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ــكاً لحصــة شــريكه  ــاة مال ــد الحي ــى قي الشــريك عل
المتوفــي أو وريثــا لــه.

أولًا: في الشكل

القانونيــة  المهلــة  ضمــن  وارد  التمييــز  إن  حيــث 
شــكلًا؛ فيقبــل  كافــة،   الشــروط  ومســتوف 

ثانياً: في الأساس

تبيــن مــن القــرار المطعــون فيــه أن المميــز تقــدّم 
ــترك  ــاب المش ــال الحس ــا إبط ــة طالب ــوى الراهن بالدع
عليهــا  المميــز  باســم  المصــرف  لــدى  المفتــوح 
ــات حقــه بكامــل الرصيــد المــودع فيــه  ومورثتــه وإثب
ــي  ــرة ، وأن الحكــم الإبتدائ ــه يعــود لهــذه الأخي لكون
ــكل  ــا ول ــور كم ــاب المذك ــد الحس ــكاً لرصي ــره مال اعتب
الحســابات المتفرعــة عنــه ملزمــا المصــرف المطلــوب 
محكمــة  وأن   ، لــه  أرصدتهــا  بتســديد  إدخالــه 
الإســتئناف فســخته وقضــت بــردّ الدعــوى لانتفــاء 
خاضــع  العقــد  أن  اعتبــار  علــى  القانونــي  الســند 
لا  منــه،   3 المــادة  ولأحــكام   1961/12/19 للقانــون 
ســيما فــي ضــوء عــدم توافــر الإثبــات علــى مــا يخالــف 
ــا  ــوال وملكيته ــدر الأم ــي مص ــث ف ــد ، وأن البح العق
يشــكل مخالفــة لأحــكام الحســاب المشــترك ولعقــد 

فتــح الحســاب ولإرادة طرفيــه؛  

ــادة  ــة الم ــن الأول: مخالف ــببين التمييزيي ــى الس عل
ــن  ــة بالتضام ق

ّ
ــة المتعل ــادئ القانوني 11 م.ع والمب

الإيجابــي والتــي تفــرض أن يكــون التضامــن قائمــا 
القانــون  مــن  الاولــى  والمــادة   ، الدائنيــن  بيــن 

القانونــي.  الأســاس  وفقــدان   1961/12/12

حيــث يأخــذ المميــز علــى القــرار المطعــون فيــه ، تحــت 
الســبب الأول، أنــه خالــف المــادة 11 م.ع والمبــادئ 
والتــي  الإيجابــي  بالتضامــن  قــة 

ّ
المتعل القانونيــة 

الدائنيــن،  تفــرض أن يكــون التضامــن قائمــا بيــن 
ذلــك   1961/12/12 القانــون  مــن  الاولــى  والمــادة 
علاقــة  إنشــاء  إلــى  يــؤدي  المشــترك  الحســاب  أن 
تضامــن إيجابــي بيــن مالكــي الحســاب مــن جهــة 
والمصــرف المديــن مــن جهــة أخــرى بحيــث يجــوز لأي 
ــة  ــرده بنتيج ــاب بمف ــتعمال الحس ــن اس ــن الدائني م
ــى  ــن تبق ــي حي ــه ، ف ــئة عن ــة الناش ــة المتبادل الوكال
العلاقــة فيمــا بيــن الدائنيــن أنفســهم مرعيــة بالعقــد 
الــذي يجمعهــم وتبعــا لحقــوق كل منهــم بحيــث 
يــوزع الرصيــد بالتســاوي عنــد تعــذر تحديدهــا ،  وأن 
القانــون تاريــخ 1961/12/19 يرعــى علاقــة المصــرف 
بأصحــاب الحســاب المشــترك دون علاقــة هــؤلاء فيمــا 
بينهــم التــي تبقــى خاضعــة لاتفاقهــم الــذي كان 
ســبب فتــح الحســاب ، وأن النــزاع الحاضــر محصــور 
بيــن مالكــي الحســاب المشــترك ولا علاقــة للمصــرف 
بــه ، وان القــرار المطعــون فيــه تجــاوز مبــدأ التضامــن 
الإيجابــي وقواعــده مؤكــداً أن الحقــوق تعــود للشــريك 
بإقــرار  الأخــذ  دون  الحيــاة  قيــد  علــى  بقــي  الــذي 
ــن مالهــا   الحســاب م

ّ
ــم تغــذ ــز ضدّهــا بأنهــا ل الممي

الخــاص مخالفــا المــادة 9 م.ع معطوفــة علــى المادتيــن 
ــون 1961/12/19 ، كمــا أنــه جــاء فاقــد  1و3 مــن قان
ــنِ مــا توصّــل إليــه علــى  ــم يب للأســاس القانونــي إذ ل
الواقــع المعــروض عليــه لا ســيما وأن اعتــراف المميــز 
ضدّهــا المذكــور يــؤدي إلــى شــل الســرية المصرفيــة؛
وحيــث بالعــودة إلــى القــرار المطعــون فيــه ، يتبيــن أن 

محكمــة الإســتئناف اعتبــرت أنــه بثبوت عقد الحســاب 
المشــترك بيــن مورثــة المميــز والمميــز ضدهــا ، وعــدم 
توافــر الإثبــات علــى مــا يخالــف مضمونــه، يجعــل هذا 
العقــد خاضعــا لأحــكام القانــون تاريــخ 1961/12/19 
ــه  ــون الحســاب المشــترك، لا ســيما المــادة 3 من ، قان
بكامــل  المطلــق  التصــرف  الشــريك  تخــوّل  التــي 
 جــواز 

ً
الحســاب عنــد وفــاة الشــريك الآخــر ، مســتبعدة

البحــث فــي مصــدر هــذه الأمــوال أو ملكيتهــا لمخالفــة 
ــاه   ــذي يرع ــد ال ــور والعق ــون المذك ــكام القان ــك أح ذل
وإرادة مالكــي الحســاب عنــد فتحــه والمســتمرة حتــى 

وفــاة مورثــة المميــز، 

م بقواعد 
ّ
وحيــث أن القانــون تاريــخ 1961/12/19  يُنظ

خاصــة علاقــة المصــرف بأصحــاب الحســاب المشــترك 
ســيما مــا يتعلــق منهــا بالتضامــن الإيجابــي فيمــا 
بينهــم تجاهــه، أمــا العلاقــة القائمــة بيــن طرفــي 
الحســاب فهــي مســتقلة وتبقــى خاضعــة لأحــكام 
العقــد والإتفــاق بينهــم وإلا القواعــد العامــة عنــد 

ــه،  ــح في ــص الصري ــاء الن انتف

ــخ  ــون تاري ــن القان ــادة 3 م ــت الم ــه إذا كان ــث أن وحي
بكامــل  التصــرف  الشــريك  تخــوّل   1961/12/19
الحســاب حتــى فــي حــال وفــاة الشــريك الآخــر إنطلاقــا 
ــي فيمــا بينهمــا ناتــج عــن  مــن وجــود تضامــن إيجاب
عقــد فتــح الحســاب ، إلا ان نطــاق تطبيقهــا يقتصــر 
الحســاب  صاحبــي  بيــن  القائمــة  العلاقــة  علــى 
والمصــرف ، ولا تمــس العلاقــة القائمــة بيــن صاحبــي 
الحســاب أو خلفائهمــا ولا ملكيــة الموجــودات ، فــا 
لحصــة  مالــكاً  الحيــاة  قيــد  علــى  الشــريك  تجعــل 
شــريكه المتوفــي أو وريثــا لــه ، إنمــا تعنــي أنــه لا 

يحــل الورثــة مــكان مورثهــم فــي العقــد ولا يدخلــون 
مباشــرة فــي العلاقــة مــع المصــرف ســيما بســبب 
فــي  العلاقــة  لقيــام  وبالنظــر  المصرفيــة  الســرية 
الأصــل علــى الإعتبــار الشــخصي ، فــا يكــون مــن شــأن 
المــادة المذكــورة أن تعفــي الشــريك علــى قيــد الحيــاة 
مــن تأديــة الحســاب لورثــة الشــريك الآخــر فــي حــال 
ثبــت أن مصدرهــا منــه ، ولا يجــوز إســتنتاج تنــازل 
الأخيــر عــن المــال الــذي أودعــه لصالــح شــريكه مــا لــم 
يتضمــن عقــد فتــح الحســاب إشــارة واضحــة لذلــك ، 
ــة  ــت معروض ــي كان ــادة 11 م.ع  والت ــدت الم

ّ
ــد أك وق

أمــام محكمــة الإســتئناف بــأن التضامــن الإيجابــي 
ولئــن كان يمنــح أحــد الدائنيــن حــق مطالبــة المديــن 
بكامــل قيمــة الديــن إلا انــه لا يســمح لــه بتملــك هــذه 
القيمــة حيــث أنــه يعتبــر وكيــاً عــن باقــي الدائنيــن 

ــه فيهــا، ــا يتجــاوز حصت ــي م ف

وحيــث فضــاً عــن ذلــك ، فــإن المــادة 3 المذكــورة ، إذ 
مــت عــن حــق ورثــة الشــريك المتوفــي تكــون 

ّ
هــي تكل

قــد نفــت عــن الشــريك علــى قيــد الحيــاة صفتــه 
كوريــث ، وهــو أمــر بديهــي طالمــا أن القواعــد المطبقة 
علــى الحســاب المشــترك لا تتضمــن أي إســتثناء علــى 
ــالات  ــي الح ــم إلا ف ــك لا يت ــي  وأن التملي ــق الإرث الح
بالتالــي  تشــكل  ولا   ، الإرث  قانــون  حددهــا  التــي 
ســنداً قانونيــا للتمليــك ، الأمــر الــذي يدعمــه منطــوق 
ــريك  ــازت للش ــي أج ــه الت ــون عين ــن القان ــادة 4 م الم
غيــر المفلــس إثبــات حقــه فــي الحســاب المشــترك ، 
ــى المصــرف  ــه التــي تفــرض عل ــك المــادة 5 من وكذل
تجميــد الحســاب المشــترك فــي حــال حصــول دعــوى 

ــه، بيــن أصحاب
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اكتفــت  هــي  إذ  الإســتئناف  محكمــة  أن  وحيــث 
المتوفــي عــن الأمــوال  الشــريك  باســتنتاج تنــازل 
ــادة  ــن الم ــا م ــر إنطلاق ــريكه الآخ ــح ش ــة لصال المودع
3 مــن القانــون 1961/12/19 وفــي غيــاب أي إتفــاق 
صريــح بهــذا الخصــوص ودون ان تتحــرى عــن مصــدر 
أحــكام  خالفــت  قــد  تكــون   ، المشــتركة  الأمــوال 
القانــون المذكــور والمــواد الــواردة تحــت هــذا العنــوان 
وأفقــدت قرارهــا الأســاس القانونــي ويقتضــي نقضــه 

للســبب الأول دون حاجــة لبحــث الأســباب الأخــرى،
 

وفي المرحلة الإستئنافية،

حيث أن الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة،
وحيــث أن المســألة بعــد النقــض تقتصــر علــى النقطة 
التــي تناولهــا النقــض وتتمحــور حــول ملكيــة الأمــوال 
المودعــة فــي غيــاب أي نــص صريــح فــي العقــد يرعــى 
ــي الحســاب، دون ســائر  العلاقــة القائمــة بيــن صاحب

المســائل التــي أضحــت مبرمــة،

ــة التــي اســتخرجها الحكــم  وحيــث أن القرائــن والأدل
الإبتدائــي مــن معطيــات الملــف تثبــت أن مورثــة 
المســتأنف عليــه هــي مــن قامــت بتغذيــة الحســاب 
ونيــة  الحســاب  فتــح  مــن  الغايــة  وأن  المشــترك 
صاحبيــه كانــت متجهــة إلــى تمكيــن المســتأنفة 
الشــريكة  لمصلحــة  المصرفــي  الحســاب  إدارة  مــن 
المتوفــاة ســيما فــي ضــوء عــدم منازعتهــا بــأن الأمــوال 
المودعــة مصدرهــا الأخيــرة ، وفــي ضــوء مــا أدلــت بــه 
فــي المرحلــة الإبتدائيــة أن الدافــع مــن فتــح الحســاب 
كان للحفــاظ علــى أمــوال مورثــة المســتأنف عليــه 
وأنهــا لــم تكــن بحاجــة للمــال ، وإنطلاقــا مــن طبيعــة 

ــدودة  ــا  المح ــا وخبرته ــرة وثقافته ــذه الأخي ــل ه عم
فــي الأمــور المصرفيــة وحاجتهــا تاليــا لمــن يديــر لهــا 
شــؤونها، ومــا دأبــت علــى القيــام بــه مــع النائــب الحلــو 
خــال فتــرة عملهــا لديــه وقبــل وفاتــه ، مــا يجعلهــا 
مالكــة لــه وبالتالــي وريثهــا الوحيــد مــن بعدهــا ، الأمــر 
الــذي يقتضــي معــه تصديــق الحكــم الإبتدائــي وردّ 

ــا، ــتئناف أساس الإس

وحيــث إنــه لــم تعــد مــن حاجــة لمزيــد مــن البحــث أو 
لبحــث ســائر مــا أثيــر إمــا لأنــه يكــون قــد لقــي  الــرد 
الضمنــي المناســب وإمــا لأنــه يكــون قــد أضحــى نافــاً،

لذلك

تقرر بالإجماع:
أولًا: قبول التمييز شكلًا،

ثانيــا: وفــي الأســاس ، نقــض القــرار المطعــون فيــه 
ــه  ــي تناولهــا النقــض، وإبرام ــي النقطــة الت ــا ف جزئي
لســائر المســائل التــي فصــل فيهــا ولــم تكــن موضــع 

طعــن ، وإعــادة التأميــن التمييــزي،
ــا  ــتئناف أساس ــتئنافية، ردّ الإس ــة الإس ــي المرحل وف
التأميــن  ومصــادرة  الإبتدائــي  الحكــم  وتصديــق 

الإســتئنافي،
ثالثاً: تضمين المميز ضدها النفقات كافة.  

قرار: رقم 42 /2023 تاريخ 2023/12/14
اساس: رقم 2022/35

ــف ناجــي عيــد 
ّ
الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس المكل

فــة( وغــادة 
ّ
والمستشــارتان كاتيــا بــو نقــول) مكل

شــمس الديــن. 

ــز  ــول الأجــل جائ ــاء الســابق لحل عــرض وايداع-الإيف
بنتيجــة إتفــاق الطرفيــن عليه-عــدم تعلــق المــواد 
- تعاميــم  العــام  بالإنتظــام  303 و303 و762 م.ع 
القــرار  ومنهــا  للمصــارف  ملزمــة  لبنــان  مصــرف 
2020/13260- العــرض والإيــداع علــى أســاس ســعر 
صــرف 1520 ل.ل للــدولار الواحــد صحيــح وملــزم 

للمصــرف.

• لئــن كان الدائــن لا يجبــر علــى قبــول الإيفــاء 
الســابق لحلــول الأجــل إلا إذا كان موضوعــا لمصلحــة 
المديــن وحــده، إلا أنــه يبقــى للفرقــاء، ومــع مراعــاة 
النظــام العــام والآداب العامــة والأحــكام الإلزاميــة، 
القانونيــة كمــا يشــاؤون  ان ينظمــوا علاقاتهــم 
لا ســيما لناحيــة جــواز الايفــاء المســبق، فيكــون 
اتفاقهــم عندهــا الزاميــا عملا بالقــوة الالزامية للعقود 
وســلطان الارادة ، مــع الإشــارة إلــى ان المــواد 303 
و762 و308 م.ع ليســت الزاميــة ولا تتعلــق بالنظــام 

العــام.

علــى  الرقابــة  ســلطة  المركــزي  للمصــرف  إن   •
المصــارف الخاصــة، وأن القــرارات والتعاميــم التــي 
قــة بهــذه الأخيــرة هــي ملزمــة 

ّ
يُصدرهــا والمتعل

لهــا ، وأنــه يعــود للعميــل التمسّــك بتلــك القــرارات 

والتعاميــم والإســتفادة مــن مضمونهــا فــي تعاملــه 
مــع المصــارف.

• أصــدر حاكــم المصــرف المركــزي القــرار الوســيط 
رقــم 13260 تاريــخ 2020/8/26 الــذي أوجــب علــى 
فــي  العاملــة  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف 
لبنــان قبــول تســديد العمــاء الأقســاط أو الدفعــات 
المســتحقة بالعمــات الأجنبيــة الناتجــة عن قروض 
هــا بمــا فيهــا القــروض الشــخصية، 

ّ
التجزئــة كل

الســعر  أســاس  علــى  اللبنانيــة  بالليــرة  وذلــك 
ــارف  ــع المص ــان م ــرف لبن ــات مص ــدد لتعام المح
البالــغ حاليــا قيمــة وســطيّة 1507.5 ليــرة لبنانيــة 
للــدولار الأميركــي الواحــد، وذلــك شــرط أن لا يكــون 
العميــل مــن غيــر المقيميــن وفقــا للتحديــد الــوارد 
ــة الصــادرة عــن مصــرف  ــي النصــوص التنظيميّ ف
لبنــان، وأن لا يكــون للعميــل حســاب بهــذه العملــة 
الأجنبيــة لــدى المصــرف المعنــي يمكن اســتعماله 
لتســديد هــذه الأقســاط أو الدفعــات، وأن لا يتعــدّى 
ــة الممنوحــة للعميــل 100  مجمــوع قــروض التجزئ

ــف د.أ. أل

• التســديد الحاصــل بالاســتناد الــى ســعر صــرف 
بقيمــة 1520 ل.ل للــدولار الأميركــي الواحــد، وعلــى 

النحــو المثبــت فــي الأوراق قــد جــاء صحيحــا.

بــــــناءً عــــليه،

أولًا: في الشكل

القانونيــة  المهلــة  ضمــن  وارد  التمييــز  أن  حيــث 
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شــكلًا.  فيقبــل  كافــة،   الشــروط  ومســتوف 

علــى الســبب التمييــزي الأول : مخالفــة المــواد 301  
و303 و308 و754 و762 م.ع والمادتيــن 7 و9 مــن 

عقــد القــرض: 

ــون  ــرار المطع ــى الق ــزة عل ــة الممي ــذ الجه ــث تأخ حي
فيــه أنــه خالف المــواد 301 و303و308 و754و762م.ع 
 ، القــرض  المادتيــن 7و9 مــن عقــد  الــى  بالإضافــة 
ذلــك أنّ المــادة 303 م.ع تجيــز للمديــن ايفــاء الديــن 
ــا لمصلحــة  ــول الأجــل إذا كان الأجــل موضوع ــل حل قب
المديــن وحــده كمــا فــي حالــة المســتدعي وأن المــادة 
ــت بصــورة صريحــة  ــد القــرض  نصّ ــن عق الســابعة م
وواضحــة لا تحمــل التأويــل والتفســير علــى اعطــاء 
المقتــرض الحــق بدفــع كامــل أو جــزء مــن رصيــد الدين 
قبــل حلــول الأجــل ، وأن الأجــل المنصــوص عنــه فــي 
ــرض   ــن المقت ــة المدي ــوع لمصلح ــرض موض ــد الق عق
ــل  ــاط قب ــض الأقس ــع بع ــع يدف ــي الواق ــذي كان ف ال
ــك المقــرض يوافــق دون  اســتحقاق اجلهــا وكان البن
اتخــاذ اي موقــف ، وان المقتــرض فــي عقــد القــرض 
هــو الفريــق  الضعيــف والأجــدر بالحمايــة ، وان القــرار 
ــى المــادة 303 م. ع معطــاً  المطعــون فيــه اســتند ال
لارادة المتعاقديــن ومخالفــا المــادة الســابعة مــن عقــد 

القــرض، 

واضافــت ، أن المــادة 23 مــن قانون حماية المســتهلك 
تجيــز للمســتهلك  تســديد قيمــة الأقســاط كافة قبل 
اســتحقاقها علــى ان يخفــض مــن هــذه القيمــة مقــدار 
ــي  ــدد ف ــى ان تح ــة وعل ــت متوجب ــي كان ــدة الت الفائ
العقــد الــذي تجريــه المؤسســات الماليــة او المصرفية 

مــع المســتهلك اجــراءات تطبيــق الفقرة الســابقة عند 
الاقتضــاء ، وان القــرض المقبــوض مــن المميــز لشــراء 
ســيارة هــو مــن قــروض الاســتهلاك التــي نصــت 
عليهــا المــادة 754م.ع وانــه يمكــن للمديــن تســديد 
ديونــه المتوجبــة وردّ مجمــل القــرض المســتهلك 
ــرد مضــراً  ــم يكــن ال ــا ل ــول الاجــل المحــدد م ــل حل قب
بمصلحــة الدائــن ســندا للمــادة 762م.ع وانــه لا ضــرر 
بحــق المقــرض اذ انــه اســتوفى من المقتــرض عمولات 
ــاة ســلفاً  ــى الحي ــن عل ــدة والتأمي ــف والفائ ــح المل فت

وحقــق اســتثماره والغايــة مــن الاقتــراض. 

وأضافــت، ان القــرار المطعــون فيــه اســتند الــى نــص 
المــادة 308م.ع التــي وضعــت قيــوداً فــي حالــة الايفــاء 
ــى  ــق عل ــادة لا تنطب ــذه الم ــن أن ه ــي حي ــي  ف الجزئ
ــابين  ــود حس ــال وج ــي ح ــل ف ــا ب ــة كلي ــة الراهن الحال
ــدت  ــي قيّ ــادة 307 م.ع الت ــر وهــي مرتبطــة بالم واكث
حريــة المديــن فــي الايفــاء ، وان المــادة 762 م.ع لا 
ــار المقتــرض علــى رد مــا يجــب عليــه قبــل  تجيــز إجب
حلــول الأجــل المعيــن بمقتضــى العقــد او العــرف 
وانمــا يجــوز لــه ان يــرده قبــل الأجــل مــا لــم يكــن مضــرا 

ــرض،  ــة المق بمصلح

وأنــه لــكل مــا تقــدّم، ينبغــي نقــض القــرار المطعــون 
ــن عقــد  ــه المــادة 303 م.ع والمــادة 7 م ــه لمخالفت في
القــرض والمــادة 23 ق.حمايــة المســتهلك والمادتيــن 
مجــال  فــا  م.ع   308 المــادة  أمــا   ، م.ع  و762   754
ــة للأســباب المعروضــة  ــة الراهن لتطبيقهــا فــي الحال

آنفــا،
 وحيــث يدلــي المميــز بوجهــه بأنــه عمــا بالمــادة 303 
م.ع تكــون الديــون الآجلــة غيــر قابلــة للتســديد قبــل 

الاســتحقاق اذا كانــت موضوعــة فــي مصلحــة الدائــن 
ــول التســديد  ــى قب ــار الدائــن عل بحيــث لا يمكــن اجب
المســبق ، وانــه وفــي اطــار القــروض المصرفيــة يعتبــر 
ــذا  ــك ان ه ــرف  ذل ــة  المص ــا لمصلح ــل موضوع الأج
ــا  ــاء مم ــل الايف ــر اج ــن تأخي ــد م ــق فوائ ــر يحق الأخي
ــه ســندا لأحــكام  ــاء المســبق دون موافقت ــع الايف يمن
المــادة 303م.ع . وان المادتيــن 7 و9 مــن عقــد القــرض 
ــك جــاء ضمــن اطــار   ان ذل

ّ
ــاء المســبق الّا ــا الايف اجازت

ــرار  ــان ، وان الق ــا الفريق ــق عليه ــة  اتف ــروط معين ش
المطعــون فيــه لــم يخالــف النصــوص المشــار اليهــا 
رد  يقتضــي  وانــه   . العقديــة  او  القانونيــة  ســواء 

ــزي الأول، ــبب التميي الس

ــع المميــز 
ّ
وحيــث مــن الراهــن انــه فــي 17-9-2018 وق

الســيد ناظــم العمرعقــد قــرض مــع المصــرف المميــز 
بوجهــه  اســتحصل بموجبــه علــى مبلــغ قــدره 29,040 
ــاء  ــة لق ــة آلي ــراء مركب ــة ش ــل كلف ــل تموي ــن اج د.ا م
فائــدة بمعــدل ثابــت يبلــغ 4,75% علــى ان يجــري 
ــس  ــد  لخم ــهرية تمت ــاط ش ــب اقس ــديد بموج التس
ســنوات.  ومــن البنــود التــي جــرى الاتفــاق عليهــا فــي 
العقــد بنــدا خاصــا بالتســديد المســبق نــص علــى مــا 
يلــي: » يحــق للمقتــرض ، عنــد حلــول اجــل اي مــن 
الأقســاط الشــهرية ان يدفــع مســبقا كامــل او جــزء 
مــن رصيــد القــرض المتبقــي ، وتحســم مــن القســط 
الفوائــد   ، مســبقا  المدفوعــة  اوالأقســاط  المدفــوع 
التســديد  لتاريــخ  اللاحقــة   المــدة  عــن  المترتبــة 
ــا %3  ــة قدره ــع عمول ــرض دف ــى المقت ــب عل .ويتوج
علــى المبالــغ المســددة مســبقا علــى ان لا تقــل قيمــة 
العمولــة المســتوفاة علــى مبلــغ اربعــة الاف  ليــرة 

ــة«، لبناني

وانــه بتاريــخ2020/8/10 اودع المميــز لــدى الكاتــب 
العــدل فــي طرابلــس شــكاً مصرفيــا مســحوباً علــى 
برقــم  ش.م.ل  بنــك  ناشــونال  فرســت  مصــرف 
120646لأمــر فرنســبنك بقيمــة / 27,220,160/ ل.ل. 
تســديدا لكامــل قيمــة الديــن ، إلا ان هــذا الأخيــر 

رفــض معاملــة العــرض والإيــداع.

 وحيــث يتبيــن مــن الأوراق ان القــرار المطعــون فيــه 
علــل النتيجــة التــي توصــل اليهــا بمــا يلــي:

ــواد 303 و308  ــوص الم ــن نص ــتفاد م ــث يس »...وحي
ــن  ــن م ــود للمدي ــه لا يع ــاه ان ــورة أع و762 م.ع المذك
ان يفــرض علــى الأخيــر  الدائــن  مــع  الاتفــاق  دون 
الايفــاء الكامــل قبــل حلــول أجــل القــرض لا ســيما 
حيــن يــرى الدائــن هــذا الإيفــاء مضــراً بمصالحــه فــا 

ــه، ــق علي يواف

»وحيــث لا يــرد علــى مــا تقــدم بــأن المــواد القانونيــة 
موضوعــة لمصلحــة المديــن وحمايــة لــه ، ذلــك ان 
ــا  ــن فيم ــاء ارادتي ــد بالتق ــن عق ــارة ع ــرض هــو عب الق
بيــن طرفيــن وليــس عمــا قانونيــا بــارادة منفــردة مــن 

طــرف واحــد،

الملــف  القــرض موضــوع  ولئــن كان عقــد  »وحيــث 
الحاضــر اجــاز للمديــن المســتأنف عليــه ايفــاء كامــل 
 انّ أحــكام المــواد 

ّ
قيمــة القــرض قبــل حلــول الأجــل ، الّا

القانونيــة المتقــدم بيانهــا كمــا وأحــكام عقــد القــرض 
المذكــور، ينبغــي ان تفسّــر بشــكل يراعــي مصالــح 
الطرفيــن ويؤمــن تــوازن الموجبــات والحقــوق فيمــا 
ــراغ  ــن شــأنه اف ــك م ــول بعكــس ذل ــا،  وان الق بينهم
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النصــوص المتقــدم بيانهــا مــن معناهــا القانونــي لا 
ســيما لجهــة اشــتراط اتفــاق الدائــن مــع المديــن علــى 
أن يقــوم الأخيــر بالإيفــاء الكامــل قبــل حلــول الأجــل ، 
لا ســيما حــول رصيــد الديــن المتوجــب ايفــاؤه دفعــة 
ــة  ــي الحال ــه ف ــت حصول ــم يثب ــذي ل ــر ال ــدة ، الأم واح

ــة،  الراهن

 »وحيــث ان العــرض والايــداع الفعلــي المطلــوب اعــان 
ل وحــدة متكاملــة اذ قــام بــه 

ّ
صحتــه فــي الدعــوى شــك

المســتأنف عليــه بموجــب شــك مصرفي واحــد تضمّن 
ــا مــن 9-5- ــره متوجب ــذي اعتب ايفــاء كامــل الرصيــد ال

2020 ولغايــة 5-9-2023 علــى مــا ورد فــي متــن كتــاب 
العــرض والايــداع المرفــق فــي الاســتحضار بدايــة بعد 
قيامــه »بحســم الفوائــد التــي اعتبرهــا متوجبــة، وانــه 
فــي ضــوء مــا تقــدّم لا يســع المحكمــة تجزئتــه او 
ــة توصــا لمعرفــة  اعــادة احتســاب »الفوائــد المتوجب
الجــزء المبــرىء للذمــة مــن ضمنــه فيمــا خصّ الأقســاط 

المســتحقة »،

يتحقــق  القانــون  تفســير  فــي  الخطــأ  ان  وحيــث 
عندمــا يعطــي القــرار للمــادة القانونيــة معنــى مغايــراً 
لمعناهــا الحقيقــي فيكــون قــد خالــف عندهــا القانــون، 

وحيــث ان المــادة 303م.ع تنــص علــى انــه لا يجــوز 
 اذا 

ّ
ــل الّا ــل الاج ــاء قب ــول الايف ــى قب ــن عل ــار الدائ اجب

كان موضوعــا لمصلحــة المديــون وحــده . كمــا تنــص 
بعــض  المديــون  لخيــار  ان  علــى  م.ع   308 المــادة 
القيــود : فهــو اذا لــم يتفــق مــع الدائــن لا يمكنــه عنــد 
ــرأس المــال  الايفــاء الجزئــي ان يجعــل هــذا الايفــاء ل
قبــل ان يوفــي الفوائــد ولا ان يفضــل ايفــاء ديــن 

غيــر مســتحق الاداء علــى ديــن مســتحق . مــن جهــة 
ــواردة ضمــن الفصــل  اخــرى تنــص المــادة 762 م.ع ال
المتعلــق بمفاعيــل قــرض الاســتهلاك علــى انــه يجــوز 
للمقتــرض ان يــرد الديــن قبــل الأجــل مــا لــم يكــن هذا 

ــرد مضــرا بمصلحــة المقــرض، ال

وحيــث ولئــن كان الدائــن لا يجبــر علــى قبــول الإيفــاء 
ــة  ــا لمصلح ــل إلا إذا كان موضوع ــول الأج ــابق لحل الس
المديــن وحــده، إلا أنــه يبقــى للفرقــاء، ومــع مراعــاة 
النظــام العــام والآداب العامــة والأحــكام الإلزاميــة، ان 
ينظمــوا علاقاتهــم القانونيــة كمــا يشــاؤون لا ســيما 
لناحيــة جــواز الايفــاء المســبق، فيكــون اتفاقهــم 
عندهــا الزاميــا عمــا بالقــوة الالزاميــة للعقــود وســلطان 
ــواد 303 و762 و308  ــى ان الم ــارة إل ــع الإش الارادة ، م

ــام، ــق بالنظــام الع ــة ولا تتعل م.ع ليســت الزامي

بيــن  الموقــع  القــرض  عقــد  إلــى  بالعــودة  وحيــث 
المميــز والمميــز ضــده يتبيــن أن المــادة الســابعة  
منــه تتمحــور حــول إتفــاق الفريقيــن علــى جــواز إيفــاء 
ــد القــرض  ــن رصي ــل أو جــزء م المقتــرض مســبقاً كام
المتبقــي وفقــا لآليــة ارتضيــا بهــا فيكــون قبــول 
الدائــن بموجــب عقــد القــرض بحصــول ايفــاء مســبق 
ــاء لا يضــر  ــان هــذا الايف ــه  ب ــرار من ــة اق ــن بمثاب للدي
بمصالحــه ، فــا يعــود مــن الجائــز ان يتــذرع بالضــرر 
الايفــاء  فــي صحــة  المنازعــة  اجــل  مــن  المحتمــل 

ــل، ــل الأج ــل قب الحاص

وحيــث فضــاً عــن مــا تقــدّم ، فإنــه فــي حــال وجــود 
ــاء المســبق لا  ــد حــول الايف ــن أطــراف العق ــاق بي إتف
يعــود جائــزا للمحكمــة ان تقــدّر مــا اذا كان الأجــل 

الايفــاء  كان  اذا  وفيمــا  الدائــن  لمصلحــة  موضوعــا 
ــل عليهــا  ــه أم لا ، ب ــى هــذا النحــو مضــراً بمصلحت عل
الالتــزام بــه وتطبيقــه وفقــا لمضمونــه مــا يحــول دون 
المــواد 303 و308 و762 م.ع   الــى نــص  إســتنادها 
مــن اجــل التدخــل فــي العقــد بذريعــة مراعــاة مصالــح 
الطرفيــن وتأميــن التــوازن بيــن الموجبــات والحقــوق، 
كمــا فعلــت محكمــة الاســتئناف فــي تفســيرها للمواد 

ــورة، المذك

إلــى مــا تقــدّم، يكــون تفســير  وحيــث بالإســتناد 
القــرار المطعــون فيــه وتطبيقــه لأحــكام المادتيــن 
301 و303 م.ع. والمــادة 7 مــن عقــد القــرض علــى  نحو 
ــة لعقــد  ــة لاحق ــى ضــرورة وجــود موافق ــه عل ــد في اك
القــرض علــى التســديد المســبق بمثابــة تعطيــل 
لارادة المتعاقديــن وواقعــا فــي غيــر موقعــه القانونــي 
الصحيــح ويقتضــي نقضــه دونمــا حاجــة للتطــرق الــى 

ــارة، ــاط المث ســائر النق

بعد النقض
 

القــرار  حيــث لمحكمــة التمييــز فــي حالــة نقــض 
 فــي الموضــوع إذا 

ً
المطعــون فيــه أن تفصــل مباشــرة

ــن  ــة م ــي القضي ــم ف ــي تحك ــم، وه ــزاً للحك كان جاه
جديــد فــي الواقــع والقانــون باســتثناء الجهــات التــي 

ــض، ــا النق ــم يتناوله ل

ــم  ــأن الحك ــي ب ــتأنف يدل ــرف المس ــث أن المص وحي
الابتدائــي خالــف أحــكام المــادة  303 م.ع لأن الأجــل 
يكــون  المصرفيــة  القــروض  فــي  عليــه  المتفــق 
موضوعــا لمصلحــة المســتقرض كمــا لمصلحــة البنــك 

ــة  ــبق دون موافق ــاء المس ــع الايف ــا يمن ــرض ، مم المق
ــورة،  ــادة 303 المذك ــنداً للم ــر س ــذا الأخي ه

وحيــث وفقــا لمــا ســبقت الاشــارة اليــه فــي المتــن فــإن 
ــد ،  ــن العق ــابعة م ــادة الس ــي الم ــا، ف ــن إتفق الفريقي
علــى إمكانيــة الايفــاء المســبق لكامــل الديــن ، وان 
الأحــكام القانونيــة المنصــوص عنهــا فــي المــادة 
وضعــت  بــل  الالزاميــة  بالصفــة  تتمتــع  لا  303م.ع 
فانــه  وبالتالــي   ، الأفــراد  لحمايــة حقــوق ومصالــح 
يعــود لهــؤلاء ان ينظمــوا طريقــة الايفــاء المســبق 
ــا عمــا  ــدون ، وعندهــا يكــون الاتفــاق الزامي كمــا يري
بالمــادة221م.ع  ، ممــا يوجــب بالتالــي تنفيــذ الاتفــاق 

ــر، ــار آخ ــي اي اعتب ــر ف ــل دون النظ الحاص

بــان  وحيــث مــن جهــة اخــرى يدلــي  المســتأنف 
 

ّ
واخــل 221م.ع   المــادة  خالــف  الابتدائــي  الحكــم 

بالتــوازن العقــدي باعلانــه صحــة العــرض والايــداع اذ 
ان المبلــغ الــذي تعرضــه الجهــة المســتأنف بوجههــا 
ل ايفــاء لكامــل الديــن بــل يشــكل مــن جهــة 

ّ
لا يشــك

ــى تخفيضــا لالتزاماتهــا وتعديــا لهــا مــن طــرف  اول
واحــد وهــذا مــا يخالــف المــادة المذكــورة ، كمــا يشــكل 
مــن جهــة ثانيــة ، اهــدارا للتــوازن اذ هــو يــؤدي الــى 
ان يقبــض المصــرف اقــل بكثيــر مــن قيمــة الديــن اذ 
ان التنفيــذ يقتضــي ان يتــم وفقــا للســعر الحقيقــي 
العقــدي  التــوازن  علــى  حفاظــا  الاميركــي  للــدولار 
توجــب  .ع  م   249 فالمــادة  التعاقديــة  والعدالــة 
اســتيفاء الديــن عينــا كمــا ان المــادة 299م.ع توجــب 
ايفــاء الشــيء المســتحق نفســه ولا يجبــر الدائــن علــى 
قبــول غيــره وان الترجمــة العمليــة لهــذه الأحــكام 
ــدولار الاميركــي  تكــون بتســديد قيمــة الديــن امــا بال
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وامــا بمــا يعــادل قيمتــه بالعملــة اللبنانيــة بتاريــخ 
ــمّ  ــا ت ــاء كم ــان الايف ــتأنف ب ــف المس ــع . ويضي الدف
يشــكل ايفــاء جزئيــا للديــن ولا يمكــن الزامــه بقبولــه 

ســندا للمــادة 300 م.ع، 

وحيــث ان الجهــة المســتأنف بوجههــا تطلــب رد مــا 
يدلــي بــه المســتأنف حــول مخالفــة المادتيــن 221م.ع 
و300م.ع مؤكــدة صحــة العــرض والايــداع ، بالإســتناد 
ــان  ــم 13260 الصــادر عــن مصــرف لبن ــرار رق ــى الق إل
والــذي لــه الطابــع الإلزامــي ويجــب علــى المصــارف 

التقيّــد بــه،

ــا اذا كان  ــول م ــور ح ــن يتمح ــزاع الراه ــث ان الن  وحي
ــه المســتأنف  ــذي أقــدم علي ــى النحــو ال التســديد عل
ل تخفيضــا لالتزاماتــه 

ّ
بوجهــه مــن شــأنه ان يشــك

علــى مــا ادلــى بــه المســتأنف فــي ضــوء حصولــه علــى 
ــي  ــدولار الاميرك ــرف/1520/ل.ل لل ــعر الص ــاس س أس

الواحــد،

ــرة  ــة للي ــوة الابرائي ــدأ هــو الق ــن كان المب ــث ولئ  وحي
ــة  ــي ضــوء حصــول الازم ــه يقتضــي ف  ان

ّ
ــة إلّا اللبناني

الاقتصاديــة والماليــة التــي ضربــت البــاد  وأدّت إلــى 
تدنــي ســعر العملــة اللبنانيــة تجــاه الــدولار الأميركــي 
تحديــد معــدل الصــرف الواجــب اعتمــاده فــي القضية 
الراهنــة لايفــاء الديــن المعيــن بالــدولار وتحديــداً مــا 
الرســمي كافٍ لابــراء  بالمعــدل  مــا يســمى  اذا كان 
ذمــة المديــن ام ان التســديد يجــب ان يحصــل علــى 
اســاس القيمــة الفعليــة للــدولار اي الســعر المتــداول 

بــه فعليــا فــي الســوق،

وحيــث انــه بحســب المادتيــن  2 و229 مــن قانــون 
بموجــب  الصــرف  ســعر  يحــدد  والتســليف  النقــد 
قانــون يصــدر عــن الســلطة التشــريعية ويعــود لهــذه 
ان  قانــون  وبموجــب  معينــة  حــالات  فــي  الســلطة 
ــد  ــوزراء ، فتحدي ــس ال ــة لمجل تفــوض هــذه الصلاحي
التشــريعي  النطــاق  الليــرة يدخــل اذن فــي  ســعر 
هيئــة  استشــارة   (  ، التنظيــم  نطــاق  فــي  وليــس 
تاريــخ    881  /1985 رقــم  والاستشــارات  التشــريع 

،)1985/10/9

وحيــث ان ســعر الصــرف الــذي جــرى التعامــل بــه 
منــذ التســعينات علــى اســاس ســعر وســطي 1507,5 
بالســعر  مــا ســمي  مــع هامــش 1501-1514 وهــو 
الرســمي للــدولار لــم يحــدد بموجــب قانــون ، ففــي 
ــذي  ــع التســعينات –وبعــد ان كان الســوق هــو ال مطل
يحــدد ســعر الصــرف وفــق العــرض والطلــب – عمــل 
ــى  ــط ســعر الصــرف عل ــى ضب ــزي عل المصــرف المرك
النحــو المذكــور آنفــا عبــر التدخــل المســتمر فــي 
الســوق للمحافظــة علــى التــوازن بيــن العــرض والطلب،

ــليف  ــد والتس ــون النق ــن قان ــادة 70 م ــث أن الم وحي
تعتبــر ان مهمــة المصــرف المركــزي العامــة هــي 
المحافظــة علــى ســامة النقــد والاســتقرار الاقتصــادي 
ــي،  ــام المصرف ــاع النظ ــامة أوض ــى س ــة عل والمحافظ
علــى ان يمــارس لهــذه الغايــة الصلاحيــات المعطــاة 
لــه بموجــب هــذا القانــون ، كمــا أن المــادة 79 مــن 
القانــون عينــه نصــت علــى أنــه » يمكــن للمصــرف 
ــاع  ــي اوض ــر ف ــى التأثي ــا عل ــل أيض ــزي أن يعم المرك
ــليف  ــم التس ــد حج ــك بتحدي ــة وذل ــليف العام التس
مــن أنــواع معيّنــة أو الممنــوح لأغــراض معيّنــة أو 
لقطاعــات معيّنــة، وبتنظيــم شــروط هــذا التســليف«،

وحيــث أن المــادة 174 مــن قانــون النقــد والتســليف 
نصــت علــى أنــه » للمصــرف المركــزي صلاحيــة إعطــاء 
التوجيهــات واســتخدام الوســائل التــي مــن شــأنها 
أن تؤمّــن عمــل مصرفــي ســليم .يمكــن أن تكــون هــذه 
فردية.وللمصــرف  أو  شــاملة  والوســائل  التوصيــات 
المركــزي خاصــة بعــد اســتطلاع رأي جمعيــة مصــارف 
لبنــان أن يضــع التنظيمــات العامــة الضروريــة لتأميــن 
حســن علاقــة المصــارف بمودعيهــا وعملائها.كمــا لــه 
أن يحــدد ويعــدل كلمــا رأى ذلــك ضروريــا ، قواعــد 
تســيير العمــل التــي علــى المصــارف أن تتقيّــد بهــا 

ــة ســيولتها وملاءتهــا.«، حفاظــا علــى  حال

أن  أعــاه  المذكــورة  المــواد  مــن  يســتفاد  وحيــث 
للمصــرف المركــزي ســلطة الرقابــة علــى المصــارف 
الخاصــة، وأن القــرارات والتعاميــم التــي يُصدرهــا 
قــة بهــذه الأخيــرة هــي ملزمــة لهــا ، وأنــه 

ّ
والمتعل

ــك القــرارات والتعاميــم  يعــود للعميــل التمسّــك بتل
والإســتفادة مــن مضمونهــا فــي تعامله مــع المصارف،
القانونيــة  النصــوص  إلــى  بالإســتناد  أنــه  وحيــث 
المشــار إليهــا، فقــد أصــدر حاكــم المصــرف المركــزي 
 2020/8/26 تاريــخ   13260 رقــم  الوســيط  القــرار 
الــذي أوجــب علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة 
العاملــة فــي لبنــان قبــول تســديد العمــاء الأقســاط أو 
الدفعــات المســتحقة بالعمــات الأجنبيــة الناتجــة عن 
هــا بمــا فيهــا القروض الشــخصية، 

ّ
قــروض التجزئــة كل

وذلــك بالليــرة اللبنانيــة علــى أســاس الســعر المحــدد 
البالــغ  المصــارف  مــع  لبنــان  مصــرف  لتعامــات 
ــدولار  ــة لل ــرة لبناني ــطيّة 1507.5 لي ــة وس ــا قيم حالي
ــل  ــك شــرط أن لا يكــون العمي ــي الواحــد، وذل الأميرك
فــي  الــوارد  للتحديــد  وفقــا  المقيميــن  غيــر  مــن 

ــان،  ــن مصــرف لبن ــادرة ع ــة الص النصــوص التنظيميّ
وأن لا يكــون للعميــل حســاب بهــذه العملــة الأجنبيــة 
ــدى المصــرف المعنــي يمكــن اســتعماله لتســديد  ل
هــذه الأقســاط أو الدفعــات، وأن لا يتعــدّى مجمــوع 
قــروض التجزئــة الممنوحــة للعميــل 100 ألــف د.أ،

وحيــث يتّضــح أن الأقســاط أو الدفعــات التــي تناولهــا 
ــاه،  ــا أع ــار إليه ــم 13260، والمش ــيط رق ــرار الوس الق

ة بالعمــات الأجنبيّــة،
ّ
هــي تلــك المســتحق

وحيــث بالعــودة إلــى وقائــع القضيــة الحاضــرة يتبيــن 
ــراء  ــرض لش ــى ق ــتحصل عل ــه اس ــتأنف علي أن المس
ســيارة مــن المســتأنف بقيمــة 29040 د.أ وتعهــد 
بتســديده علــى أقســاط شــهرية يســتحق أوّلهــا فــي 
ــتأنف  ــي 2023/9/5، وأن المس ــا ف 2018/10/5 وآخره
لغايــة  الشــهرية  الأقســاط  بتســديد  قــام  عليــه 
تاريــخ 2020/8/10 حينمــا أودع لــدى كاتبــة العــدل 
ــيك  ــب ش ــرض بموج ــد الق ــل رصي ــس كام ــي طرابل ف
بنــك  ناشــيونال  فرســت  علــى  مســحوب  مصرفــي 
المســتأنف قيمتــه 27,220,160 ل.ل  ش.م.ل لأمــر 
ــتأنف  ــرف المس ــروع المص ــد ف ــر أح ــض مدي ــد رف وق

مضمــون العــرض والإيــداع الفعلــي،

ــد  ــديد رصي ــه بتس ــتأنف علي ــام المس ــث أن قي وحي
القــرض مســبقاً ، وهــو الأمــر الــذي أجازتــه المــادة 
الســابعة مــن عقــد القــرض ، ينطــوي علــى تنــازل مــن 
ــه بالإســتفادة مــن الآجــال المحــددة فــي 

ّ
قِبلــه عــن حق

ــة، العقــد المذكــور لتســديد باقــي الأقســاط المتوجّب
ــه بالإســتفادة مــن 

ّ
وحيــث أن تنــازل العميــل عــن حق

الآجــال الممنوحــة لــه لتســديد رصيــد القــرض يــؤدي 
إلــى جعــل ذلــك الرصيــد مســتحقاً، 
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يســتتبع  القــرض  رصيــد  إســتحقاق  أن  وحيــث 
إمكانيــة تطبيــق القــرار الوســيط رقــم 13260 تاريــخ 

عليــه،  2020/8/26

ــه 
ّ
ــن حق ــازل ع ــذي تن ــه ال ــتأنف علي ــث أن المس وحي

لتســديد  لــه  الممنوحــة  الآجــال  مــن  بالإســتفادة 
يــة بذمّتــه واســتحق بذلــك 

ّ
الأقســاط الشــهرية المتبق

رصيــد قرضــه الشــخصي ، بإمكانــه التمسّــك بالقــرار 
الوســيط رقــم 13260 تاريــخ 2020/8/26 والإســتفادة 

ــه، ــن مضمون م

حيــث فــي ضــوء مــا تقــدم  ، يكــون التســديد الحاصــل 
بالاســتناد الــى ســعر صــرف بقيمــة 1520 ل.ل للــدولار 
الأميركــي الواحــد، وعلــى النحــو المثبت فــي الأوراق قد 
جــاء صحيحــا ، ويكــون المديــن المقتــرض قــد ســدد 
العــرض والايــداع كامــل  بالتالــي بموجــب معاملــة 
الديــن المتوجــب بذمتــه تجــاه المصــرف وبحســب 
جــدول الأقســاط المتفــق عليــه ومعــدلات الفائــدة 
والعمولــة المحــددة فــي العقــد ممــا يتعــارض مــع  
ادلاءات المســتأنف لجهــة مخالفــة المديــن  المادتين 

ــه، ــن دين ــه  جــزءاً يســيراً م 221و 300م.ع بايفائ

 وحيــث تأسيســا علــى ذلــك يقتضــي ردّ الاســتئناف 
لعــدم الصحــة والقانونيــة وتصديــق الحكــم الإبتدائي 

برمتــه وفقــا للتعليــل الراهــن،

لذلك

تقرر بالإجماع:
أولًا: قبول التمييز في الشكل،

ثانيــا:  وفــي الأســاس ، قبــول الســبب التمييــزي الأول 
وبالتالــي نقــض القــرار المطعــون فيــه برمتــه، 

ثالثــا: رد كل مــا زاد  او خالــف بمــا فــي ذلــك طلــب 
العطــل والضــرر،

واعــادة  النفقــات  المميــز بوجهــه  رابعــا: تضميــن 
التمييــزي،  التأميــن 

وبعد النقض

الحكــم  وتصديــق  أساســا  الاســتئناف  رد  أولًا: 
الابتدائــي رقــم 2021/21 تاريــخ 22-4-2021 الصــادر 
ــة  ــس بكاف ــي طرابل ــي ف ــرد المدن ــن القاضــي المنف ع
مندرجاتــه وفقــا للتعليــل المبيّــن فــي متــن هــذا 

القــرار ، 
ثانياً: رد ما زاد او خالف،

المحاكمــة  نفقــات  المســتأنف  تضميــن  ثالثــا: 
ــراداً  ــن الاســتئنافي اي الاســتئنافية ومصــادرة التأمي

العامــة.  للخزينــة 

الغرفة الثالثة الجزائية

قرار: رقم 91 تاريخ 2023/9/26
اساس: رقم 2023/15

الحركــة   ســهير  الرئيســة  الحاكمــة:  الهيئــة 
أبوخاطــر. ورلــى  عيــد  اليــاس  المستشــاران 

الشــرط الشــكلي الخــاص المنصــوص عليــه فــي 
المــادة 306 أ.م.ج. - حــق الدفــاع المشــروع ، المــادة 
184 مــن قانــون العقوبــات –  ســبب تبريــر-  نــزع 
الصفــة الجرميــة عــن الفعــل –  عنصــر الجريمــة 
القانونــي-  الوصــف القانونــي للفعــل - المــادة 184 
مــن قانــون العقوبــات   -شــروط الدفــاع المشــروع 
عــن النفــس  - قرينــة قانونيــة  - حالــة دفــاع مشــروع 

ــات. ــون العقوب ــن قان ــادة 563 م ــة ، الم خاصّ

• إنّ الدفــاع المشــروع المنصــوص عليــه فــي المــادة 
184 عقوبــات يدخــل ضمــن أســباب التبريــر، التــي 
مــن شــأنها نــزع الصفــة الجرميّــة عــن الفعــل، التــي 
ــق 

ّ
أدخلهــا المشــرّع اللبنانــي، ضمــن الفصــل المتعل

بعنصــر الجريمــة القانونــي، تحــت عنــوان » فــي 
ــر«  ــا يجعــل » أســباب التبري ــي«، م الوصــف القانون
وبالتالــي  القانونــي،  الجريمــة  بعنصــر  مرتبطــة 
الاختــاف  فيكــون  للفعــل،  القانونــي  بالوصــف 
فــي الوصــف القانونــي متحققــا، مــا يوفــر الشــرط 
الشــكلي الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة 

أ.م.ج.  306

ــن فــي  ــن المذكورتي ــد تحقــق إحــدى الحالتي • عن

المــادة 563 عقوبــات، وتوفــر شــروط انطباقهمــا 
ــل  ــر فع ــص، يعتب ــي الن ــواردة ف ــر ال ــكل العناص ب
ــل  ــن قبي ــخاص م ــد الأش ــال أح ــذي ط ــل » ال » القت
الدفــاع المشــروع حكمــا، فــا تترتــب أي مســؤولية 
علــى الفاعــل، وهــي قرينــة قانونيــة على توفــر حالة 
ــف المدعــى عليــه اثبــات 

ّ
الدفــاع المشــروع، فــا يكل

ــي  ــا ف ــوص عليه ــروع المنص ــاع المش ــروط الدف ش
ــر  ــود الخط ــة وج ــواءٌ لجه ــات، س ــادة 184 عقوب الم
ــر،  ــامة الخط ــع جس ــب م ــل المرتك ــب الفع أم تناس
ــة  ــالات خاص ــادة 563 ح ــه الم ــا اوردت ــار أنّ م باعتب

ــاع المشــروع، مفترضــة بمجــرد توفرهــا. ــن الدف م

بــــــناءً عــــليه،

أولًا_ في الشكل
 

أ‌( في الشروط الشكلية العامة،
 

ــة  ــة القانوني ــن المهل ــتدعاء واردٌ ضم ــث إنّ الاس وحي
ــد جــاء  ــادة 143 أ.م.ج.، وق ــي الم المنصــوص عليهــا ف
المنصــوص  العامــة  الشــكلية  شــروطه  مســتوفياً 

عليهــا فــي المــادة 318 أ.م.ج،  

ب‌( في الشرط الشكلي الخاص،

وحيــث إنّ القــرار المطعــون فيــه هــو قــرار نهائــي 
ــه فضــاً  صــادر عــن الهيئــة الإتهاميــة، وبالتالــي فإنّ
لقبــول  يُشــترَط  العامّــة،  الشــكلية  الشــروط  عــن 
ــق شــرط الاختــاف فــي الوصــف 

ّ
التمييــز شــكلًا، تحق

ــادر  ــرار الص ــه الق ــى ب ــا قض ــن م ــل بي ــي للفع القانون
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عــن قاضــي التحقيــق، وذلــك الصــادر عــن الهيئــة 
الإتهاميّــة  المنصــوص عليــه فــي المــادة 306 أ. م.ج، 
وذلــك مــا لــم يكــن متحققــا أيّ مــن الحــالات المعفــاة 

ــاص،  ــكلي الخ ــرط الش ــن الش م

وحيــث إنّ القــرار الصــادر عــن قاضــي التحقيــق الأول 
فــي جبــل لبنــان تاريــخ 2020/11/24، انتهــى الــى 
اعتبــار فعــل المدعــى عليــه، المميّــز ضــده، فــادي 
مخايــل الهاشــم، مــن نــوع الجنايــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 547 عقوبــات، معطوفــة علــى المــادة 228 
ــة  ــة الاتهامي ــن أنّ الهيئ ــي حي ــه؛ ف ــة من ــرة ثاني فق
خلصــت الــى منــع المحاكمــة عنــه بمــا أســند اليــه، 
ــادة  ــي الم ــه ف ــر المنصــوص علي لوجــود ســبب التبري
184 عقوبــات، معطوفــة علــى المــادة 563 مــن القانــون 

عينــه،

وحيــث إنّ الدفــاع المشــروع المنصــوص عليــه فــي 
ــر،  ــباب التبري ــن أس ــل ضم ــات يدخ ــادة 184 عقوب الم
ــة عــن الفعــل،  ــزع الصفــة الجرميّ التــي مــن شــأنها ن
الفصــل  ضمــن  اللبنانــي،  المشــرّع  أدخلهــا  التــي 
ــق بعنصــر الجريمــة القانونــي، تحــت عنــوان » 

ّ
المتعل

فــي الوصــف القانونــي«، مــا يجعــل » أســباب التبريــر« 
وبالتالــي  القانونــي،  الجريمــة  بعنصــر  مرتبطــة 

بالوصــف القانونــي للفعــل،

ــون  وحيــث إنّــه تأسيســا علــى مــا تقــدّم بيانــه، يك
الاختــاف فــي الوصــف القانونــي متحققــا، مــا يوفــر 
فــي  عليــه  المنصــوص  الخــاص  الشــكلي  الشــرط 

المــادة 306 أ.م.ج. فيقبــل طلــب النقــض شــكلًا، 

ثانياً - في الاساس

في أسباب التمييز مجتمعة،

وحيــث إنّ المســتدعين يأخــذون علــى القــرار المطعون 
 ، فيه

فــي  والخطــأ  القانــون،  مخالفــة  الاول،  الســبب  فــي 
تطبيقــه أو تفســيره، لمخالفــة المــواد 184و547 و563 
عقوبــات، لكــون الدفــاع المشــروع مشــروطاً بأمــور عــدة 
ــار،  ــر محــق، و لا مث ــداء غي مجتمعــة، وهــي وجــود اعت
ل خطــراً علــى المتهــم، لــم يكــن ممكنــا دفعــه 

ّ
يشــك

بغيــر الجريمــة التــي اقترفــت، وأن يكــون الخطــر حــالًا، 
ومحدقــا، وجســيماً، وأن يكــون الدفــاع متناســباً مــع 
ــار الفعــل غيــر مثــار  الخطــر، فــي حيــن أنّ شــرط اعتب
مــن المرتكــب، غيــر متحقــق، لكــون المغــدور تواجــد 
داخــل منــزل المميــز بوجهــه، ولــم يكن يُشــهر ســاحاً 
أمــام أحــد، والأخيــر، هــو مــن بــادر أوّلًا الــى رفع الكرســي 
الحديــدي، مهــدّداً المغــدور بضربــه بهــا، الأمــر الــذي 
دفــع المغــدور الــى شــهر مسدّســه البلاســتيكي مــن 
أجــل ردعــه، كمــا أنّ شــرط التناســب غيــر متحقــق، لأنّ 
ــدور  ــى المغ ــار عل ــق الن ــن أطل ــو م ــه ه ــز بوجه الممي
ــه أي  ــل مع ــن يحم ــم يك ــزل، ول ــن المن ــراره م ــاء ف أثن
أغــراض او أمــوال، ولــم يكــن قــد أذى أحــداً، وشــرط 
الانفعــال غيــر متوفــر، لأنّــه مــن الثابــت أنّ المميّــز 
ــة، كان  ــه التلفزيوني ــي مقابلات ــرّ ف ــا أق ــه، وكم بوجه
هادئــا وغيــر منفعــل، ويفــاوض المغــدور، ويطلــب مــن 

زوجتــه عــدم فتــح البــاب ببــرودة اعصــاب، 

ــون  ــع  أو المضم ــويه الوقائ ــي، تش ــبب الثان ــي الس ف

ــداً  ــف، وتحدي ــي المل ــرزة ف الواضــح للمســتندات المب
عــدد  أنّ  اعتبــر  الــذي  الجنائيــة،  الأدلــة  تقريــر 
المقذوفــات هــو تســع عشــرة مقذوفاً، بالرغــم من ثبوت 
اتسّــاع المشــط لســبعة عشــر رصاصــة، وذلــك بهــدف 
ــى المقذوفيــن  تحويــر وتشــويه الحقائــق بالنســبة ال
اللذيــن وجــدا فــي مســرح الجريمــة، ومــن ســاح حربــي 
ــة،  ــة الجنائي ــر الأدل ــن تقري ــت م ــن الثاب ــه م ــر، لأنّ آخ
ــى  ــوي عل ــه يحت ــز بوجه ــد للمميّ ــدس العائ أنّ المس
مشــط ســعة ســبعة عشــر رصاصــة، وقــد جــرى ضبــط 
الموجــودة،  الخراطيــش  عددهــا  يفــوق  مقذوفــات 
والمطلقــة مــن مســدس المميّــز بوجهــه، إذ جــرى ضبط 
تســعة عشــرة مقذوفــة، وبينهــا جــزء غــاف مقذوفــان 
ــا  ــن، هم ــن الرصاصتي ــي أنّ هاتي ــا يعن ــوّهان، م مش
ــى خراطيــش  ــرة، بالإضافــة ال مــن الرصاصــات المتفجّ
فارغــة مطلقــة مــن عيــار تســعة، وعددهــا تســعة 
عشــر خرطوشــة فارغــة؛ ومــن الثابــت مــن تقريــر الأدلــة 
الجنائيــة، اجــراء مقابلــة مجهريــة على آثــار الخراطيش 
أنّ  ليتبيّــن  ومقاذيفهــا،  الفارغــة  عشــر  التســعة 
ــد، وبعضهــا الآخــر  ــار ســتة أخادي بعضهــا يحمــل آث
يحمــل خمســة أخاديــد، وبعضهــا ثلاثــة، لتنتهــي 
الــى اعتبــار هــذه الخراطيــش صــادرة مــن مســدس 
واحــد، مــن دون إثبــات كيفيــة عــدم مطابقــة الأخاديــد 
ــن دون  ــة، وم ــف كاف ــى المقاذي لبعضهــا البعــض عل
إثبــات ســبب عــدم طابقــة عــدد الخراطيــش مــع ســعة 

المشــط،

فــي الســبب الثالــث، فقــدان الأســاس القانونــي أو 
النقــص فــي التعليــل، عندمــا اعتبــر أنّ كل مــن قــدم 
ــا بالدفــاع 

ّ
ليــاً الــى مــكان آهــل، يعطــي المرتكــب حق

ــي  ــة الت ــل الأدل ــب تعلي ــل، وكان يج ــروع والقت المش

أثبتهــا المرتكــب والتــي تعطيــه الحــق فــي ارتــكاب 
جــرم القتــل بحــق المغــدور، الــذي كان يحــاول الفــرار 
ــر الشــرفة،  مــن المنــزل، مــن جهــة غرفــة الجلــوس عب
بدليــل إصابتــه بالجهــة الخلفيــة، بأربــع طلقــات، ودون 
ان يكــون قــد أخــذ أي أمــوال أو تعــرّض لأي أحــد، 
ــاحه  ــهر س ــل ويش ــن يحم ــم يك ــه ل ــت أنّ ــن الثاب وم
البلاســتيكي، ولــم تكــن لديــه نيــة القتــل، وأن المميّــز 
بوجهــه هــو مــن بــادر الــى رفــع الكرســي مهــدداً 

ــدور،  المغ

وحيــث إنّ الهيئــة الإتهاميــة أســهبت فــي عــرض 
الوقائــع التــي اســتقتها مــن التحقيقــات المجــراة فــي 
ــر  ــون وتقدي ــاب القان ــي ب ــص ف ــة، لتخل مراحلهــا كاف
الأدلــة الــى القــول :««أنّ فعــل محمــد الموســى بدخولــه 
الــى منــزل المســتدعى ضــدّه ليــاً، وبطريقــة غيــر 
ق، وهــو مقنّــع، ويرتــدي 

ّ
مألوفــة عــن طريــق التســل

ــدو  ــدّس يب ــه مس ــازات، وبحوزت ــوداء، وقف ــس س ملاب
بغــرض  وذلــك  بــه،  يهــدّد  حقيقــي  أنّــه  ظاهريــا 
الســرقة، وفــي الظــروف والطريقــة ذاتهــا المنصــوص 
ل تهديداً 

ّ
عليهــا فــي المــادة 563 عقوبــات، إنّما يشــك

غيــر محــق علــى نفــس ومــال المعتــدى عليــه وعائلتــه 
ــار،  ــى الاعتب ــم ال وخطــراً داهمــا وحــالًا.. » ، ومــن ث

» أنّ هــذا الفعــل هــدّد ســامة المدعــى عليــه وأفــراد 
واســتهدف  المنــزل،  فــي  المتواجديــن  عائلتــه 
ــه،  ــى علي ــون، فيكــون فعــل المدع ــه القان ــا يحمي حق
المعتــدى عليــه، وبالمقابــل، وفــي الظــروف التي حصل 
ــة  ــة او ممكن ــرى متاح ــيلة أخ ــر وس ــدم توف ــا وع فيه
لــدرء هــذا الاعتــداء، بخاصــة فــي ظــل اســتمرار الخطــر، 
واصــرار المعتــدي علــى تنفيــذ جريمتــه، والطلــب 
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واســتمراره  لطلباتــه،  الامتثــال  عليــه  المدعــى  مــن 
بالتهديــد بســاح، كل مــن واجهــه ولــم يكــن مســلحاً، 
ــى أخــرى فــي  ــه مــن غرفــة ال ــدلًا مــن الفــرار، وانتقال ب
ــوم منهــا، وتوجهــه نحــو غــرف  ــداً الن ــزل وتحدي المن
نــوم بنــات المعتــدى عليــه، وان اســراع الاخيــر باللحــاق 
ــه اليهــا، واســتقراره فــي  ــه، هــو مــا حــال دون وصول ب
غرفــة الجلــوس الخاليــة مــن اي منفــذ ســوى الدخــول 
ــى الوضــع  مباشــرة اليهــا، اي غــرف النــوم، وبالنظــر ال
النفســي الــذي وجــد فيــه الاخيــر، وخوفــه علــى بناتــه 
ــدي  ــن المعت ــه وبي ــة بين ــول المواجه ــه وحص وزوجت
جــداً  قريبــة  مســافة  علــى  المذكــورة  الغرفــة  فــي 
ــي  ــام الت ــة الظ ــى حال  ال

ً
ــة ــن، إضاف ــرف نومه ــن غ م

ســادت هــذه الغرفــة واتشــاح المعتــدي المتواجــد 
بداخلهــا بالســواد، مــا صعّــب امــر تحديــد مــدى زوال 
الخطــر، فضــاً عــن الحالــة النفســية والعصبيــة التــي 
وقــع تحــت تأثيرهــا المدعــى عليــه، ودفعتــه الــى 
اطــاق النــار بشــكل عشــوائي، مســتجمعا ًشــروط 
الدفــاع المشــروع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 184 
ــى  ــن الأول ــى الحالتي ــد عل ــا بالتحدي ــات، ومنطبق عقوب
والثانيــة لقرينــة الدفــاع المشــروع الخــاص التــي لا 
تفتــرض اساســا وجــوب التناســب والمنصــوص عنهــا 
فــي المــادة 563 عقوبــات، وبالتالــي يكــون هــذا الفعل 
قــاء خطــر 

ّ
ــة جعلــت لا مفــر، لات

ّ
مبــرّراً  أملتــه ضــرورة حال

الاعتــداء المســتمر، ســوى اســتعمال الوســيلة المشــار 
اليهــا لــردّه، مــا يقتضــي وفــي ضــوء توفــر ســبب 
تبريــر طــال الركــن القانــوي للجريمــة والصفــة الجرمية 
ــد أن  ــم بع ــص التجري ــاق ن ــن نط ــه م ــل، فأخرج للفع
أضفــى عليــه طابــع المشــروعية، وطالمــا لــم يثبــت فــي 
الملــف أي معطيــات أو ادلــة مــن شــأنها ان تهــدم 
ــه،  ــى علي ــا المدع ــتفيد منه ــي يس ــة الت ــذه القرين ه

ــادة  ــة الم ــه بجناي ــا أســند الي ــه بم ــع المحاكمــة عن من
547 عقوبــات، 

وحيــث إنّــه تأسيســا علــى مــا جــاء فــي تعليــل القــرار 
المطعــون فيــه، فــإن الهيئــة الاتهاميــة قــد اســتثبتت 
مــن خــال معطيــات التحقيــق والأدلــة، أنّ محمــد 
ــط بهــدوء ورويّــة لتنفيــذ عمليّــة ســرقة 

ّ
الموســى خط

فــي منــزل المدّعــى عليــه وأعــدّ العــدّة لهــا، وذلــك 
مــن خــال قرائــن ومعطيــات عــدة ارتكــزت اليهــا، 
ــى  ــاً ال ــه لي ــوت واقعــة دخول ــن خــال ثب ولاســيّما، م
ــع  ــو مقنّ ق وه

ّ
ــل ــطة التس ــه بواس ــى علي ــزل المدّع من

وبحوزتــه ســاح، وواقعــة شــرائه مسدّســا غيــر حقيقي 
يشــبه الــى حــد كبيــر المســدّس الحقيقــي ويخــرج ناراً 
مــن فوهتــه، وتوجهــه الــى منــزل المدّعــى عليــه فــي 
نيــو ســهيلة، وتواجــده أمامــه عنــد الســاعة 21:47، 
ــد  ــه عن ــى توجّ ــي الشــارع، حت ــوّل ف ــي يتج ــث بق حي
ــف أمامــه 

ّ
الســاعة 22:09 نحــو مدخلــه الخارجــي، وتوق

ق ســور 
ّ
وأخــذ يعايــن المــكان، ثــم اقدامــه علــى تســل

المنــزل الخارجــي عنــد الســاعة 22:16، والدخــول الــى 
ــه وجــود مســدّس  ــى خاصرت الحديقــة، وقــد ظهــر عل
وأداة حــادّة ) إزميــل (، وعنــد الســاعة 23:39 ظهــر 
مقنّعــا علــى شــرفة المنــزل، حيــث مكــث لحيــن خــروج 
الضيــوف منــه، حتــى الســاعة 1:31 مــن منتصــف 
الليــل، ثــم دخــل بعدهــا الــى غرفــة الجلــوس فــي 
علــى  قناعــا  يضــع  ظهــر  حيــث  الأرضــي،  الطابــق 
ــى  ــل ال ــم وص ــوداء، ث ــازات س ــدي قف ــه ... ويرت وجه
ــم  ــس، ث ــل الملاب ــة تبدي ــوي ودخــل غرف ــق العل الطاب
خــرج منهــا واضعــا علــى كتفــه حقيبــة زوجــة المدّعــى 
ــه،  ــى علي ــه المدع ــه بوج ــهر مسدّس ــام بش ــه، وق علي
عندمــا التقــى بــه فــي الردهــة التــي تربــط بيــن غرفــة 

نــوم  غرفــة  الــى  المــؤدي  والممــر  الرئيســة  النــوم 
الاولاد، فحمــل المدعــى عليــه كرســيّاً للاحتمــاء بــه، 
عنــد الســاعة 1:38، وأنّ محمــد الموســى هــدّد المدّعــى 
عليــه بواســطة المســدّس، طالبــا منــه إنــزال الكرســي، 
ــة  ــبان الثلاث ــه الش ــه بوج ــهر مسدّس ــى ش ــدم عل واق
عمّــال المدّعــى عليــه، ممّــا حملهــم علــى الهــروب 
ــوم  ــة ن ــى غرف ــه بعدهــا ال ــة، وتوجّ باتجاهــات مختلف
ــد  ــه انشــغال محمّ ــى علي  المدّع

ّ
ــد اســتغل الأولاد، وق

بالشــبّان، وأســرع نحــو غرفــة نومــه وأحضــر مسدّســه 
الحربــي، ولحــق بــه مســرعاً، وأطلــق النــار عليــه مــن 
ــا  ــاً، كم ــى أرداه قتي ــوط حتّ ــي المضب مسدّســه الحرب
مه 

ّ
أنّــه ضبــط مبلغــا مــن المــال مــع محمــد الموســى ســل

ــه )....(،   ــاءً لطلب ــه بن ــى علي ــاه المدّع إيّ

المــادة 184 عقوبــات نصّــت علــى حــق  إنّ  وحيــث 
الدفــاع المشــروع الــذي يدخــل ضمــن أســباب التبريــر 
ــة عــن الفعــل،  ــزع الصفــة الجرمي التــي مــن شــأنها ن

وحيــث إنّ المشــترع اللبنانــي عــاد وتحــت عنــوان » 
ــي المــادة 563  ــذاء »فنــص ف العــذر فــي القتــل والاي
عقوبــات علــى الأفعــال التــي تعــدّ مــن قبيــل الدفــاع 

عــن النفــس وهــي : 
ــه أو  ــن أموال ــه أو ع ــن نفس ــع ع ــن يداف ــل م 1- فع
ــدم  ــن يق ــاه م ــه تج ــن أموال ــر أو ع ــس الغي ــن نف ع

باســتعمال العنــف علــى الســرقة أو النهــب،
دخــل  دفــع شــخص  عنــد  المقتــرف  الفعــل   -2
أو حــاول الدخــول ليــاً الــى منــزل آهــل أو الــى 
ق الســياجات أو الجدران 

ّ
ملحقاتهــا الملاصقة بتســل

باســتعمال  أو  كســرها  أو  ثقبهــا  أو  المداخــل  أو 
أدوات خاصّــة.....« أو  ــده 

ّ
مقل مفاتيــح 

وحيــث إنّــه عنــد تحقــق إحــدى الحالتيــن المذكورتين، 
الــواردة  العناصــر  بــكل  انطباقهمــا  وتوفــر شــروط 
فــي النــص، يعتبــر فعــل » القتــل » الــذي طــال أحــد 
الأشــخاص مــن قبيــل الدفــاع المشــروع حكمــا، فــا 
قرينــة  وهــي  الفاعــل،  علــى  مســؤولية  أي  تترتــب 
فــا  المشــروع،  الدفــاع  توفــر حالــة  علــى  قانونيــة 
ــف المدعــى عليــه اثبــات شــروط الدفــاع المشــروع 

ّ
يكل

ــات، ســواءٌ  ــادة 184 عقوب ــي الم المنصــوص عليهــا ف
لجهــة وجــود الخطــر أم تناســب الفعــل المرتكــب مــع 
جســامة الخطــر، باعتبــار أنّ مــا اوردتــه المــادة 563 
حــالات خاصــة مــن الدفــاع المشــروع، مفترضــة بمجــرد 

ــتدعي،  ــاره المس ــا أث ــا لم ــا، خلاف توفره

وحيــث إنّ الهيئــة الإتهاميــة خلصــت الــى اعتبــار 
 563 المــادة  فــي  عليهمــا  المنصــوص  الحالتيــن 
ــتثبتت  ــا اس ــى م ــتناد ال ــن، بالاس ــات متحققتي عقوب
منــه مــن خــال معطيــات التحقيــق والادلــة كافــة، 
ــا،  ــه آنف ــا صــار بيان ــاً بحســب م التــي بيّنتهــا تفصي
مــن خــال مــا أوردتــه مــن عناصــر أظهــرت تحقــق كل 

مــن الحالتيــن المذكورتيــن، 

مــن  الرغــم  وعلــى  الإتهاميّــة،  الهيئــة  إنّ  وحيــث 
اســتثباتها مــن تحقــق الحالتيــن معــا المنصــوص 
عليهمــا فــي المــادة 563 عقوبــات، مــن خــال معطيات 
ــة، فقــد بحثــت  ــة التــي فنّدتهــا كاف التحقيــق والأدل
ــا  ــى م هــا، عل

ّ
ــاع المشــروع ايضــا كل ــي عناصــر الدف ف

جــاء آنفــا فــي تعليــل القــرار المطعــون فيــه، وفقــا لمــا 
يعــود لهــا مــن الحــق فــي التقديــر للأدلــة والمعطيــات 

ــى وقائــع مشــوّهة،  ــم تســتند ال كافــة، طالمــا ل
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وحيــث إنّ تشــويه الوقائــع ومضمــون المســتندات، 
ــر واردة  ــة غي ــى واقع ــرار ال ــتناد الق ــد اس ــق عن

ّ
يتحق

فــي التحقيقــات، أو فــي مضمــون المســتندات، أو عنــد 
الاســتناد الــى واقعــة بعــد تحويرهــا خلافــا للحقيقــة، 

وحيــث إنّ مــا ورد فــي القــرار المطعــون فيــه، فــي آخــر 
الصفحــة 19 منــه، وفــي مطلــع الصفحــة 20 ، وفــي 
الحيثيــة الأخيــرة مــن الصفحــة 31، جــاء مطابقــا لمــا 
العلميــة_ تقريــر  المباحــث  فــي تقريــر قســم  ورد 
المختبــرات الجنائيــة _ تاريــخ 2020/4/2، مــن دون أي 
تشــويه فــي مضمونــه، بــل نقــاً عمّــا جــاء فيــه، هــذا 
مــع العلــم أنّ التقريــر تضمّــن أنّ عــدد الخراطيــش 
الفارغــة المضبوطــة بلــغ 19، وأنّ الممشــط العائــد لــه 

ــة،  ســعته 17 طلق

وحيــث إنّ المعــاون رودي بولــس الــذي شــارك فــي 
لــدى  أفــاد   ، الجنائيــة  المختبــرات  تقريــر  إعــداد 
ــم 

ّ
الاســتماع اليــه امــام الهيئــة الإتهاميّــة، أنّــه نظ

مضبوطــات،  مــن  اســتلمه  مــا  علــى  بنــاءً  تقريــره 
ــد  ــط العائ ــة، والمش ــة فارغ ــتلم 19 خرطوش ــد اس وق
للمســدس المضبــوط يتســع لــــ  17 طلقــة، وأنّه يمكن 

اســتعمال مشــط يتّســع لـــــ 30 أو 33 طلقــة، 

ضمــن  ينــدرج  لا  المســتدعي  أثــاره  مــا  إنّ  وحيــث 
الســبب التمييــزي المتعلــق بـــــ » تشــويه الوقائــع 
» إنمــا بحــق الهيئــة الاتهاميــة فــي تقديــر الأدلــة 
ــى  ــا يؤخــذ عل ــة عليهــا، ف ــج القانوني وترتيــب النتائ
القــرار المطعــون فيــه أي تشــويه لمضمــون تقريــر 

 ،2020/4/2 تاريــخ  الجنائيــة  المختبــرات 

وحيــث إنّ الهيئــة الأتهاميــة بيّنت الأســباب الواقعيّة 
التــي ارتكــزت اليهــا لتبريــر النتيجــة التــي توصّلــت 
اليهــا، وبيّنــت بصــورة واضحــة الأدلــة التــي اســتندت 
اليهــا، وهــي إذ لــم تجــد فــي معطيــات التحقيــق 
مــا يحــدو بهــا الــى القــول بــأنّ القرينــة القانونيــة 
ــي  ــات، الت ــادة 563 عقوب ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص
أعملتهــا لصالــح المميّــز ضــده، مســتبعدة، تكــون 
قــد مارســت حقهــا فــي التقديــر فــي ضــوء مــا ظهــر 
لهــا مــن خــال التحقيقــات المجــراة والأدلــة وظــروف 
حصــول الفعــل، والترجيــح بيــن الأدلــة، حيــن اعتبــرت 
أنّــه »« لــم يثبــت فــي الملــف أي معطيــات أو ادلــة مــن 
شــأنها ان تهــدم هــذه القرينــة التــي يســتفيد منهــا 
المدعــى عليــه » » ، الامــر الــذي يخضــع لتقديرهــا 
ــا  ــز، طالم ــة التميي ــب محكم ــن جان ــة م ــن دون رقاب م
ــم يعتــر تقديرهــا هــذا عيــب التشــويه، الامــر غيــر  ل

ــق،   المحق

ــاً  ــاً تعلي ــاء معل ــه ج ــرار المطعــون في ــث إنّ الق وحي
القانونيــة  النتيجــة  كافيــة  بصــورة  ومبــرراً  كافيــا، 
التــي خلــص اليهــا، فــا يؤخــذ عليــه فقــدان الأســاس 
القانونــي أو النقــص فــي التعليــل، كمــا لا يؤخــذ عليــه 
الخطــأ فــي تفســير القانــون أو تطبيقــه، أو أي مخالفــة 
ــباب  ــرد اس ــزة، فت ــة المميّ ــه الجه ــا أثارت ــة مم قانوني

التمييــز كلهــا،

وحيــث إنّــه يقتضــي بالتالــي رد طلــب النقــض اساســا 
وابــرام القــرار المطعــون فيــه،   

لذلك

قرر:
ُ
ت

ــرام  ــب النقــض شــكلًا وردّه اساســا واب ــول طل أولًا_ قب
القــرار المطعــون فيــه.

النفقــات  المســتدعية  الجهــة  تضميــن  ثانيــا_ 
التمييــزي. التأميــن  ومصــادرة  القانونيــة، 

قرار: رقم 2024/49 تاريخ 2024/3/27
اساس: رقم 2024/16

الحركــة  ســهير  :الرئيســة  الحاكمــة  الهيئــة 
أبوخاطــر. ورلــى  عيــد  اليــاس  المستشــاران 

دفع شكلي- مرور زمن - المادة 10 أ.م.ج.

• اجــراءات الملاحقــة خــارج لبنــان ليســت امتــداداً 
،ولا  لبنــان  فــي  الحاصلــة  القضائيــة  للإجــراءات 

ــا. ــزءاً منه ــر ج تعتب

فــي  المقصــودة  والتحقيــق  الملاحقــة  اعمــال   •
المــادة 10 هــي تلــك الحاصلــة فــي لبنــان.

• اي ملاحقــة فــي الخــارج ليــس مــن شــأنها وقــف 
أو قطــع مــرور الزمــن علــى الدعــوى العامــة المحرّكــة 

فــي لبنــان بحــق المدعــى عليــه.

• فــي الأســباب الموجبــة للقانــون الرقــم 65 تاريــخ 
»لــم  الزمــن  »مــرور  عنــوان  تحــت   2017/10/26

ــب  ــوع التعذي ــدم خض ــون ع ــراح القان ــد اقت يعتم
لمــرور الزمــن ،إنمــا ينــص علــى ســريان مــرور الزمــن 
ــال ،أو  ــن الســجن ،أو الإعتق ــة م بعــد خــروج الضحي
ــال. ــجن أو اعتق ــه س ــم يتبع ــت اذا ل ــف المؤق التوقي

بــــــناءً عــــليه،

أولا- في الشكل
 

وحيــث إنّ القــرار المطعــون فيــه فاصــل فــي دفــع 
شــكلي بمــرور الزمــن، أثــاره المدعــى عليه، المســتدعي، 

امــام قاضــي التحقيــق، 

وحيــث إنّــه بمقتضــى أحــكام المــادة 73 أ.م.ج. المعدّلة 
 ،2023\12\28 تاريــخ  الرقــم 321  القانــون  بموجــب 
»لا يقبــل القــرار الاســتئنافي التمييــز إلّا فــي حــال 
ــتئنافي  ــي والاس ــن الابتدائ ــن المرجعي ــاف بي الاخت

ــوع أو ردّهــا«، ــول الدف حــول قب

الدفــع  إنّ قاضــي التحقيــق قضــى بقبــول  وحيــث 
بمــرور الزمــن المثــار مــن المدعــى عليــه، المســتدعي، 
فــي حيــن أنّ الهيئــة الاتهاميــة، خلصــت فــي قرارهــا 
ــزاً، الصــادر بتاريــخ 25\1\2024،  المطعــون فيــه تميي

ــور،  ــع المذك ــرار المســتأنف ورد الدف ــى فســخ الق ال

ــا بيــن القراريــن، الابتدائــي،  وحيــث إنَّ هنــاك اختلاف
الصــادر عــن قاضــي التحقيــق، والاســتئنافي، الصــادر 
ــا  ــوف، م ــو الموص ــى النح ــة، عل ــة الاتهامي ــن الهيئ ع

يقتضــي قبــول طلــب النقــض شــكلًا، 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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شــروطه  ســائر  يســتوفي  الاســتدعاء  إنّ  وحيــث 
القانونيــة  المهلــة  ضمــن  ورد  وقــد  الشــكلية، 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 143 أ.م.ج.، فيقبــل 

 ، شــكلًا

ثانياً- في الاساس

في سبب التمييز الثالث،
 

ــون  ــرار المطع ــى الق ــذ عل ــتدعي يأخ ــث إنّ المس وحي
فــي  أ.م.ج.،   70 و   7 المادتيــن  نــص  مخالفــة  فيــه، 
ــن  ــي حي ــكلًا، ف ــتئناف ش ــول الاس ــه بقب ــى ب ــا قض م
أنّ المميّــز ضدهــا ليســت صاحبــة صفــة للادّعــاء، 
الحــق  اساســا  تملــك  ولا  متضــررة  غيــر  باعتبارهــا 
التــي  الدعــوى  فــي  طرفــا  تكــن  ولــم  الشــخصي، 
اقامتهــا الصحافيــة ليديــا ماريــا كاتشــو ريبيــرو ضــد 

المكســيك،  فــي  المســتدعي 

وحيــث إنّ المســتدعي لــم يثــر الدفــع بانتفــاء الصفــة 
ــم  ــق، ول ــي التحقي ــام قاض ــة ام ــدى المدعي ــاء ل للادّع
الهيئــة  امــام  بالتالــي  الدفــع مطروحــا  هــذا  يكــن 

ــه، ــون في ــا المطع ــي قراره ــة ف الاتهامي

ــة الشــخصية، المســتدعى ضدهــا،  وحيــث إنّ المدعي
اســتأنفت القــرار الصــادر عــن قاضــي التحقيــق الــذي 
قضــى بقبــول الدفــع بمــرور الزمــن المثــار مــن المدعــى 
عليــه، وهــو مــا تخوّلهــا إيّــاه المــادة 135 أ.م.ج.، فيكــون 
الاســتئناف مقبــولًا شــكلًا، مــا يقتضــي رد الســبب 
ــا قضــى  ــه فــي م ــرام القــرار المطعــون في ــث، وإب الثال
ــز ضدهــا،  ــه بقبــول الاســتئناف الــذي قدّمتــه المميّ ب

المســتأنفة، شــكلًا،

في السبب التمييزي الاول، 

ــون  ــرار المطع ــى الق ــذ عل ــتدعي يأخ ــث إنّ المس وحي
ــادة  ــير الم ــي تفس ــأ ف ــون والخط ــة القان ــه، مخالف في
10 أ.م.ج.، فــي اعتبــاره اعمــال الملاحقــة التــي تحصــل 
الدعــوى  علــى  الزمــن  لمــرور  قاطعــة  لبنــان،  خــارج 
العامــة فــي لبنــان، فــي حيــن أنّ الجــرم المنســوب 
اليــه هــو جنحــي الوصــف، عمــاً بالفقــرة ب مــن المــادة 
الاولــى مــن القانــون الرقــم 65 تاريــخ 26\10\2017، 
ــاء  ــخ انته ــن تاري ــريان م ــدأ بالس ــن يب ــرور الزم وإنّ م
العــام  فــي  أي  المزعومــة،  الآنيــة  التعذيــب  حالــة 
ــان إلّا بعــد  ــي لبن ــم تحصــل ف ــه ل 2005، وإنّ ملاحقت
ادّعــاء النيابــة العامــة الاســتئنافية بحقــه فــي بيــروت 
بتاريــخ 27\10\2020، وإنّ اعمــال الملاحقــة بحقــه فــي 
دولــة المكســيك، لا تأثيــر لهــا علــى الملاحقــة الجاريــة 
بحقــه فــي لبنــان، وليــس مــن شــأنها ان تقطــع مــرور 
الزمــن علــى الدعــوى العامــة فــي لبنــان، فيكــون القــرار 
ولــم  أ.م.ج.،   10 المــادة  نــص  تفســير  فــي  مخطئــا 
ــي  ــع ف ــه، إذ لا يجــوز التوسّ ــا هــو أرحــم بحق ــق م يطبّ
تفســير النصــوص الجزائيــة، ولــو اراد المشــرّع اعتبــار 
الملاحقــة فــي الخــارج مــن شــأنها قطــع مــرور الزمــن 
ــان، لذكــر كلمــة فــي الخــارج،  ــى الملاحقــة فــي لبن عل

فــي النــص ذاتــه، 

وحيــث إنّ القــرار المطعــون فيــه، اعتبــر أنّ اعمــال 
فــي  الحاصلــة  والمحاكمــة  والتحقيــق  الملاحقــة 
المكســيك منــذ العــام 2007، وحتــى العــام 2020، 
مــن دون انقطــاع، ومــن دون ان يفصــل بينهــا ثــاث 

ســنوات، بشــأن فعــل التعذيــب المدعــى بــه، والحاصل 
فــي شــهر كانــون الاول مــن العــام 2005، مــن شــأنها 
قطــع مهلــة مــرور الزمــن علــى الدعــوى العامة المســاقة 
ــادة  ــة الم ــي جنح ــه ف ــى علي ــه المدع ــان بوج ــي لبن ف
الاولــى مــن القانــون الرقــم 65\2017، لكــون المــادة 
العاشــرة مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، لــم 
ــز بيــن مــا إذا كانــت اعمــال الملاحقــة والتحقيــق  تميّ
ــة خــارج  والمحاكمــة، التــي تقطــع مــرور الزمــن، حاصل

ــان،  ــان أم داخــل لبن لبن

وحيــث إنّ المــادة 10 أصــول جزائيــة، تنــص علــى أنّــه 
»يقطــع كل عمــل مــن اعمــال الملاحقــة او التحقيــق او 

المحاكمــة مــرور الزمــن علــى الدعــوى العامــة»، 

وحيــث إنّ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الرقــم 
359 تاريــخ 16\8\2001 وتعديلاتــه، » يعنــى بتنظيــم 
القضــاء الجزائــي وتحديــد اختصاصــه والاجــراءات 
الواجــب اتباعهــا فــي التحقيــق والمحاكمــة لديــه، 
واوجــه الطعــن فــي الاحــكام والقــرارات الصــادرة عنــه، 
كمــا يعنــى بتنظيــم الكشــف علــى الوقائــع الجرميــة 
ــة،  ــن الجزائي ــق القواني ــاً لتطبي ــا توس ــة عليه والادل
ــه، وهــي  ــى من ــادة الاول ــه الم ــص علي ــا تن » حســب م
ــي  ــق بالقضــاء الجزائ ــد وإجــراءات وأصــول تتعل قواع
اللبنانــي، وأصــول الملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة 
العدليــة  الضابطــة  تجريهــا  التــي  وتلــك  أمامــه، 
ــة  ــك المتعلق ــي تل ــي فه ــة، وبالتال ــداً للملاحق تمهي

بالســلطات اللبنانيــة المختصــة، 

بأعمــال  يُقصــد  أن  يُمكــن  لا  بالتالــي  إنّــه  وحيــث 
الملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة، تلــك الحاصلــة فــي 

الخــارج، بمفهــوم نــص المــادة العاشــرة أ.م.ج.، 

ــي، ترتيــب أي  ــا أراد المشــرّع اللبنان ــه عندم وحيــث إنّ
مفعــول قانونــي علــى ملاحقــة او محاكمــة، حاصلتيــن 
ارتكبــت فــي  أفعــال جرميــة  لبنــان، بصــدد  خــارج 
، كمــا فعــل فــي 

ً
الخــارج، فقــد نــصّ علــى ذلــك صراحــة

المادتيــن 27 و 29 مــن قانــون العقوبــات، حيــث وضــع 
ــة  ــة الحاصل ــول الملاحق ــذ بمفع ــة للأخ ــروطاً معيّن ش
الاحــكام  لمفعــول  بالنســبة  وكذلــك  الخــارج،  فــي 

ــة،  الاجنبي

وحيــث إنّ القــول بخــاف ذلــك، يعنــي اعتبــار إجراءات 
ــراءات  ــداداً للاج ــارج، امت ــي الخ ــة ف ــة الحاصل الملاحق
القضائيــة الحاصلــة فــي لبنــان، واعتبارهــا جــزءاً لا 
يتجــزأ منهــا، وهــو مــا يســتوجب نصــا صريحــا، الأمــر 

ــه فــي المــادة 10 أ.م.ج.،  ــر المنصــوص علي غي

وحيــث إنّــه والحــال مــا ذكــر، فــإنّ القــرار المطعــون فيه 
ــا  ــادة العاشــرة خلاف ــص الم ــي تفســير ن ــد أخطــأ ف ق

لمضمونــه، مــا يقتضــي نقضــه، 

ــة محــل الهيئــة 
ّ
وبعــد النقــض، وباعتبــار المحكمــة حال

الاتهاميــة فــي بيــروت، 

وبعد رؤية الاستئناف اساساً، 

ــد  ــه المعتم ــل ذات ــى التعلي ــتناداً ال ــه اس ــث إنّ وحي
فــي نقــض القــرار، فــإنّ أي ملاحقــة فــي الخــارج ليــس 
ــى  ــن، عل ــرور الزم ــة م ــع مهل ــف او قط ــأنها وق ــن ش م
ــى  ــق المدع ــان بح ــي لبن ــة ف ــة المحرّك ــوى العام الدع

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــتدعي، ــه، المس علي

وحيــث إنّ الافعــال الجرميــة تســقط بمــرور الزمــن، 
أيــا يكــن وصفهــا، وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة 10 
أ.م.ج.، ولــم يــرد نــص صريــح علــى عــدم ســقوط الجــرم 

ــه بحــق المســتدعي،  المدعــى ب

وحيــث إنّ النيابــة العامــة ادّعــت بحــق المدعــى عليــه، 
المســتدعي، بمقتضــى أحــكام المــادة الاولــى مــن 
ــى  ــه عل ــخ 26\10\2017، لإقدام ــم 65 تاري ــون رق القان
ارتــكاب جــرم التعذيــب، فــي دولــة المكســيك، بحــق 
المدعــوة ليديــا كاشــو ريبيــرو، وهــو نــص عــدّل أحــكام 

ــات،  ــادة 401 عقوب الم

وحيــث إنّــه بمقتضــى أحــكام المــادة الثالثــة مــن 
القانــون الرقــم 65 تاريــخ 26\10\2017،الــواردة تحــت 
عنــوان » مــرور الزمــن »، تنــص علــى أنّــه » يضــاف الــى 
احــكام المــادة العاشــرة مــن قانــون اصــول المحاكمــات 
الجزائيــة، الفقــرة الآتيــة : » لا يبــدأ ســريان مــرور الزمــن 
علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 401 
ــال او  ــجن او الاعتق ــن الس ــة م ــروج الضحي ــد خ إلّا بع

ــم يتبعــه ســجن»،  التوقيــف المؤقــت، اذا ل

وحيــث إنّــه بحســب مــا ورد فــي الاســباب الموجبــة 
للقانــون المذكــور، فــي البنــد 3 منهــا، أنّــه لــم يعتمــد 
اقتــراح القانــون عــدم خضــوع التعذيــب لمــرور الزمــن، 
انمــا ينــص علــى ســريان مــرور الزمــن بعــد خــروج 
التوقيــف  او  الاعتقــال،  او  الســجن،  مــن  الضحيــة 

المؤقــت اذا لــم يتبعــه ســجن او اعتقــال«، 

وحيــث إنّــه فــي ضــوء مــا تقــدّم بيانــه، لا مجــال للقــول 
ــه بحــق المســتدعي  ــى ب بعــدم خضــوع الجــرم المدع
لأحــكام مــرور الزمــن، وبالتالــي لا مجــال للقــول بــأنّ جرم 
التعذيــب، وفــق نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لا 

تســري عليــه احــكام مــرور الزمــن،

ــى  ــة مــرور الزمــن عل ــوت انقضــاء مهل ــه بثب وحيــث إنّ
الجــرم المدعــى بــه بحــق المدعــى عليــه، المســتدعي، 
ــي   ــة، يقتض ــن نتيج ــة م ــه المحكم ــت الي ــا توصل وم
ــك  ــاف ذل ــا خ ــز ضده ــه المميّ ــت ب ــا أدل ــا كل م رد م

ــة،   ــه كاف بمضامين

وحيــث إنّ القــرار المســتأنف بمــا جــاء فيــه مــن تعليــل 
ونتيجــة، قــد أحســن تطبيــق احــكام المــادة العاشــرة 
أ.م.ج.، ولا يؤخــذ عليــه اي مخالفــة قانونيــة ممــا اثــاره 

المســتدعي اســتئنافاً، 

ــي رد الاســتئناف اساســا  ــه يقتضــي بالتال وحيــث إنّ
وتصديــق القــرار المســتأنف، فــي مــا قضــى بــه بقبــول 
الدفــع بمــرور الزمــن الثلاثــي علــى الجــرم المدعــى بــه 

بحــق المدعــى عليــه، المســتدعي،   

لــذلــك

قـــرر:
ُ
ت

وإبــرام  واساســا،  النقــض شــكلًا  طلــب  قبــول  أولًا- 
ه المتعلــق بقبــول 

ّ
القــرار المطعــون فيــه، فــي شــق

الاســتئناف شــكلًا، ونقــض القــرار المطعــون فيــه، 
فــي ســائر الجهــات، وبعــد النقــض، وبصفــة المحكمــة 
رد  بيــروت،  فــي  الاتهاميــة  الهيئــة  محــل  ــة 

ّ
حال

الاســتئناف اساســا وتصديــق القــرار المســتأنف، فــي 
مــا قضــى بــه بقبــول الدفــع الشــكلي المدلــى بــه مــن 
قبــل المدعــى عليــه كامــل ناصيــف لجهــة مــرور الزمــن 
ــه  ــاقة بوجه ــام المس ــق الع ــوى الح ــماع دع ــدم س وع

ــك،  تبعــا لذل
النفقــات  بوجههــا  المســتدعى  تضميــن  ثانيــا- 
القانونيــة وإعــادة التأميــن التمييــزي للمســتدعي، 
بواســطة  مرجعــه  الــى  المضمــوم  الملــف  وإعــادة 

التمييزيــة. العامــة  النيابــة 

الغرفة الرابعة المدنية

قرار: رقم 2023/55   تاريخ 2023/10/18
أساس: رقم 54 /2019

الحكيــم  عفيــف  الرئيــس  الحاكمــة:  الهيئــة 
عجاقــه  وجــوزف  النشــار  فــادي  والمستشــاران 

، ــف(
ّ
مكل (

الأســاس  فقــدان  العقــد،  فســخ  تجــاري،  تمثيــل 
وقائــع  تشــويه  القانــون،  مخالفــة  القانونــي، 
تفســير  الأســاس،  محكمــة  ســلطة  ومســتندات، 

لمســتندات.  ا

• إن محكمــة الإســتئناف، وبمــا لهــا مــن ســلطة 
الدعــوى،  ومعطيــات  وقائــع  لمختلــف  تقديــر 
اســتندت فــي إطــار المســؤولية عــن فســخ العقــد 
علــى عناصــر ومعطيــات واقعيــة كافيــة لتبريــر 
النتيجــة التــي توصلــت اليهــا كتقريــر الخبيــر الذي 
ــت المســتأنفة  ــا اذا كان ــت عم ــه للتثب اســتعانت ب
)المميــز بوجههــا( تبيــع منتجــات منافســة للمنتــج 
ــداً  ــي فاق ــرار بالتال ــون الق ــد،  ولا يك ــوع العق موض

ــي.  ــاس القانون الأس

• لا يمكــن أن يعــاب علــى محكمــة الإســتئناف 
تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــى حالــة لا تدخــل 
تحــت حكمهــا أو خلافــا للنــص الصحيــح الــذي 
كان يجــب أن تطبقــه، لا ســيما نــص المــادة 3/2 
ــه،  ــا ورد في ــة م ــي ضــوء صراح ــك ف ــورة، وذل المذك
ــل  ــي معــرض تعلي ــة الإســتئناف ف ــام محكم ولقي

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــى  ــى الإســتناد إل ــت إليهــا إل النتيجــة التــي توصل
المرســوم الإشــتراعي رقــم 67/34. 

نــص  تفســير  علــى  أقــدم  المميّــز  القــرار  إن   •
المــادة 2 المذكــورة معتبــراً انــه »انطلاقــا مــن كــون 
مجــالًا  لــه  يجــد  لا   67/34 الإشــتراعي  المرســوم 
لمنتوجــات  المــوزع  يكــون  عندمــا  إلا  للتطبيــق 
معينــة موزعــا حصريــا لهــا وفــي ضــوء مــا جــاء 
مــن تعديــات علــى المرســوم المذكــور والآيلــة 
إلــى اعتبــار الحصريــة غيــر قائمــة علــى المــواد 
ــواد  ــك الم ــوزع الحصــري لتل ــة اضحــى الم الغذائي
بمثابــة مــوزع عــادي لهــا وبالتالــي أصبــح خــارج 
ــق عليهــم المرســوم  ــن يطب ــداد الأشــخاص الذي ع
ــم تطعــن  المذكــور ويســتفيدون مــن أحكامــه«، ول
الجهــة المميــزة بالخطــأ فــي تفســير نــص المــادة 
المذكــورة بــل اكتفــت بالطعــن بالخطــأ فــي تطبيــق 
المــادة 3/2 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 67/34، 
الأمــر غيــر المتحقــق مــن خــال مــا أدلــت بــه الجهــة 
المميــزة تحــت الســبب المبنــي علــى مخالفــة أحــكام 
ــوم الاشــتراعي  ــن المرس ــادة 2 م ــن الم ــرة 3 م الفق

رقــم 67/34 والخطــأ فــي تطبيقهــا.

مــن ســرد  المميــز  القــرار  إليــه  ذهــب  مــا  إن   •
للوقائــع وتقديرهــا يدخــل ضمــن ســلطان محكمــة 
الأســاس لا ســيما متــى جــاء متوافقــا مــع مضمــون 

المســتندات التــي ارتكــز عليهــا.  

• لا يعــاب علــى محكمــة الإســتئناف مخالفتهــا 
المــادة 366 م.ع. معطوفــة  المــادة أحــكام  نــص 
علــى  أقدمــت  أ.م.م.لأنهــا   3/370 المــادة  علــى 

تفســير ومناقشــة وقائــع الدعــوى والمســتندات 
الحاصلــة  والمراســات  الكتــب  وبخاصــة  المبــرزة 
بيــن فريقــي النــزاع والأســتجواب الحاصــل توصــاً 
ــي  ــن فريق ــة بي ــة حصري ــود علاق ــول بوج ــى الق إل
النــزاع، ودون أن تقــوم بتعديــل الأســاس القانونــي 

للعلاقــة القائمــة بينهمــا. 

• تتمتــع محكمــة الإســتئناف بســلطة واســعة 
ــات  ــائل الإثب ــف وس ــذ بمختل ــرورة الأخ ــر ض لتقدي
المعروضــة أمامهــا أو اعتمادهــا أم لا، بمــا فيهــا 
ــرار، ولا يعــاب عليهــا فــي معــرض ممارســتها  الإق
لهــذا الــدور بمخالفة نص المادة 211 أ.م.م. أو الخطأ 
فــي تطبيقهــا، لا ســيما وأن محكمــة الإســتئناف 
اســتندت علــى الكتــب والمراســات الحاصلــة بيــن 

ــل.   ــتجواب الحاص ــزاع والاس ــي الن فريق

عــن  الــذي يختلــف  التفســير،  فــي  الخطــأ  إن   •
التشــويه، يعتبــر بمثابــة الخطــأ فــي التقديــر الــذي 

ــض.  ــن بالنق ــح الطع لا يتي

بــــــناءً عــــليه،

اولًا: في الشكل:

ــن  ــولًا م ــغ أص ــز أبل ــرار المميّ ــن انّ الق ــم يتبيّ ــث ل حي
بــدء ســريان  التمييــز وارداً قبــل  المميّــزة، فيكــون 
المهلــة القانونيــة، وهــو مســتوفٍ الشــروط الشــكلية 

ــكل؛  ــي الش ــل ف ــا، فيقب ــة قانون المفروض

ثانياً: في الموضوع

عــن الســببين  التمييزييــن الاول والســادس: فقــدان 
الأســاس القانونــي )المــادة 6/708 أ.م.م.(: 

ــه  ــز وقوع ــرار المميّ ــى الق ــذ عل ــزة تأخ ــث إن المميّ حي
إلــى  اســتند  عندمــا  التعليــل  فــي  تناقــض  فــي 
قاعــدة قانونيــة منصــوص عنهــا فــي المرســوم رقــم 
ــة  2012/2339 للتوصــل إلــى نتيجــة قانونيــة معيّن
ــل فــي اعتبــار الشــركة المميّــز بوجههــا بمثابــة 

ّ
وتتمث

ع عــادي لمنتجــات الشــركة المميّــزة، ومــن ثــم 
ّ
مــوز

ــي  ــة المنصــوص عنهــا ف ــد العام ــى القواع اســتند إل
قانــون الموجبــات والعقــود للقــول بأنــه يمكــن اعتبــار 
العلاقــة القائمــة بيــن الشــركتين علاقــة حصريــة، وأن 
المشــترع تعمّــد حصــر التمثيــل فــي المــواد المصنفــة 
مــن الكماليــات دون ســواها، هادفــا إلــى انتــزاع صفــة 
الحصريــة عــن المــواد الغذائيــة والإســتهلاكية التــي 
يحتاجهــا المواطــن اللبنانــي العــادي وحتــى لا تكــون 
هــذه المــواد محــل مزاحمــة بيــن التجــار وبالتالــي 
الحــؤول دون احتــكار أي صنــف منهــا، وأنــه علــى 
ــة  ــة التعاقدي ــار أن العلاق ــا اعتب ــرّر إم ــي أن يق القاض
القائمــة بيــن الطرفيــن هــي حصريــة وبالتالــي تخضــع 
للمرســوم الإشــتراعي ويســتفيد التاجــر اللبنانــي مــن 
الإمتيــازات الممنوحــة لــه بموجــب هــذا المرســوم، أو أن 
يعتبــر أن العلاقــة القائمــة بيــن الطرفيــن هــي علاقــة 
ــة وتخضــع للأحــكام العامــة المنصــوص  ــع عادي توزي
مــن  وأنــه  والعقــود،  الموجبــات  قانــون  فــي  عنهــا 
ــوم  ــكام المرس ــتبعد أح ــز اس ــرار المميّ ــت أن الق الثاب
الحمايــة  رقــم 67/34 فــي وقــت طبّــق  الإشــتراعي 
ــل 

ّ
للممث المذكــور  المرســوم  أن يوليهــا  المفتــرض 

التجــاري، إنمــا بالإســتناد إلــى أســباب قانونيــة أخــرى 
لــه  تبيــح  التــي  القانونيــة  الأســناد  يبيّــن  أن  دون 
اســتبعاد تطبيــق القانــون العــام علــى حــالات مرعيــة 
ــز  بقانــون اســتثنائي خــاص، وأن اعتبــار القــرار المميّ
أن عــدم انطبــاق المرســوم الإشــتراعي علــى المنتجــات 
التــي يتــمّ توزيعهــا علــى يــد التاجــر اللبنانــي تكــون 
العلاقــة التــي تربطــه بالشــركة الأجنبيــة علاقــة توزيــع 
عاديــة، وفــي الوقــت عينــه أكــد القــرار المميّــز علــى أن 
العلاقــة القائمــة بيــن الطرفيــن فــي الحالــة الحاضــرة 
موضــوع  المنتجــات  أن  مــن  بالرغــم  هــي حصريــة 
ــوم  ــيّما المرس ــريع لاس ــون والتش ــوة القان ــد وبق العق
ــن  ــوم 2012/2339، لا يمك ــتراعي 67/34 والمرس الإش
ل تناقضــا فــي 

ّ
أن تكــون موضــوع حصريــة ممــا يشــك

التعليــل يــؤدي إلــى اعتبــار القــرار المميّــز فاقــداً 
لأساســه القانونــي، فضــاً عــن أن  القــرار المميّــز أهمل 
ــع  ــتندات والوقائ ــة والمس ــرارات القضائي ــع الإق جمي
ومحضــر اســتجواب كل مــن الســيد جاماتــي وضيــف، 
ولــم يقــم بمناقشــتها للقــول بأنــه جــرى مفاضلــة 
بينهــا وبيــن المســتندات الأخــرى المبــرزة فــي الملــف؛ 
وحيــث إنــه بمقتضــى أحــكام المــادة 6/708 أ.م.م. 
ــق فقــدان القــرار للأســاس القانونــي عندمــا 

ّ
يتحق

ــر واضحــة  ــة أو غي ــر كافي ــة غي ــي أســبابه الواقعي تأت
لإســناد الحــل القانونــي المقــرّر فيــه؛ 

وحيــث يتبيّــن أن القــرار المميّــز بعــد أن أثــار المســألة 
قــة بمــا إذا كان المرســوم 

ّ
المطروحــة أمامــه والمتعل

الإشــتراعي رقــم 67/34 يبقــى مســتوجب التطبيــق أم 
ــادة  ــى م ــا عل ــا يكــون موضــوع التعاقــد منصبّ لا عندم
غذائيــة معتبــراً أن بحــث ما تناولــه الفريقان من نقاش 
حــول توصيــف العلاقــة التعاقديــة القائمــة بينهمــا 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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مــن أنهــا علاقــة توزيــع عــادي أو علاقــة توزيــع حصــري 
لا يلقــى جــدواه إلا بمعــرض البحــث عــن مســؤولية 
فســخ العقــد، وأن المرســوم الإشــتراعي 67/34 لا يجــد 
ــوزع لمنتوجــات  ــون الم ــا يك ــق إلا عندم ــالًا للتطبي مج
ــن  ــار م ــا ج ــي ضــوء م ــا لهــا، وف ــا حصري ــة موزع معين
تعديــات علــى المرســوم المذكــور والآيلــة إلــى اعتبــار 
الحصريــة غيــر قائمــة علــى المــواد الغذائيــة أضحــى 
ــادي  ــوزع ع ــة م ــواد بمثاب ــك الم ــري لتل ــوزع الحص الم
لهــا وخــارج عــداد الأشــخاص الــذي يطبــق عليهــم 
ــه، وأضــاف  ــن أحكام المرســوم المذكــور ويســتفيد م
أن عــدم اخضــاع علاقــة الطرفيــن للمرســوم الإشــتراعي 
67/34 لا يحــول دون جــواز مطالبــة الفريــق المتعاقــد 
بحقــوق يدّعــي ترتبهــا لــه فــي حــال ثبــت أن معاقــده 
أخــل بإلتزاماتــه تجاهــه وذلــك وفــق القواعــد العامــة 
ــود،  ــات والعق ــون الموجب ــي قان ــا ف ــوص عليه المنص
ثــم تطرقــت المحكمــة إلــى مســألة وجــود حصريــة 
ــاه  ــة أع ــات المبيّن ــأن المعطي ــول ب ــى الق ــت إل وانته
مجتمعــة تؤكــد أن نيــة المســتأنف عليهــا بإرســالها 
ــتأنفة  ــة المس ــاع لرغب ــي الإنصي ــاب 2011/9/7 ه كت
بإيلائهــا حــق توزيــع منتــوج الكريمــا بصــورة حصريــة 
 
َ
فــي لبنــان وســوريا، وهــو الأمــر الــذي قامــت بــه فعليــا

خــال خمــس ســنوات تقريبــا؛ 

وحيــث إن المحكمــة انتقلــت بعدهــا إلــى بحــث مســألة 
المســؤولية عــن فســخ العقــد معتبــرة أنــه بعــد القــول 
بــأن المســتأنف عليهــا أعطــت المســتأنفة حــق توزيــع 
حصــري لمنتوجاتهــا مــن الكريمــا المخفوقــة أضحــى 
مــن الواجــب البحــث عمــا إذا أخلــت بموجبهــا هــذا أم أن 
المســتأنفة هــي التــي أخلــت بموجــب الإلتــزام بعــدم 
توزيــع منتوجــات منافســة للمنتــج موضــوع الحصريــة، 

قــت بتاريــخ 
ّ
واعتبــرت أن واقعــة فســخ العقــد تحق

تزويــد المســتأنف عليهــا )المميّــزة( أحــد الزبائــن 
وانتهــت  الحصــري،  التعاقــد  موضــوع  بالبضاعــة 
ــأن تســدّد  ــزة( ب ــزام المســتأنف عليهــا )المميّ ــى إل إل
ــدره 30،000  ــا ق ــا( مبلغ ــز بوجهه ــتأنفة )المميّ للمس
د.أ. أو مــا يعادلــه بتاريــخ الدفــع مــع الفائــدة القانونيــة؛ 
وحيــث يتبيّــن ممــا تقــدّم أن القــرار المميّــز اعتبــر أن 
ــن  ــة بي ــة القائم ــة التعاقدي ــف العلاق ــألة توصي مس
ــع  ــة توزي ــى أنهــا علاق ــز بوجههــا عل ــزة والمميّ المميّ
جدواهــا  تجــد  لا  حصــري  توزيــع  علاقــة  أو  عــادي 
العقــد،  فســخ  مســؤولية  عــن  البحــث  بمعــرض  إلا 
ــد  ــة لتحدي ــود حصري ــول بوج ــط الق ــي رب ــو بالتال وه

المســؤولية المترتبــة علــى فســخ العقــد؛ 

ــا  ــة الإســتئناف، وبم ــك أن محكم ــن كذل ــث يتبيّ وحي
ــات  ــع ومعطي ــف وقائ ــر لمختل ــن ســلطة تقدي لهــا م
ــن فســخ  ــار المســؤولية ع ــي إط ــوى، اســتندت ف الدع
العقــد علــى عناصــر ومعطيــات واقعيــة كافيــة لتبريــر 
النتيجــة التــي توصلــت إليهــا كتقريــر الخبيــر الــذي 
اســتعانت بــه للتثبــت عمــا إذا كانــت المســتأنفة 
ــج  ــة للمنت ــات منافس ــع منتج ــا( تبي ــز بوجهه )المميّ

ــد؛  موضــوع العق

وحيــث فــي ضــوء ذلــك، لا يكــون القــرار المميّــز فاقــداً 
للأســاس القانونــي بمفهــوم المــادة 6/708 أ.م.م.، مــا 
يــؤول إلــى ردّ الســببين التمييزييــن الأول والســادس 

لعــدم القانونيــة؛ 

عــن الســبب التمييــزي الثانــي:  مخالفــة أحــكام 
المرســوم  مــن  الثانيــة  المــادة  مــن   3 الفقــرة 

تطبيقهــا  فــي  والخطــأ   67/34 رقــم  الإشــتراعي 
أ.م.م.(:   1/708 )المــادة 

ــز  ــرار المميّ ــى الق ــزة تأخــذ عل ــث إن الجهــة المميّ حي
مخالفتــه أحــكام المــادة 3/2 مــن المرســوم الإشــتراعي 
لأن  ذلــك  تطبيقهــا،  فــي  والخطــأ   67/34 رقــم 
المشــترع اللبنانــي اســتبعد بموجــب الفقــرة 3 مــن 
المــادة الثانيــة مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 67/34 
ــرة  ــة مــن دائ ــه صراحــة المنتجــات الغذائي وتطبيقات
الحصريــة وتاليــا الحمايــة، وأن نصــوص المرســوم 
الإشــتراعي رقــم 67/34، كمــا ومرســومه التطبيقــي 
ــق بالإنتظــام العــام، وأن القــرار 

ّ
رقــم 2012/2334 تتعل

المميّــز بإعتبــاره وجــود حصريــة فــي علاقــة الطرفيــن، 
وعلــى افتــراض صحــة توافــر الحصريــة فــي معــرض 
ــق بتوزيــع وبيــع منتجــات غذائيــة، يكــون 

ّ
علاقــة تتعل

قــد خالــف أحــكام المــادة 67/34 وتحديــداً الفقــرة 3 
ــة وأخطــأ فــي تطبيقهــا؛  ــادة الثاني ــن الم م

وحيــث إنــه بمقتضــى أحــكام المــادة 3/2 مــن مــن 
المرســوم الإشــتراعي رقــم 67/34 : » لا يســري بنــد 
حصــر التمثيــل علــى الأشــخاص الثالثيــن إلا إذا أعلنــه 
الوكيــل بقيــده فــي الســجل التجــاري، ولا يســري علــى 
ــواد ذات الإســتهلاك  ــة بإســتثناء الم ــواد الغذائي الم
الخــاص التــي تحــدّد بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس 

ــوزراء ...«؛  ال

وحيــث إنــه مــن جهــة أولــى، وفــي ضــوء المســألة 
المثــارة أمــام محكمــة الإســتئناف، لا يمكــن أن يعــاب 
عليهــا تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــى حالــة لا تدخــل 
ــذي كان  ــح ال ــص الصحي ــا للن ــا أو خلاف ــت حكمه تح

يجــب أن تطبقــه، لاســيّما نــص المــادة 3/2 المذكــورة، 
ولقيــام  فيــه،  ورد  مــا  صراحــة  ضــوء  فــي  وذلــك 
محكمــة الإســتئناف فــي معــرض تعليــل النتيجــة 
التــي توصلــت إليهــا إلــى الإســتناد إلــى المرســوم 

الإشــتراعي رقــم 67/34؛ 

القــرار  إلــى  وبالعــودة  ثانيــة،  جهــة  مــن  وحيــث 
ــز، يتبيّــن أنــه أقــدم علــى تفســير نــص المــادة  المميّ
2 المذكــورة معتبــراً أنــه » انطلاقــا مــن كــون المرســوم 
الإشــتراعي 67/34 لا يجــد لــه مجالًا للتطبيــق إلا عندما 
يكــون المــوزع لمنتوجــات معينــة موزعــا حصريــا لهــا 
وفــي ضــوء مــا جــاء مــن تعديــات علــى المرســوم 
ــة  ــر قائم ــة غي ــار الحصري ــى اعتب ــة إل ــور والآيل المذك
علــى المــواد الغذائيــة أضحــى المــزع الحصــري لتلــك 
المــواد بمثابــة مــوزع عــادي لهــا وبالتالــي اصبــح خــارج 
عــداد الأشــخاص الذيــن يطبــق عليهــم المرســوم 
المذكــور ويســتفيدون مــن أحكامــه«، ولــم تطعــن 
ة بالخطــأ فــي تفســير نــص المــادة 

ّ
الجهــة المميــز

ــق  ــي تطبي ــأ ف ــن بالخط ــت بالطع ــل اكتف ــورة ب المذك
المــادة 3/2 مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 67/34، 
ــه الجهــة  ــت ب ــا أدل الأمــر غيــر المتحقــق مــن خــال م
المميّــزة تحــت هــذا الســبب، مــا يــؤول إلــى ردّ الســبب 

ــة؛ ــدم القانوني ــي لع ــزي الثان التميي

عــن الســبب التمييــزي الثالــث : مخالفــة المــواد 221 
م.ع. و 366 م.ع. معطوفــة علــى الفقــرة 3 مــن المــادة 
370 أ.م.م. والخطــأ فــي تطبيقهــا )المــادة 1/708 

أ.م.م.(: 

ــي تحــت هــذا الســبب  ــزة تدل ــث إن الجهــة المميّ حي

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــد علــى أن العلاقــة القائمــة بيــن 
ّ
بــأن القــرار المميّــز أك

الطرفيــن هــي حصريــة وذلــك بالإســتناد إلــى كل 
مــن طلــب تكريــس العلاقــة وجــواب المميّــزة وكتــاب 
ــزة الإلكترونيــة، وأضــاف القــرار  النوايــا ورســالة المميّ
ــدي   ــند التعاق ل الس

ّ
ــك ــا يش ــاب النواي ــز أن كت المميّ

ــى أن  ــد عل ــه يؤك ــن، وأن مضمون ــن الطرفي ــم بي القائ
ــة  ــة التعاقدي ــل العلاق ــى تحوي ــا عل ــان توافق الفريق
ــة  ــى علاق ــع عــادي إل القائمــة ســابقاً مــن علاقــة توزي
حصريــة، وأن الإســتنتاج الــذي توصّــل إليــه القــرار 
المميّــز لا يمــتّ إلــى الحقيقــة بصلــة و يمكــن اســناده 
ــت  ــي تثب ــدّدة والت ــع المتع ــتندات والوقائ ــى المس إل
ــرار  ــز، وأن الق ــرار المميّ ــي الق ــا ورد ف ــس م ــا عك تمام
المميّــز شــوّه مضمــون ومعنــى طلــب تكريــس العلاقــة 
المميّــزة  النوايــا ورســالة  المميّــزة وكتــاب  وجــواب 
بيــن  القائمــة  التعاقديــة  والعلاقــة  الإلكترونيــة 
الطرفيــن، وأنــه لا يمكــن لمحكمــة الأســاس أن تدخــل 
ــواردة  ــات ال ــى الإلتزام ــاً عل ــاء نفســها تعدي ــن تلق م
فــي العقــد أو أن تشــوّه مضمــون المســتندات، تحــت 
طائلــة مخالفــة أحــكام المادتيــن 221 م.ع. و366 م.ع.، 
وأن جــواب المميّــزة وكتــاب النوايــا ونــصّ رســالة 
المميّــزة الإلكترونيــة لــم تتضمّــن أي إشــارة صريحة أو 
ضمنيــة حــول منــح الشــركة المميّــزة الشــركة المميّــز 
بوجههــا أي حقــوق جديــدة أو مختلفــة عــن تلــك 
التــي كانــت تتمتــع بهــا قبــل تاريــخ صدورهــا لاســيّما 
لجهــة منــح أي حصريــة للشــركة المميّــز بوجههــا، وأن 
تســجيل التصميــم الجديــد للمنتــج شــاني بنــاء لطلب 
الشــركة المميّــزة ولأغــراض التخليــص الجمركــي لا 

ــة؛  ــة حصري ــد بوجــود علاق يفي

ــن أن تشــويه مضمــون  ــى يتبيّ ــن جهــة أول وحيــث م

المســتندات لا يدخــل ضمــن الســبب التمييــزي الأول 
ــزي  ــبب التميي ــل بالس ــون، ب ــة القان ــق بمخالف

ّ
المتعل

ــادة 708 أ.م.م.؛  ــي الم ــوارد ف الســادس ال

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، إن مــا ذهــب إليــه القــرار 
ــن  ــل ضم ــا يدخ ــع وتقديره ــرد للوقائ ــن س ــز م المميّ
ســلطان محكمــة الأســاس لاســيّما متــى جــاء متوافقــا 

ــا؛  ــز عليه ــي ارتك ــتندات الت ــون المس ــع مضم م

وحيــث مــن جهــة ثالثــة، لا يجــوز للقاضــي بمقتصــى 
أحــكام المــادة 366 م.ع. معطوفــة علــى المــادة 3/370 
ــا  ــي عندم ــاس القانون ــف أو الأس ــل الوص أ.م.م. تعدي
يكــون الخصــوم بإنتفاقهــم الصريــح، وبشــأن حقــوق 
يملكــون حريــة التصــرف بهــا، قــد قيّــدوه بوصــف 
ونقــاط قانونيــة أرادوا حصــر المناقشــة فيهــا، وعليــه 
الوقــوف علــى قصــد المتعاقديــن جميعــا لا أن يقــف 

عنــد معنــى النــص الحرفــي؛ 

وحيــث لا يعــاب علــى محكمــة الإســتئناف مخالفتهــا 
ــير  ــى تفس ــت عل ــا أقدم ــورة لأنه ــادة المذك ــص الم ن
المبــرزة  والمســتندات  الدعــوى  وقائــع  ومناقشــة 
ــة بيــن فريقــي  وبخاصــة الكتــب والمراســات الحاصل
القــول  إلــى  توصــاً  الحاصــل  والإســتجواب  النــزاع 
بوجــود علاقــة حصريــة بيــن فريقــي النــزاع، ودون أن 
تقــوم بتعديــل الأســاس القانونــي للعلاقــة القائمــة 

بينهمــا؛ 

بتشــويه  المميّــزة  الجهــة  إدلاء  إن  أخيــراً  وحيــث 
ــل  ــتقل لا يدخ ــزي مس ــبب تميي ــو س ــتندات ه المس
ــق بمخالفــة القانــون؛ 

ّ
ضمــن الســبب التمييــزي المتعل

وحيــث يقتضــي تبعــا لذلــك ردّ الســبب التمييــزي 
الثالــث لعــدم القانونيــة؛ 

عــن الســبب التمييــزي الرابــع : مخالفــة المــادة 211 
أ.م.م. والخطــأ فــي تطبيقهــا )المــادة 1/708 أ.م.م.(:

 
ــي تحــت هــذا الســبب  ــزة تدل ــث إن الجهــة المميّ حي
ــوّض  ــه المف ــد بصفت

ّ
ــي أك ــورج جامات ــيد ج ــأن الس ب

خــال  بوجههــا  المميّــز  الشــركة  عــن  بالتوقيــع 
جلســة الإســتجواب بأنــه قــام بتســجيل التعديــل 
الحاصــل علــى المنتــج فــي وزارة الزراعــة لتمكينــه 
ــة  ــارك اللبناني ــن الجم ــج المعــدّل م ــن إدخــال المنت م
وليــس لتســجيل التصميــم الجديــد كوكيــل حصــري 
ــد الســيد زكريــا ضيــف 

ّ
للشــركة المميّــزة، وقــد أك

ــي  ــوال الســيدين جامات ــى الواقعــة عينهــا، وأن أق عل
إقــرارات قضائيــة  ل 

ّ
إليهــا تشــك المشــار  وضيــف 

تتمتّــع بحجيــة مطلقــة ولا يمكــن إثبــات عكســها 
بموجــب مســتند خطــي، وذلــك طبقــا لأحــكام المــادة 
القضائــي،  بالإقــرار  قــة 

ّ
المتعل والقواعــد  أ.م.م.   211

وأن القــرار المميّــز أهمــل إقــرارات الســيدين جاماتــي 
ــد علــى خــاف هــذه الإقــرارات دون أي 

ّ
وضيــف وأك

ــة  ــى نتيجــة خاطئ ــي أو واقعــي ليصــل إل ــرّر قانون مب
ــل بإعتبــار العلاقــة التعاقديــة القائمــة بيــن 

ّ
تتمث

الطرفيــن بأنهــا حصريــة؛ 

وحيــث مــن جهــة أولــى،  تتمتّــع محكمــة الإســتئناف 
بمختلــف  الأخــذ  لتقديــر ضــرورة  واســعة  بســلطة 
وســائل الإثبــات المعروضــة أمامهــا أو اعتمادهــا أم 
ــرض  ــي مع ــا، ف ــاب عليه ــرار، ولا يع ــا الإق ــا فيه لا، بم
ــادة 211  ــص الم ــة ن ــدور بمخالف ــذا ال ــتها له ممارس

أ.م.م. أو الخطــأ فــي تطبيقهــا، لاســيّما وأن محكمــة 
والمراســات  الكتــب  علــى  اســتندت  الإســتئناف 
الحاصلــة بيــن فريقــي النــزاع والإســتجواب الحاصــل؛ 
ــز  وحيــث مــن جهــة ثانيــة، لقــد اســتند القــرار المميّ
علــى معطيــات ووقائــع الدعــوى مجتمعــة بمــا فيهــا 
الكتــب والمراســات بيــن فريقــي النــزاع، توصــاً إلــى 
القــول بوجــود حصريــة، وأن عــدم الأخــذ بمــا ورد فــي 
اســتجواب الســيدين جاماتــي وضيــف حــول الســبب 
ــق بتســجيل التعديــل الواقــع علــى المنتــج فــي 

ّ
المتعل

وزارة الزراعــة، ليــس مــن شــأنه نقــض القــرار فــي ضــوء 
مجمــل المعطيــات الأخــرى التــي اســتندت إليهــا 
لديهــا قناعــة  والتــي كوّنــت  محكمــة الإســتئناف 
ــي انتهــت إليهــا،  ــى النتيجــة الت ــل إل ــة للتوصّ كافي
مــا يــؤول إلــى ردّ الســبب التمييــزي الرابــع لعــدم 

ــة؛  القانوني

ــادة  ــة الم ــس : مخالف ــزي الخام ــبب التميي ــن الس ع
254 أ.م.م. والخطــأ فــي تطبيقهــا )المــادة 1/708 

أ.م.م.(: 

ــي تحــت هــذا الســبب  ــزة تدل ــث إن الجهــة المميّ حي
بأنــه مــن المؤكد أن رســالة الســيد كليمنــز الإلكترونية 
الثانيــة وجهــت بعــد تــرك الســيد كليمنــز العمــل لدى 
الشــركة المميّــزة، وبالتالــي تعتبــر صــادرة عن شــخص 
يفتقــد لأي صفــة تمثيليــة بالنســبة لهــا، وأن اســتناد 
القــرار المميّــز لتعزيــز قناعتــه بــأن العلاقــة التعاقدية 
القائمــة بيــن طرفــي النــزاع هــي حصريــة إلــى شــهادة 
شــخص ثالــث بالرغــم مــن وجــود ســند خطــي يتضمّــن 
الشــروط والأحــكام التعاقديــة المتوافــق عليهــا بيــن 
ل مخالفــة لأحــكام المــادة 254 أ.م.م. 

ّ
الطرفيــن، يشــك

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز



156157 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

والتــي لا تقبــل بــأن يســتند قاضــي الأســاس إلــى 
شــهادة )كمــا هــو الحــال بكتــاب الســيد كليمنــز( 
لإثبــات وجــود شــرط الحصريــة فــي ظــل وجود مســتند 
ــزم لهمــا كمــا  خطــي صــادر عــن أصحــاب الشــأن ومل
ــي  ــا وباق ــا كم ــاب النواي ــا خــصّ كت ــي م هــو الحــال ف

المســتندات المتبادلــة بيــن الطرفيــن؛ 
وحيــث مــن جهــة أولى، لقــد اســتند القــرار المميّز على 
معطيــات الملــف والمســتندات والكتــب والمراســات 
المبــرزة وتقريــر الخبيــر ليصل إلــى تحديد المســؤولية 
ــى  عــن فســخ العقــد وتقريــر التعويــض المترتــب عل
ــث  ــم يســتند علــى شــهادة شــخص ثال ــك، وهــو ل ذل

وحدهــا ليبنــي النتيجــة التــي توصــل إليهــا؛ 

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، إن مــا ذهبــت إليــه محكمــة 
ــات، لأن للمحكمــة  ــف قواعــد الإثب الإســتئناف لا يخال
ــق مــن وجــود الضــرر ومــن قيمــة التعويــض 

ّ
أن تتحق

عنــه مــن مختلــف معطيــات الملــف وعناصرهــا ومــن 
تقريــر الخبيــر وهــو مــا حصــل، الأمــر الــذي يــؤول إلــى 

ردّ الســبب التمييــزي الخامــس؛ 

ــون  ــويه مضم ــابع: تش ــزي االس ــبب التميي ــن الس ع
المســتندات المبــرزة فــي الملــف )المــادة 7/708 

أ.م.م.(:
 

ــي تحــت هــذا الســبب  ــزة تدل ــث إن الجهــة المميّ حي
ــز ذكــر وقائــع خلافــا لمــا وردت فــي  ــأن القــرار المميّ ب
وكتــاب  المميّــزة  وجــواب  العلاقــة  تكريــس  طلــب 
النوايــا ورســالة المميّــزة الإلكترونيــة والتــي جــاءت 
خاليــة مــن أي ذِكــر أو إشــارة لمــا يفيــد بمنــح الشــركة 
المميّــزة حقــوق حصريــة للشــركة المميّــز بوجههــا، ما 

ــز؛   ــرار المميّ يوجــب نقــض الق

وحيــث إن تشــويه مضمــون المســتندات يتحقــق 
بذكــر وقائــع خلافــا لمــا وردت عليــه فيهــا او بمناقضــة 
المعنــى الواضــح والصريــح لنصوصهــا، علــى مــا نصّــت 

عليــه المــادة 7/708 أ.م.م.؛ 
وحيــث إن محكمــة الإســتئناف توصلــت إلــى حــل 
المســألة المطروحــة، بعــد مناقشــة وتفســير مختلــف 
قــد  تكــون  ولا   ، المبــرزة  والمســتندات  المعطيــات 
شــوّهت مضمونهــا لاســيّما وأنــه فــي ضــوء عــدم 
وضــوح المســتندان المُدلــى بتشــويهها أو فــي حــال 
المحكمــة  واجــب  مــن  يكــون  للتأويــل،  قابليتهمــا 
ــف  ــذي يختل ــير، ال ــي التفس ــأ ف ــيرها، وأن الخط تفس
عــن التشــويه، يعتبــر بمثابــة الخطــأ فــي التقديــر 
الــذي لا يتيــح الطعــن بالنقــض، الأمــر الــذي يــؤول إلــى 

ردّ الســبب التمييــزي الســابع لعــدم القانونيــة؛ 

وحيــث انــه ، وتبعــا لــردّ الأســباب التمييزيــة، يمســي 
التمييــز مــردوداً  أساســا ويُبــرم القــرار المميّــز؛ 

لهذه الأسباب

تقرّر بالإتفاق ووفقاً للتقرير: 
ــرام القــرار  ــول التمييــز شــكلًا وردّه أساســا وإب اولا: قب

ــز. المميّ
ثانيــا: تضميــن المميّــز النفقــات التمييزيــة ومصادرة 

التأميــن التمييــزي إيــراداً للخزينــة العامــة .

قرار: رقم 2024/43  تاريخ 2024/7/3
أساس: رقم 57/ 2019

الحكيــم  عفيــف  الرئيــس  الحاكمــة:  الهيئــة 
عجاقــه  وجــوزف  النشــار  فــادي  والمستشــاران 

، ــف(
ّ
مكل (

أحــوال شــخصية، زواج، تغييــر ديــن، إرث، حقــوق 
ــة، حقــوق مكتســبة، حقــوق محفوظــة، أحــكام  إرثي

ــون،  ــة القان ــة، مخالف إلزامي

لتحديــد  اللازمــة  القرابــة  رابطــة  تعييــن  إن   •
ــن نظــام الأحــوال  ــق م ــا ينطل ــة إنم ــوق الإرثي الحق
الشــخصية الــذي كان ســائداً بتاريــخ الوفــاة، هــذا 
مــن حيــث المبــدأ، فــإذا توفــي شــخص علــى رابطــة 
دينيــة معينــة وجــب تحديــد هــذه الحقــوق انطلاقاً 

منهــا. 

• إن المــادة 23 مــن القــرار 60 ل.ر./1936، إذا كانــت 
قــد حفظــت للــزواج المســيحي الأول غيــر المنفصــم 
نتائجــه كافــة ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالحقــوق 
المتعلــق  المانــع  أفــراده  عــن  رفعــت  إذ  الإرثيــة 
بإختــاف الديــن، إلا أنــه ليــس مــن شــأنها تعطيــل 
الثانــي  الــزواج  عــن  الناتجــة  الإرثيــة  المفاعيــل 

ــه.   ــرف بصحت المعت

إلــى حمايــة  الســريان ترمــي  • إن قاعــدة عــدم 
ــة  الحقــوق المكتســبة المتعلقــة أحكامهــا الإلزامي
بالنظــام العــام، بحيــث يقتضــي حفــظ الحقــوق 
ــرف  ــذا التص ــواء أكان ه ــرف س ــن التص ــة م الإرثي

ــا أم مــن خــال الدخــول فــي نظــام قانونــي  إرادي
ــورث  ــه ال ــذي كان يخضــع ل ــن ال ــف ع ــد مختل جدي

ــابق.   ــي الس ف

بإرادتــه  التصــرف  للمــورث  يعــود  لا  كان  إذا   •
مــن  ورثــة  لديــه  حــال كان  فــي  تركتــه  بكامــل 
أصحــاب الحقــوق المحفوظــة، فــإن النظــام القانوني 
المذكــور يظــل ســارياً فــي حــال قــام بتغييــر دينــه 
ــح مســلماً، وجــرى قيــد هــذا  بصــورة منفــردة وأصب
ــن  ــوس، وم ــر النف ــدى دوائ ــوده ل ــي قي ــل ف التبدي
ثــم أبــرم زواجــا وفــق الأحــكام الشــرعية التــي ترعــى 
ــك، فهــذا  ــا لذل ــد، وأنجــب أولاداً تبع ــن الجدي الدي
الإنتقــال مــن ديــن إلــى آخــر لا يســري علــى العائلــة 
الأولــى إلا فــي حــدود النســبة مــن أموالــه التــي 
يجيــز القانــون التصــرف فيهــا، إذ لا يمكــن تعطيل 
مفاعيــل الأحــكام الإلزاميــة المتعلقة بالنظــام العام 
مــن خــال قيــام المــورث بالإنتمــاء إلــى ديانــة اخــرى 
بحيــث يحــرم عائلتــه الأولــى مــن حقوقهــا الإرثيــة 

ــا.   المحفوظــة لهــا قانون

• إن قاعــدة عــدم الســريان تطبــق فقــط فــي حــدود 
الحالــة  فــي هــذه  المحــددة  المحفوظــة  الحصــة 
ــون الإرث  ــن قان ــادة 63  م ــنداً للم ــبة 50% س بنس
العائلــة  بالتالــي  تحــرم  ولا  المحمدييــن،  لغيــر 
المســلمة مــن حقوقهــا الإرثية فــي التركة، لا ســيما 
وأن المــورث توفــي مســلماً، ويعــود حصــر إرثــه فــي 
حــدود نصــف تركتــه للمحاكــم الشــرعية المختصة 
ــى ورثتــه الشــرعيين.  التــي تــوزع هــذه النســبة عل

ــن  ــر م ــتطرادية لا يعتب ــات الإس ــذ بالطلب • إن الأخ

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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قبيــل فقــدان التعليــل، ، كمــا أن اعتبــار الجهــة 
ــن هــو  ــر المحمديي ــون الارث لغي ــأن قان ــزة ب الممي
فقــدان  إطــار  فــي  يدخــل  لا  التطبيــق  الواجــب 

التعليــل .
• إن الجهــة المميــزة لــم تحــدد المبــدأ القانونــي الــذي 
تعتبــر أن القــرار المطعــون فيــه قــد خالفــه، ولا يكفــي 

الإدلاء بمخالفــة القواعــد العامــة.

بــــــناءً عــــليه،

 اولًا: في الشكل: 

ــن أن الجهــة  ــف يتبيّ ــة أوراق المل ــه بمراجع ــث إن حي
ــغ 

ّ
المميّــزة تقدّمــت بالتمييــز الحاضــر قبــل أن تتبل

ــائر  ــتوفٍ س ــو مس ــه، وه ــون في ــرار المطع ــولًا الق اص
الشــروط الشــكلية المفروضــة قانونــا فيكــون التمييــز 

ــولًا فــي الشــكل؛ مقب

ثانياً: في الموضوع: 

القانــون  الأول – مخالفــة  التمييــزي  الســبب  عــن 
فــي تفســيره وتطبيقــه:  والخطــأ 

ــز  ــرار المميّ ــى الق ــزة تأخــذ عل ــث إن الجهــة المميّ حي
ــم 60 ل.ر.  ــرار رق ــن الق ــادة 23 م ــكام الم ــه أح مخالفت
تاريــخ 1936/3/13 وأخطــأ فــي تفســيرها وتطبيقهــا 
ــو  ــي ه ــليم القاض ــوم س ــت أن المرح ــه ثاب ــك لأن وذل
مــن الديــن المســيحي الكاثوليكــي فــي الأصــل، وقــد 
ــة التمييــز  ــى طالب عقــد زواجــه الأول مــن زوجتــه الأول
ــة المســيحية )المذهــب الكاثوليكــي(،  حســب الديان

وقــد انبثــق عــن هــذا الــزواج المســيحي الصحيــح 
ثلاثــة أولاد، وثابــت أن الــزواج المســيحي كان ومــا زال 
ــي  ــليم القاض ــوم س ــورث المرح ــاة الم ــدى وف ــا ل قائم
بكافــة مفاعيلــه وتداعياتــه، وأنــه لا يجــوز قانونــا 
للمــورث المرحــوم ســليم القاضــي، والــذي أبــدل دينــه 
بمشــيئته المنفــردة وتــزوج ثانيــة مــن زوجتــه الثانيــة 
)المميّــز ضدّهــا( أن يحــرم ورثتــه الأصلييــن مــن الإرث 
ــا أن  ــن طالم ــر الدي ــة بتغيي ــردة متمثل ــيئة منف بمش
مفاعيــل الــزواج الأول مــا زالــت قائمــة، كمــا أنــه ثبــت 
أن ورثــة المرحــوم ســليم القاضــي هــم فقــط زوجتــه 
الأولــى طالبــة النقــض وشــقيقيها، وأن النــص الواجب 
ــط  ــون الإرث والإرث فق ــق بقان ــا يتعل ــو م ــق ه التطبي
ــل  ــه كمث ــر حقيقت ــى غي ــق عل ــحب التطبي لا أن ينس
الوصيــة وســواها، وأن القــرار المطعــون فيــه لــم يقــم 
ــالإرث  ــة ب ــة المتعلق ــة القانوني بتفســير هــذه الواقع
وحــده أو الوقــوف عندهــا بــل راح يفســر الأمــر على غير 
ــض،  ــول بالتخفي ــة القب ــى مقول ــداً عل ــه معتم حقيقت
عــدم  فيــه  المطعــون  القــرار  علــى  يقــع  وأنــه كان 
الإكتفــاء بالإفتراضــات التــي أطلقهــا بنفســه بعيــداً 

ــة؛  ــون ومشــوّهاً للحقيق ــع والقان ــن الواق ع

ــف  ــن نظــام الطوائ ــادة 23 م ــه بحســب الم ــث إن وحي
الدينيــة الصــادر بالقرار رقــم 60 ل.ر لعام  1936: » اذا 
ــزواج والصكــوك  تــرك أحــد الزوجيــن طائفتــه بقــي ال
خاضعــة  الشــخصية  الأحــوال  بنظــام  المتعلقــة 
للقانــون الــذي احتفــل بموجبــه بالــزواج أو تمــت أو 
عقــدت وفقــا لــه هــذه الصكــوك. أمــا إذا تــرك الزوجــان 
طائفتهمــا فيكــون زواجهمــا وكذلــك الصكــوك أو 
تابعــة  الشــخصية  بالأحــوال  المتعلقــة  الموجبــات 
ــن التاريــخ الــذي  ــداء م ــون نظامهــا الجديــد ابت لقان

قيــد فيــه تركهمــا لطائفتهمــا فــي ســجلات الأحــوال 
الشــخصية علــى أنــه لا يمكــن فــي هــذه الحــال أن 
تنــزع عــن الأولاد صفــة الأولاد الشــرعيين بمجــرد تــرك 

الأبويــن طائفتهمــا«؛ 

وحيــث ان محكمــة الاســتئناف قــد انتهــت فــي القــرار 
المطعــون فيــه الــى تصديــق الحكــم المســتأنف بعــد 
أن ردّت الإســتئناف المقــدّم مــن المســتأنفتين لينــا 
فــي الأســاس كذلــك  القاضــي  عســاف وميشــلين 
المراجعــة المقدّمــة من دائرة الأوقاف الإســامية،  وقد 
قضــى الحكــم الإبتدائــي بثبــوت وفــاة المرحــوم ســليم 
ميشــال القاضــي بتاريــخ 2011/12/26 وانحصــار إرثــه 
، منطلقــا مــن أحــكام الحصــص المحفوظــة للزوجــة 
والفــروع بحيــث يصيــب زوجتــه لينــا طانيــوس الحــاج 
ــلين  ــا ميش ــن أولاده منه ــهم وكل م ــاف 300 س عس
ورانيــه وميشــال ســليم القاضــي 300 ســهم، وحفــظ 
اختصــاص المحكمــة الشــرعية توزيــع القســم الباقــي 
مــن ارثــه علــى ورثتــه المســلمين بعــد اقتطــاع الحصــة 

المحفوظــة؛ 

وحيــث إن تعييــن رابطــة القرابــة اللازمــة لتحديــد 
الحقــوق الارثيــة إنمــا ينطلــق مــن نظــام الأحــوال 
الشــخصية الــذي كان ســائداً بتاريــخ الوفــاة، هــذا مــن 
حيــث المبــدأ، فــإذا توفــي شــخص علــى رابطــة دينيــة 
ــا منهــا؛  ــوق انطلاق ــد هــذه الحق ــة وجــب تحدي معين
وحيــث إن المرحــوم ســليم ميشــال القاضــي قــد توفــي 
علــى المذهــب الســني وعلــى زواج كان قــد عقــده 
انطلاقــا منــه ولــم يطعــن لا بتغييــر الديــن ولا بصحــة 
الــزواج الثانــي، فــا يمكــن اســتبعاد الحقــوق الإرثيــة 
ــذي هــو  ــه وال ــزواج والمرتبطــة ب الناشــئة عــن هــذا ال

مصدرهــا مــن دون إفراغــه مــن نتائجــه؛ 

إذا  القــرار60ل.ر/1936،  مــن   23 المــادة  إن  وحيــث 
غيــر  الأول  المســيحي  للــزواج  حفظــت  قــد  كانــت 
قــة 

ّ
المنفصــم نتائجــه كافــة ولاســيما تلــك المتعل

المانــع  أفــراده  عــن  رفعــت  إذ  الإرثيــة  بالحقــوق 
ــق بإختــاف الديــن، إلا أنــه ليــس مــن شــأنها 

ّ
المتعل

تعطيــل المفاعيــل الإرثيــة الناتجــة عــن الــزواج الثانــي 
بصحتــه؛  المعتــرف 

وحيــث تبعــا لذلــك ، مــن جهــة أولــى، إن محكمــة 
وضعــت   ...23 المــادة  »أن  بإعتبارهــا   الإســتئناف 
حمايــة لعائلــة الــزوج عنــد ممارســته حريتــه بتغييــر 
قبلــه  مــن  الديــن  لتغييــر  يمكــن  لا  بحيــث  دينــه 
وحــده أن يــؤدي إلــى حرمــان عائلتــه مــن حقوقهــا 
ــزواج ...،  ــار ال ــن آث ــر م ــن الإرث كأث ــة الناتجــة ع المالي
ــن  ــة م ــر الطائف ــر تغيي ــدم تأثي ــدأ ع ــق مب وأن تطبي
ــزواج التــي  ــى مفاعيــل عقــد ال ــل احــد الزوجيــن عل قب
تبقــى خاضعــة لأحــكام القانــون الــذي خضــع لــه هــذا 
ــزوج،  ــة ال ــان ورث ــة حرم ــدم امكاني ــتتبع ع ــد يس العق
زوجتــه وأولاده، مــن الإرث بمشــيئته المتمثلــة بتغييــر 
الديــن«، و« أن زوجــة المتوفــى الأولــى واولاده منهــا 
هــم مــن الورثــة الذيــن لا يمكــن للمــورث أن يحرمهــم 
ــه،  ــر دين ــردة بفعــل تغيي ــن الإرث بمشــيئته المنف م
ــص  ــة التمل ــح حري ــن لا تبي ــر الدي ــة تغيي ... لأن حري
مــن المفاعيــل الإرثيــة المنبثقــة عــن الــزواج بحيــث أن 
القاعــدة الشــرعية التــي جعلــت مــن اختــاف الديــن 
مانعــا لــإرث لا تطبّــق علــى اطلاقهــا علــى الزوجــة 
وأولاد الــزوج الــذي غيّــر دينــه إلــى مســلم وتوفــي 
مســلماً«، لا تكــون قــد خالفــت أحــكام المــادة 23 مــن 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز



160161 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

القــرار رقــم 60 ل.ر/1936 لاســيّما وأنــه لا يمكــن ، 
ــة  ــل الإرثي ــة المعروضــة، اســتبعاد المفاعي ــي الحال ف
للــزواج الثانــي الــذي لــم يطعــن بصحتــه وتجريــد 
عائلــة الــزوج الثانــي مــن حقوقهــا الإرثيــة خاصــة وأن 
المرحــوم ســليم القاضــي توفــي مســلماً، ويقتضــي ردّ 

الإدلاءات المخالفــة لهــذه الناحيــة؛ 

ــة  ــى حماي ــي إل ــريان ترم ــدم الس ــدة ع ــث إن قاع وحي
الإلزاميــة  أحكامهــا  قــة 

ّ
المتعل المكتســبة  الحقــوق 

بالنظــام العــام، بحيــث يقتضــي حفظ الحقــوق الإرثية 
مــن التصــرف ســواء أكان هــذا التصــرف إراديــا أم مــن 
خــال الدخــول فــي نظــام قانونــي جديــد مختلــف عــن 

الــذي كان يخضــع لــه المــورّث فــي الســابق؛ 

وحيــث إذا كان لا يعــود للمــورّث التصــرف بإرادتــه 
بكامــل تركتــه فــي حــال كان لديــه ورثــة مــن أصحــاب 
الحقــوق المحفوظــة، فــإن النظــام القانونــي المذكــور 
يظــل ســارياً فــي حــال قــام بتغييــر دينــه بصــورة 
ــل  منفــردة وأصبــح مســلماً، وجــرى قيــد هــذا التبدي
فــي قيــوده لــدى دوائــر النفــوس، ومــن ثــمّ، أبــرم زواجاً 
وفــق الأحــكام الشــرعية التــي ترعــى الديــن الجديــد، 
ــك، فهــذا الإنتقــال مــن ديــن  وأنجــب أولاداً تبعــا لذل
إلــى آخــر لا يســري علــى العائلــة الأولــى إلا فــي حــدود 
النســبة مــن أموالــه التــي يجيــز القانــون التصــرف 
فيهــا، إذ لا يمكــن تعطيــل مفاعيــل الأحــكام الإلزاميــة 
قــة بالنظــام العــام مــن خــال قيــام المــورّث 

ّ
المتعل

بالإنتمــاء إلــى ديانــة أخــرى بحيــث يحــرم عائلتــه 
ــا؛  ــى مــن حقوقهــا الإرثيــة المحفوظــة لهــا قانون الأول
وحيــث إن قاعــدة عــدم الســريان تطبّــق فقــط فــي 
حــدود الحصــة المحفوظــة المحــدّدة فــي هــذه الحالــة 

بنســبة 50% ســنداً للمــادة 63 مــن قانــون الإرث لغيــر 
المحمدييــن، ولا تحــرم بالتالــي العائلــة المســلمة مــن 
حقوقهــا الإرثيــة فــي التركــة، لاســيّما وأن المــورّث 
توفــي مســلماً، ويعــود حصــر إرثــه فــي حــدود نصــف 
ع 

ّ
تركتــه للمحاكــم الشــرعية المختصــة التــي تــوز

ــه الشــرعيين؛  ــى ورثت هــذه النســبة عل

ــق بــإدلاء الجهــة 
ّ
وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فــي مــا يتعل

المميّــزة بــأن النــص الواجــب التطبيــق هــو مــا يتعلــق 
بقانــون الإرث والإرث فقــط لا أن ينســحب التطبيــق 
علــى غيــر حقيقتــه كمثــل الوصيــة وســواها، وأن 
القــرار المطعــون فيــه لــم يقــم بتفســير هــذه الواقعــة 
القانونيــة المتعلقــة بــالإرث وحــده أو الوقــوف عندهــا 
بــل راح يفســر الأمــر علــى غيــر حقيقتــه معتمــداً علــى 
ــى  ــة أول ــن جه ــي م ــض، فه ــول بالتخفي ــة القب مقول
ــب  ــي يج ــة الت ــدة القانوني ــص أو القاع ــدّد الن ــم تح ل
تطبيقهــا بدقــة  ســنداً لأحــكام المــادة 1/708 أ.م.م.، 
وأن الإشــارة إلــى تطبيــق قانــون الإرث دون أي تحديــد 
ــق بمخالفــة 

ّ
لا يكفــي،  كمــا أن هــذه الإدلاءات لا تتعل

المــادة 23 مــن القــرار رقــم 60 ل.ر/1936؛ 

وحيــث تبعــا لذلــك يقتضــي ردّ الســبب التمييــزي 
الأول لعــدم قانونيتــه؛ 

عــن الســبب التمييــزي الثانــي: تشــويه الوقائــع 
العامــة:  المبــادىء  التعليــل ومخالفــة  وفقدانــه 

ــز  ــرار المميّ ــأن الق ــي ب ــزة تدل ــة المميّ ــث إن الجه حي
فــي  ــق 

ّ
يدق ولــم  النــزاع  أســاس  فــي  يدخــل  لــم 

ــل تعليــاً كافيــا وهــو لــم يتوقــف 
ّ
حيثياتــه ولــم يعل

ــة  ــه فــي ســياق المحاكمــة الإبتدائي ــت ب ــا أدل ــام م أم
والإســتئنافية حــول وجــوب البحــث فــي أســاس النــزاع 
بــدلًا مــن الأخــذ بمبــدأ الإســتطراد الــذي هــو اســتثناء 
لأي أســاس فجــاء مشــوّهاً للحقيقــة وفاقــداً للتعليــل، 
وأن الحكــم الواجــب التطبيــق هــو قانــون الإرث لغيــر 
المحمدييــن أي قانــون 1959/6/23 وهــو قانــون خاص 
لا يمكــن التوســع فــي تفســير أحكامــه، وأن القضيــة 
الحاضــرة هــي قضيــة إرثيــة بإمتيــاز ولا يمكــن الأخــذ 
بالإيصــاء ومفاعيلــه حتــى يصــح الأخــذ بمضمونــه ومــا 
ــق بــه مــن حصــص محفوظــة وســواها ســار عليــه 

ّ
يتعل

القــرار المميّــز الأمــر الــذي لا ينســجم مــع مفاعيــل 
الإرث وتعييــن الورثــة وتوزيــع الحصــة الإرثيــة، وأن 
أحــكام الحصــة المحفوظــة وردت فــي القســم المتعلق 
بالوصيــة وهــو أمــر غيــر متوافــر فــي الحالــة الحاضــرة 
ولــو أراد المرحــوم ســليم القاضــي أن ترثــه زوجتــه 
الثانيــة لــكان اســتحصل علــى حكــم بالطــاق أو بطــان 
زواج مــن زوجتــه الأولــى أو نقــل أملاكــه علــى اســمها 
وهــو علــى قيــد الحيــاة، ولا يصــح القــول بــأن المتوفــي 
قــد أوصــى ضمنيــا بممتلكاتــه لزوجتــه الثانيــة ولا 
يجــوز بالتالــي تطبيــق أحــكام الحصــة المحفوظــة 
علــى النــزاع الراهــن، وأنــه فــي الحالــة الحاضــرة لا يجوز 
الأخــذ بمبــدأ اختــاف الديــن مانعــا للميــراث فــي ظــل 

أحــكام المــادة 23 مــن القــرار 60 ل.ر.؛ 

ــق بتشــويه 
ّ
حيــث مــن جهــة أولــى، فــي مــا يتعل

الوقائــع، لــم تحــدّد الجهــة المميّــزة الوقائــع المشــكو 
ل ســبباً 

ّ
ــن أنهــا لا تشــك ــة، فضــاً ع بتشــويهها بدق

تمييزيــا منصوصــا عليــه فــي المــادة 708 أ.م.م. علــى 
اعتبــار أن الفقــرة 7 منهــا نصّــت علــى تشــويه مضمون 
المســتندات بذكــر وقائــع خلافــا لمــا وردت عليــه فيها 

ــح لنصوصهــا؛  ــى الواضــح والصري أو بمناقضــة المعن
ــق بفقــدان 

ّ
وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فــي مــا يتعل

ــر  ــتطرادية لا يعتب ــات الإس ــذ بالطلب ــل إن الأخ التعلي
ــن  ــه يتبيّ ــن أن ــاً ع ــل، فض ــدان التعلي ــل فق ــن قبي م
مــن مراجعــة حيثيــات القــرار المميّــز بــأن محكمــة 
الإســتئناف ضمّنــت قرارهــا المميّــز تعليــاً كافيــا 
للنتيجــة التــي توصلــت إليهــا، كمــا أن اعتبــار الجهــة 
المحمدييــن هــو  بــأن قانــون الإرث لغيــر  المميّــزة 
الواجــب التطبيــق  لا يدخــل فــي إطــار فقــدان التعليل؛ 
وحيــث مــن جهــة أخيــرة، إن الجهــة المميّــزة لــم تحدّد 
المبــدأ القانونــي الــذي تعتبــر أن القــرار المطعــون فيه 
قــد خالفــه، ولا يكفــي الإدلاء بمخالفــة القواعــد العامة؛ 
وحيــث يقتضــي ردّ الســبب التمييــزي الثانــي لعــدم 

الصحــة؛ 

الأســباب  ردّ  لذلــك،  تبعــا  يقتضــي،  إنــه  وحيــث 
المميــز؛ القــرار  وابــرام  كافــة  التمييزيــة 

لهذه الأسباب

تقرّر بالإتفاق ووفقاً للتقيري:
ــرام القــرار  ــول التمييــز شــكلًا وردّه أساســا وإب أولا: قب

ــز. المميّ
ــات  ــوم والنفق ــزة الرس ــة المميّ ــن الجه ــا: تضمي ثاني
ومصــادرة التأميــن التمييــزي ايــراداً للخزينــة العامــة

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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الغرفة الخامسة المدنية

قرار: رقم 2023/6 تاريخ 2023/2/15
أساس: رقم 2019/170

الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس المنتــدب جانيــت حنــا 
ــه، ــاج وجــوزف عجاق ــل كرب والمستشــاران نوي

إخــاء، تعــدي، نــزاع جــدي، مخالفــة القانــون، واجــب 
تلخيــص الوقائــع، فقــدان أســاس قانونــي، تشــويه 

المســتندات

• إن المحكمــة غيــر ملزمــة بتلخيــص جميــع مــا 
يدلــي بــه الخصــوم بتفاصيلــه بــل يكفــي أن تضمّن 
قرارهــا جميــع نقــاط النــزاع ومــا هــو ضــروري لتبريــر 
ــت إليــه بحيــث لا تغفــل ذِكــر أي 

ّ
 الــذي توصل

ّ
الحــل

 .
ّ

مــن النقــاط المؤثــرة علــى الحــل

لا  التــي  والمذكــرات  اللوائــح  ذكــر  اغفــال  إن   •
ــوع  ــاع ودف ــباب دف ــدة أو أس ــات جدي ــن طلب تتضم
 النــزاع 

ّ
غيــر مُدلــى بهــا ســابقاً وذي تأثيــر علــى حــل

ل مخالفــة لأحــكام المــادة 537 أ.م.م..
ّ
لا يشــك

• إن المــادة 537 أ.م.م. لا توجــب علــى المحكمــة 
ــاء  ــه أثن ــا اتخذت ــع م ــا جمي ــي قراره ــرض ف أن تع

المحاكمــة مــن تدابيــر تحقيقيــة.

ــىء  ــدي ناش ــزاع ج ــن ن ــرار م ــا اســتثبته الق • إن م
عــن إشــغال العقــار منــذ العــام 2008 بموافقــة 
ضدّهــا  المميّــز  قيــام  وعــن  حينهــا،  مالكتــه 

ــر  ــديدها فواتي ــن تس ــاً ع ــدلات، فض ــديد الب بتس
الكهربــاء والمــازوت وإفــادة المفــوّض بالتوقيــع عــن 
شــركة ســباكو الــذي أوضــح بــأن الشــركة المذكــورة 
لــم تتقــدّم بــأي دعــوى بوجــه المميّــز ضدّهــا طيلــة 
ل تطبيقــا ســليماً 

ّ
فتــرة ملكيتهــا للعقــار، يشــك

أي  علــى  ينطــوي  ولا  أ.م.م.   579 المــادة  لأحــكام 
ــا. ــة له مخالف

• إن مــا يــرد فــي قــرار محكمــة الاســتئناف مــن 
وقائــع مســندة إلــى القناعــة التــي تولــدت لــدى 
وظــروف  الفرقــاء  أقــوال  خــال  مــن  المحكمــة 
القضيــة وســائر المعطيــات المتوافــرة لا يدخــل 
ضمــن إطــار تشــويه المســتندات بمفهــوم البنــد 7 

مــن المــادة 708 أ.م.م.

ــدلات،  ــا للب ــز ضده ــع الممي ــة دف ــوت واقع • إن ثب
ــه عــن شــهر كانــون الأول 2021، تكفــي بذاتهــا 

ّ
أقل

بغــض  معهــا،  تعاقديــة  علاقــة  بوجــود  للقــول 
ــق  النظــر عــن وصــف هــذه العلاقــة والنظــام المطبّ
عليهــا، وتكفــي تاليــا لإثــارة منازعــة جدّيــة بشــأن 

ــب اخلائهــا مــن العقــار.  حــق طل

• إن تضميــن القــرار المميّــز الوقائــع والمعطيــات، 
التــي تفيــد عــن وجــود منازعــة جدّيــة، يشــكل بيانــا 
ــرر اعــان عــدم  ــة التــي تب ــا للاســباب الواقعي كافي
اختصــاص قضــاء العجلــة للنظــر فــي دعــوى الاخــاء

بــــــناءً عــــليه،

أولًا:  في الشكل: 

حيــث إنــه لــم يتبيّن، مــن مراجعــة الملف الإســتئنافي 
المضمــوم، أن المميــزة قــد أبلغــت القــرار المميّــز وفقــا 
للاصــول فيكــون اســتدعاء التمييــز وارداً قبــل بــدء 
ســريان المهلــة القانونيــة، وهــو مســتوفٍ شــروطه 

الشــكلية الملحوظــة قانونــا، فيُقبــل فــي الشــكل؛

ثانياً: في الموضوع: 

ــى مخالفــة  ــي عل ــزي الأول المبن عــن الســبب التميي
ــادة 537 أ.م.م.:  ــكام الم أح

ــز مخالفــة  ــى القــرار المميّ ــزة تأخــذ عل حيــث إن المميّ
لــم  القــرار  بــأن  مدليــة  أ.م.م.   537 المــادة  أحــكام 
يذكــر إجــراءات المحاكمــة الحاصلــة بيــن 2018/2/12 
و2018/12/12 وهــو بذلــك يكــون قــد تغاضــى عــن 
ذِكــر عــدد كبيــر مــن إدلاءات الخصــوم وأســباب الدفــاع 
والأدلــة والحجــج القانونيــة المُدلــى بهــا، كمــا تغاضــى 
ــد  ــم عق ــة بتنظي ق

ّ
ــزة المتعل ــر إدلاءات المميّ ــن ذك ع

الإيجــار لأول مــرة أمــام محكمــة الإســتئناف لمصلحــة 
شــخص ثالــث وليــس لمصلحــة المميّــز ضدّهــا، الأمــر 
الــذي يشــكل مخالفــة لأحــكام البنديــن 9 و10 مــن 

ــرار؛ ــى نتيجــة الق ــر عل
ّ
ــادة 537 أ.م.م. وأث الم

وحيــث إنــه، وإن كانــت المــادة 537 أ.م.م. تنــصّ علــى 
ــا يقــدّم الخصــوم  وجــوب تضميــن الحكــم خلاصــة م
مــن طلبــات وأســباب لهــا ومــن أســباب دفــاع ودفــوع، 
فضــاً عــن خلاصــة مــا اســتند إليــه الخصــوم مــن 
الأدلــة والحجــج القانونيــة، إلّا أن المحكمــة غيــر ملزمــة 

بتلخيــص جميــع مــا يدلــي بــه الخصــوم بتفاصيلــه بــل 
يكفــي أن تضمّــن قرارهــا جميــع نقــاط النــزاع ومــا هــو 
ــث لا  ــه بحي ــت إلي

ّ
ــذي توصل  ال

ّ
ــل ــر الح ضــروري لتبري

؛
ّ

تغفــل ذِكــر أي مــن النقــاط المؤثــرة علــى الحــل

وحيــث إنــه، مــن جهــة أولــى، ولئــن أغفــل القــرار 
المميّــز ذِكــر الإجــراءات الحاصلــة بيــن 2018/2/12 
و2018/12/12، بمــا فيهــا لوائــح الخصــوم ومذكراتهم 
المقدّمــة خــال هــذه المــدّة، إلّا أنــه لــم يتبيّــن أن هــذه 
ــدة أو  ــات جدي ــت طلب ــد تضمّن ــرات ق ــح والمذك اللوائ
أســباب دفــاع ودفــوع غيــر مُدلــى بهــا ســابقاً وذي 
 النــزاع، فــا يكــون مــن شــأن إغفالهــا 

ّ
تأثيــر علــى حــل

ــادة 537 أ.م.م.؛ ــكام الم ــة لأح ل مخالف
ّ
ــك أن يش

وحيــث إن إغفــال ذكــر الإجــراءات القضائيــة الحاصلــة 
خــال الفتــرة المذكــورة، بمــا فيهــا قــرار دعــوة فرقــاء 
ل 

ّ
يشــك لا   ،2018/5/16 تاريــخ  للإســتيضاح  النــزاع 

بــدوره ســبباً للنقــض لأنــه لــم يتبيّــن أن ذِكــر أي مــن 
هــذه الإجــراءات كان ضروريــا لفصــل النــزاع، كمــا ولأن 
المــادة 537 أ.م.م. المُدلــى بمخالفتهــا لــم توجــب علــى 
ــه  ــا اتخذت ــع م المحكمــة أن تعــرض فــي قرارهــا جمي

أثنــاء المحاكمــة مــن تدابيــر تحقيقيــة؛ 

وحيــث إنــه، مــن جهــة أخــرى،  ولئــن كان القــرار المميّز 
لــم يســتعد فــي فقراتــه حرفيــة مــا أدلــت بــه المميّــزة 
الإيجــار  عقــد  تنظيــم  بشــأن  عليهــا(  )المســتأنف 
ــح  ــث وليــس لصال ــه لمصلحــة شــخص ثال ــذرّع ب المت
المميّــز ضدّهــا )المســتأنفة(، فــإن ذلــك لــم يؤثــر علــى 
ــت  ــتئناف نقل ــة الإس ــا أن محكم ــرار طالم ــة الق نتيج
ــزة الرافــض للأخــذ  فــي قرارهــا حقيقــة موقــف المميّ

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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بهــذا العقــد، فيُــردّ الســبب التمييــزي الأول لعــدم 
ــة؛  القانوني

عــن الســبب التمييــزي الثانــي المبنــي علــى مخالفــة 
أحــكام المــادة 579 أ.م.م.: 

حيــث إن المميّــزة تأخــذ علــى القــرار المميّــز مخالفتــه 
تفســيرها  فــي  والخطــأ  أ.م.م.   579 المــادة  أحــكام 
وتطبيقهــا مدليــة بــأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
تقريــر  صلاحيــة  العجلــة  قضــاء  تولــي  المذكــورة 
التدابيــر الراميــة إلــى إزالــة التعــدي الواضــح علــى 
الحقــوق أو الأوضــاع المشــروعة، وأن المميّــز ضدّهــا 
العقــار 1805/الدكوانــه  الجــزء الأكبــر مــن  تشــغل 
وتقــوم بتأجيــره مــن الغيــر رغــم عــدم دفعهــا البــدلات 
وعــدم موافقــة المالــك الحالــي أو مالكــه الســابق، ورغــم 
ــار  ــإدارة العق ــض ب ــى أي تفوي ــتحصالها عل ــدم اس ع
وصيانتــه وتأجيــره للغيــر، وأن النتيجــة التــي انتهــى 
إليهــا القــرار بنفــي صفــة التعــدي عــن أفعــال المميّــز 
ضدّهــا تشــكل مخالفــة لأحــكام المــادة 579 أ.م.م. 
ــى خطــأ فــي تفســيرها وتطبيقهــا إذ أن  وتنطــوي عل
قيــام المميّــز ضدّهــا بصيانــة العقــار وإدارتــه وتأجيره 
مــن الغيــر لا يضفــي المشــروعية علــى إشــغالها غيــر 
القانوني  وغير المُســند إلى أي مســوّغ شــرعي، كما أن 
اســتمرار إشــغال المميّــز ضدّهــا للعقــار رغــم انتهــاء 
ــذرّع  ــد المت ــي العق ــدّدة ف ــدّة العشــر ســنوات المح م
ــل قضــاء العجلــة 

ّ
ل تعديــا فادحــا ويبــرّر تدخ

ّ
بــه يشــك

لوضــع حــدّ لــه؛ 

وحيــث إنــه، وإذا كانــت الفقــرة الثانيــة من المــادة 579 
ــة صلاحيــة تقريــر التدابيــر  ــي قضــاء العجل أ.م.م. تول

أوالأوضــاع  الحقــوق  عــن  التعــدي  لإزالــة  اللازمــة 
المشــروعة، فيُشــترط لذلــك أن يكــون التعــدي واضحــا 

ــة؛  ــار بشــأنه أي منازعــة جدي ــه وأن لا يُث بــس في
ُ
لا ل

ــألة  ــى مس ــز إل ــرار المميّ ــار الق ــن أش ــه ولئ ــث، إن وحي
صيانــة العقــار وإدارتــه وتأجيــره للغيــر مــن قبــل 
للمعطيــات  تعــداده  ســياق  فــي  ضدّهــا  المميّــز 
ــى  ــح عل ــدي الواض ــة التع ــي حال ــي تنف ــة الت الواقعي
الحقــوق، فــإن مــا اســتثبته القــرار مــن نــزاع جــدي 
ناشــىء عــن إشــغال العقــار منــذ العــام 2008 بموافقة 
ضدّهــا  المميّــز  إدخالهــا  المقــرّر  حينهــا،  مالكتــه 
شــركة ســباكو وعــن قيــام المميّــز ضدّها )المســتأنفة( 
فواتيــر  عــن تســديدها  البــدلات، فضــاً  بتســديد 
ــن  ــع ع ــوّض بالتوقي ــادة المف ــازوت وإف ــاء والم الكهرب
شــركة ســباكو الســيد جــورج شــكر اللــه الــذي أوضــح 
بــأن الشــركة المذكــورة لــم تتقــدّم بــأي دعــوى بوجــه 
ــا  ــرة ملكيته ــة فت ــتأنفة( طيل ــا )المس ــز ضدّه المميّ
للعقــار، مــا يــدل علــى عــدم ممانعتهــا لمــا كانــت 
تقــوم بــه المســتأنفة مــن تعاقــد مــع الغيــر لتخزيــن 
البضاعــة فــي غــرف التبريــد المنشــأة فــي العقــار، 
ل تطبيقــا ســليماً لأحــكام المــادة 579 أ.م.م. ولا 

ّ
يشــك

ــا؛  ــة له ــى أي مخالف ــوي عل ينط

القــرار  مُصــدرة  الإســتئناف،  محكمــة  إنــه  وحيــث 
المميّــز أوضحــت مــن جهــة أخــرى عناصــر النــزاع 
ــار بشــأن المســتند المســمى »عقــد  ــذي يث الجــدي ال
ايجــار« ، فــا يؤخــذ عليهــا إعلانهــا عــدم إختصــاص 
قضــاء العجلــة للبــتّ بمســألة الإخــاء رغــم انتهــاء 

المــدة المحــدّدة فــي المســتند المذكــور؛

ــاء  ــب الإخ ــا طل ــتئناف بردّه ــة الإس ــث إن محكم وحي

ــمّ  ــن ث ــون م ــة، لا تك ــاء العجل ــاص قض ــدم اختص لع
أخطــأت  أو  أ.م.م.   579 المــادة  أحــكام  خالفــت  قــد 
ــي الســبب  فــي تطبيقهــا أو تفســيرها، ويكــون بالتال
ــة؛ ــردّ لعــدم القانوني ــي مســتوجب ال ــزي الثان التميي

عــن الســبب التمييــزي الثالــث المبنــي علــى تشــويه 
عقــد الإيجــار: 

حيــث إن المميّــزة تأخــذ علــى محكمــة الإســتئناف 
المميّــز ضدّهــا  مــن  المبــرز  الإيجــار  تشــويه عقــد 
مُدليــة بــأن المحكمــة اعتبــرت أن العقــد المذكــور 
ــم بشــكل 

ّ
ــم لصالــح المميّــز ضدّهــا بينمــا هــو منظ

ّ
منظ

لة 
ّ
واضــح وصريــح مــع شــركة كيــو بــي أس ش.م.م. ممث

بالمفــوّض بالتوقيــع عنهــا الســيد ملحــم شــهوان، 
وبــأن المحكمــة لــم تأخــذ بالدفــع المُدلــى بــه مــن قبلها 
 2018/2/28 فــي  المزعومــة  الإجــارة  انتهــاء  لجهــة 
ــدّ  ــة تع ــخ بمثاب ــذا التاري ــد ه ــغال بع ــون كل إش ليك
ــر أن  ــز اعتب ــرار المميّ ــأن الق ــوق، وب ــى الحق ــح عل واض
ــر واضحــة مشــوّهاً  ــر ثابتــة وغي ــة غي المــدّة التأجيري
بذلــك مضمــون العقــد الواضــح والصريــح، وبــأن مــا ورد 
فــي الصفحــة العاشــرة مــن القــرار المميّــز عــن ثبــوت 
ــام  ــذ الع ــدلات من ــديد الب ــا بتس ــز ضدّه ــام المميّ قي
ل تشــويهاً لمضمــون 

ّ
2008 ولغايــة 2013/1/1 يشــك

ــرزة والتــي تفيــد عــن دفــع البــدلات  المســتندات المب
عــن شــهر كانــون الأول مــن العــام 2012 دون ســواه؛ 
للتمييــز  كســبب  المســتندات  تشــويه  إن  وحيــث 
ــق بذِكــر وقائــع خلافــا لمــا وردت عليــه فيهــا أو 

ّ
يتحق

بمناقضــة المعنــى الواضــح والصريــح لنصوصهــا؛ 
ــرزة فــي  وحيــث إنــه، وإذا كانــت ايصــالات الدفــع المب
ــق ســوى بشــهر كانــون الأول مــن العــام 

ّ
الملــف لا تتعل

2012 ، فــإن مــا ورد فــي القــرار المميّــز عــن قيــام 
المميّــز ضدّهــا بتســديد البــدلات عــن المــدّة الممتــدّة 
مــن العــام 2008 لغايــة 2013/1/1 لا يســتند إلــى 
مــا ورد فــي ايصــالات الدفــع المبــرزة بــل إلــى القناعــة 
ــتئناف مــن خــال  ــة الإس التــي تولــدت لــدى محكم
ــات  ــائر المعطي ــة وس ــروف القضي ــاء وظ ــوال الفرق أق
فــي  لهــا  مــا هــو منســوب  فــا يكــون  المتوافــرة، 
هــذا الإطــار داخــاً ضمــن إطــار تشــويه المســتندات 

بمفهــوم البنــد 7 مــن المــادة 708 أ.م.م.؛

ــا ورد  ــر لم ــوال، لا تأثي ــق الأح ــي مطل ــه، وف ــث إن وحي
ــع  ــا بدف ــز ضدّه ــام المميّ ــن قي ــز، ع ــرار المميّ ــي الق ف
البــدلات منــذ العــام 2008 لغايــة 2013/1/1، علــى 
صحــة النتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة، طالمــا 
ــه عــن شــهر كانــون الأول 

ّ
أن واقعــة دفــع البــدلات، أقل

2021، ثابتــة وغيــر منــازع فيهــا، وهــي تكفــي بذاتهــا 
ــا،  ــز ضدّه ــع المميّ ــة م ــة تعاقدي ــود علاق ــول بوج للق
بغــض النظــر عــن وصــف هــذه العلاقــة والنظــام 
ــة  ــة جدّي ــارة منازع ــا لإث ــق عليهــا، وتكفــي تالي المطبّ

ــار؛  ــن العق ــب اخلائهــا م بشــأن حــق طل

وحيــث إنــه لا أهميــة للمســتند المســمى »عقــد ايجــار« 
علــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار المميّــز 
لأنــه ورغــم الإشــارة إلــى »العقــد« المذكــور مــن ضمــن 
الأســباب التــي تثيــر منازعــة جدّيــة تنفــي معهــا 
الوقائــع  فــإن  العجلــة،  قضــاء  اختصــاص  عناصــر 
ــتئناف  ــة الإس ــا محكم ــتندت إليه ــي اس ــرى الت الأخ
)المســتأنفة(  ضدّهــا  المميّــز  بإشــغال  لــة 

ّ
والمتمث

ــا،  ــه حينه ــة مالكت ــام 2008 بموافق ــذ الع ــار من للعق
المقــرّر ادخالهــا المميّــز ضدّهــا شــركة ســباكو، وقيــام 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــه 
ّ
المميّــز ضدّهــا )المســتأنفة ( بتســديد البــدلات، أقل

عــن شــهر كانــون الأول 2012، فضــاً عــن تســديدها 
المفــوّض  وإفــادة  والمــازوت  الكهربــاء  لفواتيــر 
بالتوقيــع عــن شــركة ســباكو، الســيد جــورج شــكر 
اللــه، الــذي أوضــح بــأن الشــركة المذكــورة لــم تتقــدّم 
بــأي دعــوى بوجــه المميّــز ضدّهــا )المســتأنفة( طيلــة 
فتــرة ملكيتهــا للعقــار موضــوع الدعــوى، أي منــذ 
العــام 2008 ولغايــة 2012/12/21، تكفــي بذاتهــا 
ــز  ــرار المميّ ــا الق ــى إليه ــي انته ــة الت ــر النتيج لتبري
فيــه بإعلانــه عــدم اختصــاص قضــاء العجلــة لوجــود 
نــزاع جــدي ينفــي عــن إشــغال المميّــز ضدّهــا صفــة 
التعــدي الواضــح بمفهــوم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

أ.م.م.؛   579

وحيــث إنــه، وفــي ضــوء عــدم تأثيــر المســتند المُدعــى 
ــز يكــون الســبب  تشــويهه علــى نتيجــة القــرار المميّ

المبنــي علــى تشــويه المســتندات مســتوجب الــردّ؛ 
ــم تأخــذ، مــن جهــة  وحيــث إن محكمــة الإســتئناف ل
أخــرى، بمضمــون المســتند المســمى »عقــد ايجــار« 
ــي 2018/2/28،  ــاق ف ــدة الإتف ــى انتهــاء م ــل عل كدلي
ل تشــويهاً 

ّ
وأن تقديرهــا بهــذا الخصــوص لا يشــك

للمســتندات بمفهــوم البنــد 7 مــن المــادة 708 أ.م.م. 
ــر  ــة الأســاس بتقدي ــن ســلطة محكم ــل يدخــل ضم ب
ــا  ــز، م ــة التميي ــة محكم ــع لرقاب ــي لا تخض ــة الت الأدل

ــث؛  ــزي الثال ــبب التميي ــى ردّ الس ــؤول إل ي

عــن الســبب التمييــزي الرابــع المبنــي علــى فقــدان 
ــي:  الأســاس القانون

ــه  ــز فقدان ــى القــرار المميّ ــزة تأخــذ عل حيــث إن المميّ

الأســاس القانونــي مدليــة بــأن الأســباب الواقعيــة 
التــي اســتند إليهــا القــرار لا تكفــي لإســناد الحــل 
القانونــي الــذي توصّــل إليــه بنفيــه التعــدي الواضــح 
علــى الحقــوق ســيّما وأنــه لا وجــود لأي عقــد، والمميّــز 
ضدّهــا لا تدفــع البــدلات وليــس لهــا صلاحيــة بالتأجير 

ــه؛ ــار أو إدارت ــة العق ــوي أو بصيان الثان

وحيــث إنــه بحســب البنــد 6 مــن المــادة 708 أ.م.م. 
ــق فقــدان الأســاس القانونــي عندمــا تكــون 

ّ
يتحق

ــة   ــر كافي ــة غي ــه الواقعي أســباب القــرار المطعــون في
 القانونــي المقــرّر فيــه؛ 

ّ
أو غيــر واضحــة لإســناد الحــل

فــي  عرضــت  إذ  الإســتئناف  محكمــة  إن  وحيــث 
تفيــد  التــي  والمعطيــات  الوقائــع  المميّــز  قرارهــا 
عــن وجــود منازعــة جدّيــة، بمــا فيهــا واقعــة قيــام 
المميّــز ضدّهــا )المســتأنفة( بتســديد البــدلات بإقــرار 
المميّــزة )المســتأنف عليهــا(، وتســديدها فواتيــر 
الكهربــاء  والمــازوت، وإفــادة الســيد جــورج شــكر اللــه 
المفــوّض بالتوقيــع عــن شــركة ســباكو، تكــون قــد 
ضمّنــت قرارهــا مــا يكفــي مــن الأســباب الواقعيــة 
لتبريــر النتيجــة التــي توصلــت إليهــا بإعلانهــا عــدم 
ــي  ــاء ف ــب الإخ ــتّ بطل ــة للب ــاء العجل ــاص قض اختص
ضــوء المنازعــة الجدّيــة التــي تنفــي الوضــوح عــن هــذا 
الحــق، ويكــون الســبب التمييــزي المبنــي علــى فقــدان 

ــتوجب الــردّ؛  الأســاس القانونــي مس
ــة، ردّ  ــرد الأســباب التمييزي ــا ل ــث يقتضــي تبع وحي

ــز؛  ــرار المميّ ــرام الق ــا، وإب ــز موضوع التميي

لهذه الأسباب

تقرر بالإتفاق ووفقاً للتقرير:

أولًا: قبــول التمييــز شــكلًا وردّه موضوعــا وإبــرام القــرار 
لمميّز. ا

ــز النفقــات ومصــادرة التأميــن  ثانيــا: تضميــن المميّ
التمييــزي ايــراداً للخزينــة العامــة.

قرار: رقم 2024/43 تاريخ 2024/5/15
أساس: رقم 2021/31

الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس المنتــدب جانيــت حنــا 
ــاج وجيهــان عــون، ــل كرب والمستشــارتان نوي

حجــز احتياطــي - ترجيــح وجــود الديــن - فقــدان 
أســاس قانونــي.

• إن محكمــة الإســتئناف، بإســتنادها الــى واقعــة 
تقديــم دعــوى المحاســبة والمســتندات المضمومة 
اليهــا لإعتبــار الديــن مرجــح الوجــود وللإبقــاء علــى 
قــراري الحجــز الإحتياطــي موضــوع الإعتــراض بعــد 
فســخ القــرار المســتأنف القاضــي بالرجــوع عنهمــا، 
المســتندات  وماهيــة  مضمــون  تحديــد  دون 
المضمومــة الــى الدعــوى المذكــورة، ودون توضيــح 
المعطيــات الواقعيــة التــي ارتكــزت عليهــا للقــول 
ــبة  ــوى المحاس ــنداً لدع ــن س ــود الدي ــة وج بأرجحي
المقدمــة أمــام محكمــة الأســاس، تكــون قــد أفقدت 
قرارهــا الاســاس القانونــي ومنعــت هــذه المحكمــة 

مــن اجــراء رقابتهــا.
  

• إن الشــراكة التــي يتــذرع بهــا المميّــز، وفــي حــال 
التســليم جــدلًا بثبــوت عناصرهــا، لا ترجــح توجــب 

الديــن لصالــح طالــب الحجــز مــا لــم تجــر المحاســبة 
بشــأن أعمالهــا وتحديــد مــا يعــود لطالــب الحجز من 
ــدم حصــول أي محاســبة  ــة، وان ع ق

ّ
أرباحهــا المحق

بشــأن مــا يدعيــه طالــب الحجــز مــن أعمــال الشــراكة  
وعــدم إقتــران دعــوى المحاســبة بــأي نتيجة تســمح 
بترجيــح وجــود الديــن لصالحــه ينفــي إمكانيــة 

الاســتجابة لطلــب إلقــاء الحجــز الاحتياطــي. 

أولًا: في الشكل،

حيــث انــه لــم يتبيــن مــن أوراق الملــف أن المميزيــن 
الاســتدعاء  فيكــون  المميــز،  القــرار  أصــولًا  أبلغــا 
التمييــزي قــد ورد قبــل بــدء ســريان المهلــة القانونية،

وحيــث ان الاســتدعاء التمييــزي جــاء مســتوفياً ســائر 
فيقتضــي  قانونــا،  المفروضــة  الشــكلية  الشــروط 

ــكل، ــي الش ــه ف قبول

ثانياً: في الموضوع،

عــن الســبب التمييــزي الثالــث المبنــي علــى فقــدان 
الأســاس القانونــي،

حيــث ان الجهــة المميــزة تأخــذ علــى القــرار المطعــون 
فيــه فقــدان الأســاس القانونــي اذ قضــى بالابقــاء علــى 
الحجــز الاحتياطــي نظــراً لوجــود دعــوى أســاس ترجــع 
وجــود الديــن دون ذكــر كاف للوقائــع التــي تبــرر هــذه 

لنتيجة، ا

ــادة 708 أ.م.م ،  ــن الم ــد 6 م ــب البن ــه، بحس ــث ان وحي
يتحقــق فقــدان الأســاس القانونــي عندمــا تكــون 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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أســباب القــرار المطعــون فيــه الواقعيــة غيــر كافيــة أو 
ــرر، ــي المق ــر واضحــة لاســناد الحــل القانون غي

ــى فســخ  ــه انتهــى ال ــرار المطعــون في ــث ان الق وحي
بالرجــوع  القاضــي  التنفيــذ،  دائــرة  رئيــس  قــرار 
 2013/7/30 تاريــخ  الاحتياطــي  الحجــز  قــراري  عــن 
المذكوريــن  القراريــن  علــى  وابقــى  و2013/8/29، 
بموجبهمــا  الملقــى  الاحتياطــي  الحجــز  ان  معتبــراً 
اســتند الــى دعــوى محاســبة مبــرزة صورتهــا مــع طلــب 
امــام محكمــة  مقدمــة  الحجــز ضمنهــا مســتندات 
ــه يجــوز القــاء الحجــز الاحتياطــي  ــة النبطيــة وان بداي
ــام محكمــة الأســاس  ــة ام ــى دعــوى مقدم اســتناداً ال
لان أرجحيــة الديــن تكــون ممكنــة ومتوفــرة، وان ما ورد 
فــي القــرار المســتأنف لجهــة القــاء الحجــز اســتناداً 
الــى وكالتيــن لــم يتبيــن انهمــا غيــر قابلتيــن للعــزل 

ــه، ــر محل ــي غي ــع ف واق

وحيــث، ولئــن كان تقديــر الادلــة لأجــل ترجيــح وجــود 
ــاس دون  ــة الأس ــلطة محكم ــن س ــل ضم ــن يدخ الدي
رقابــة عليهــا مــن محكمــة التمييــز، الا انــه يبقــى 
الأدلــة  مضمــون  تبيــن  ان  الاســاس  محكمــة  علــى 
والمســتندات التــي ارتكــزت عليهــا للقــول بأرجحيــة 
وجــود الديــن حتــى تتمكــن هــذه المحكمــة مــن اجــراء 
رقابتهــا علــى صحــة تطبيــق القاعــدة القانونيــة مــن 
ــاق النتيجــة المقــررة  ــى مــدى انطب خــال الوقــوف عل

ــون، ــا يفرضــه القان ــع م م

القــرار  مصــدرة  الاســتئناف،  محكمــة  ان  وحيــث 
دعــوى  تقديــم  واقعــة  الــى  اســتندت  اذ  المميــز، 
الحجــز  طلــب  مــع  صورتهــا  المرفقــة  المحاســبة 

ــار  ــا لاعتب ــة اليه ــتندات المضموم ــي والمس الاحتياط
الديــن مرجــح الوجــود وللابقــاء علــى قــراري الحجــز 
الاحتياطــي موضــوع الاعتــراض بعــد فســخ القــرار 
المســتأنف القاضــي بالرجــوع عنهمــا، دون تحديــد 
الــى  المضمومــة  المســتندانت  وماهيــة  مضمــون 
الدعــوى المذكــورة، كمــا ودون توضيــح المعطيــات 
بأرجحيــة  للقــول  عليهــا  ارتكــزت  التــي  الواقعيــة 
وجــود الديــن ســنداً لدعــوى المحاســبة المقدمــة أمــام 
محكمــة الأســاس، رغــم ان مفهــوم هــذه الدعــوى، 
وغايتهــا تبيــان مــا اذا كان احــد اطرافهــا دائنــا او 
وتحديــد  الديــن  واحتســاب  الآخــر  للطــرف  مدينــا 
قيمتــه لــدى الاقتضــاء، يســتوجب بداهــة انتظــار 
نتيجــة المحاســبة المطلوبــة لترجيــح مديونيــة اي 
ــدت قرارهــا  ــد افق ــر، تكــون ق ــاه الآخ ــاء تج ــن الفرق م
الاســاس القانونــي ومنعــت هــذه المحكمــة مــن اجــراء 
رقابتهــا، الأمــر الــذي يقتضــي معــه نقــض القــرار 
ــي  ــي باق ــث ف ــة للبح ــبب دون حاج ــذا الس ــز له الممي

المثــارة، الأســباب 

ويتعيــن  للحكــم  هــي جاهــزة  الدعــوى  ان  وحيــث 
الفصــل فيهــا مباشــرة عمــاً بأحــكام المــادة 734 أ.م.م.،

طلــب  كان  )المســتأنف(  ضــده  المميــز  ان  وحيــث 
ــة الاســتئنافية فســخ قــرار رئيــس دائــرة  فــي المرحل
التنفيــذ المســتأنف، القاضــي بالرجــوع عــن قــراري 
وتاريــخ   2013/7/30 تاريــخ  الاحتياطــي  الحجــز 
المذكوريــن، القراريــن  علــى  والابقــاء   ،2013/8/29

وحيــث ان المميزيــن )المســتأنف عليهمــا( طلبــا فــي 
المقابــل الرجــوع عــن قــراري الحجــز الاحتياطــي وفقــا 

للنتيجــة التــي انتهــى اليهــا القــرار المســتأنف،

وحيــث ان البــت بطلــب الرجــوع عــن قــراري الحجــز 
الاحتياطــي او الرجــوع عنهمــا يســتوجب التحقــق مــن 
مــدى توافــر شــروط القــاء الحجــز وفقــا لأحــكام المــادة 
866 أ.م.م. التــي تجيــز للدائــن ان يطلــب مــن رئيــس 
ــرة التنفيــذ الترخيــص بالقــاء الحجــز الاحتياطــي  دائ
علــى أمــوال مدينــه تأمينــا لدينــه، واذا لــم يكــن الدين 
ثابتــا بســند فلرئيــس دائــرة التنفيــذ ان يقــرر القــاء 
ــح  ــة ترج ــه أدل ــرت لدي ــى تواف ــز الاحتياطــي مت الحج

وجــود هــذا الديــن،

وحيــث ان المميــز ضــده )المســتأنف( لــم يطلــب فــي 
الدعــوى الحاضــرة القــاء الحجــز الاحتياطــي علــى أمــوال 
المميزيــن )المســتأنف عليهمــا( تأمينــا لديــن ثابــت 
بســند وانمــا طلــب الحجــز ضمانــا لمــا يعتبــره متوجبــا 
لــه مــن حقــوق ناتجــة عــن شــراكته مــع المطلــوب 

الحجــز علــى اموالهمــا،

ــران  ــا( ينك ــتأنف عليهم ــن )المس ــث ان المميزي وحي
ــب  ــع طال ــاركة م ــة مش ــود اي علاق ــا وج ــن جهتهم م
ــه  ــرزة من ــتندات المب ــى ان المس ــدان عل ــز ويؤك الحج
لا تشــكل دليــاً علــى مــا يدعيــه مــن حقــوق فــي 

ذمتهمــا،

وحيــث انــه بالرجــوع الــى اوراق الملــف، يتبيــن ان 
الحجــز  طلــب  اســند  )المســتأنف(  ضــده  المميــز 
الاحتياطــي الــذي اقتــرن بالقراريــن تاريــخ 2013/7/30 
ــه  ــة من ــوى مقدم ــى وجــود دع ــخ 2013/8/29 عل وتاري
امــام محكمــة بدايــة النبطيــة عــرض فيهــا ان شــركة 

واقعيــة نشــأت بينــه وبيــن المطلــوب الحجــز علــى 
الثلــث  تبلــغ  الشــراكة  فــي  حصتــه  وان  اموالهمــا 
ــى  ــا ال ــاح وتحويله ــق الارب ــركة تحقي ــدف الش وان ه
الــى شــراء  تســعى  عقاريــة  لانشــاء شــركة  لبنــان 
العقــارات وتطويرهــا وان المدعــى عليهمــا اعترفــا 
بوجــود الشــركة مــن خــال تنظيــم وكالتيــن عامتيــن 
شــاملتين لطالــب الحجــز حفاظــا علــى حقوقــه، وطلــب 
ــبة  ــراء المحاس ــا باج ــى عليهم ــزام المدع ــة ال بالنتيج
عــن اعمــال الشــركة منــذ انشــائها فــي العــام 1989 
وبالتالــي  الاربــاح  ثلــث  بدفــع  والزامهمــا  ولتاريخــه 
ــارات المســجلة  ــة العق ــن كاف تســجيل 800 ســهم م

ــا، ــى عليهم ــم المدع ــى اس ــا عل فعلي

وحيــث ان المميزيــن )المســتأنف عليهمــا( ادليــا مــن 
جهتهمــا بــأن الوكالتيــن  المنظمتيــن لصالــح طالــب 
ــادارة اموالهمــا فــي لبنــان لا اكثــر،  الحجــز تتعلقــان ب
ــرزا عــدداً مــن المســتندات، منهــا ســند الغــاء  ــا اب كم
وكالة حســين شــومان لشــقيقه حســن شــومان وثلاث 
افــادات اولهــا موقعــة مــن اميــل وهبــة والثانيــة مــن 
خالــد صقــر والثالثــة مــن مصطفــى شــرف الديــن، 
بموضــوع نفــي الشــراكة بيــن طالــب الحجــز والمطلــوب 

الحجــز عليهمــا،

وحيــث ان المميــز ضــده )طالــب الحجــز( ابــرز فــي 
المقابــل كتابــا موقعــا مــن اميــل وهبــة وصورة شــهادة 
التجــارة  غرفــة  عــن  صــادرة   1979 رقــم  انتســاب 
والصناعــة فــي لبنــان الجنوبــي بإســم شــركة التضامــن 
ــين  ــن وحس ــاس وحس ــا الســادة عب شــومان »ويملكه
ســلمان شــومان« اضافــة الــى عقــد تأســيس الشــركة 
ومســتندات اخــرى، مــن بينهــا صــورة شــكوى جزائيــة 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــومان  ــن ش ــاس وحس ــن عب ــه كل م ــه بوج ــة من مقدم
واميــل وهبــي وخالــد الصقــر ومصطفــى شــرف الديــن 
ولــورا شــومان بموضــوع تزويــر واســتعمال واعطــاء 

ــة، ــة واختــاق أدل ــادة كاذب اف
وحيــث انــه، وبغــض النظــر عــن مناقشــات الفريقيــن 
ــذه  ــإن ه ــا، ف ــراكة بينهم ــود ش ــدى وج ــة بم المتعلق
الشــراكة، وفــي حــال التســليم جــدلًا بثبــوت عناصرها، 
ــم  ــا ل ــب الحجــز م ــح طال ــن لصال لا ترجــح توجــب الدي
ــود  ــا يع ــد م ــا وتحدي ــبة بشــأن اعماله تجــر المحاس

ــب الحجــز مــن ارباحهــا المحققــة، لطال

وحيــث انــه لــم ينهــض مــن اوراق الملــف مــا يفيــد عن 
ــب الحجــز  ــا يدعيــه طال حصــول اي محاســبة بشــأن م
مــن اعمــال الشــراكة فيمــا بينــه وبيــن المطلــوب الحجز 
عليهمــا، كمــا لــم يتبيــن ان اجــراءات دعــوى المحاســبة 
المســاقة منــه منــذ العــام 2013 قــد اقترنــت بــأي 

نتيجــة تســمح بترجيــح وجــود الديــن لصالحــه،
وحيــث ان ســندي التوكيــل العــام الشــامل المنظميــن 
المبــرزة  المســتندات  الحجــز وباقــي  لصالــح طالــب 
ــن  ــه وبي ــا بين ــراكة فيم ــود ش ــى وج ــات عل ــه كإثب من
ــل  ــي كدلي ــي بالتال ــا لا تكف ــز عليهم ــوب الحج المطل
علــى ان الديــن المطلــوب القــاء الحجــز الاحتياطــي 

ــه هــو مرجــح الوجــود، ــا ل ضمان

وحيــث انــه وفــي غيــاب الدليــل علــى أرجحيــة وجــود 
الحجــز  لالقــاء  محــل  مــن  هنــاك  يكــون  لا  الديــن 

الاحتياطــي،

وحيــث ان مــا انتهــى اليــه قــرار رئيــس دائــرة التنفيذ 
ــي  ــز الاحتياط ــراري الحج ــن ق ــه ع ــتأنف، برجوع المس

رقــم اســاس 2013/30 )النبطيــة( تاريــخ 2013/7/30 و 
2013/8/29، يكــون مــن ثــم واقعــا فــي محلــه الســليم 

ومســتوجباً التصديــق وفقــا للتعليــل المبيــن اعــاه،
وحيــث انــه يقتضــي مــن ثــم رد الاســتئناف فــي 
الاســاس وتصديــق قــرار رئيــس دائــرة التنفيــذ فــي 

رقــم 2014/33 تاريــخ 2014/12/2، النبطيــة 

وحيــث انــه بوصــول المحكمــة الــى هــذه النتيجــة لــم 
ــر  ــا أثي ــد باقــي م ــاك مــن محــل للتوقــف عن يعــد هن
مــن أســباب ومطالــب امــا لانهــا لقيــت رداً ضمنيــا 
ــى  ــدة فاقتض ــدم الفائ ــا لع ــل وام ــياق التعلي ــي س ف

ــا، اهماله

لهذه الاسباب،

تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير:
ــرار  ــا ونقــض الق ــز شــكلًا وموضوع ــول التميي أولًا: قب
المميــز واعــادة التأميــن التمييــزي الــى المميزيــن 

وتضميــن المميــز ضــده النفقــات،
ــة الدعــوى  ــا بعــد النقــض، رؤي ــة م ــي مرحل ــا: وف ثاني
انتقــالًا واعطــاء القــرار بــرد الاســتئناف وبتصديــق 
القــرار المســتأنف الصــادر عــن رئيــس دائــرة التنفيــذ 

ــخ 2014/12/2، ــم 2014/33 تاري ــة برق ــي النبطي ف
ثالثــا: تضميــن المميــز ضــده )المســتأنف( النفقــات 
ــراداً  ــن الاســتئنافي اي الاســتئنافية ومصــادرة التأمي

للخزينــة العامــة.

الغرفة السادسة الجزائية

قرار: رقم 2021/111 تاريخ 2021/11/25
أساس: رقم 79 /2021

الهيئــة الحاكمــة: الرئيســة المنتدبــة رنــدة كفــوري 
و المستشــاران رولا مســلم وفــادي العريضــي،

طلــب نقــل – ارتيــاب مشــروع – شــروط – مأخــذ 
اعلاميــة. تحليــات   – قانونــي 

القاضــي عــن حيــاده هــو تلــك  • ان مــا يخــرج 
التصرفــات والمواقــف التــي تصــدر عنــه والتــي 
تشــكل مــن حيــث اهميتهــا وطبيعتهــا وخطورتها 
مــا يوحــي بأنــه اتخــذ موقفــا منحــازا تجــاه احــد 
المتقاضيــن مجــردا نفســه مــن  صفــة الحكــم ومــن 

النزاهــة والعدالــة الملازميــن لقضائــه.

• ان مســألة الارتيــاب المشــروع بالقضــاة هــي مــن 
الأهميــة بصــورة لا يمكــن اســناد اســبابها الــى مــا 
يمكــن ان يســمع او يشــاع، ولا يمكــن التعويــل على 
مــا يصــدر عــن طــرف فــي الدعــوى مــن تصريحــات 
 ، اعلاميــة  تحليــات  او  فيهــا  للقاضــي  شــأن  لا 

ــازه. لإســتنتاج انحي

بــــــناءً عــــليه،

1- في الشكل

ــي  ــث أن الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا ف حي

المــادة 340 أ.ج. قــد توافــرت فإنــه يقتضــي قبــول 
ــى ان المــادة  ــع الإشــارة ال ــب النقــل شــكلا؛ هــذا م طل
فــي  القضائيــة  المراجــع  جميــع  تناولــت  ا.ج.   340
ــق والحكــم دون اســتثناء ، واناطــت بمحكمــة  التحقي
ــات  ــا باســتثناء الطلب ــر فيه ــز المختصــة النظ التميي
ــة  ــة تمييزي ــام غرف ــن ام ــوى م ــل الدع ــة بنق المتعلق

ــة، ــة العام ــا للهيئ ــت فيه ــود الب ــي يع والت

2- في الأساس

ــة  ــوى العالق ــل الدع ــب نق ــتدعى يطل ــث ان المس حي
ــروع  ــاب المش ــي للإرتي ــق العدل ــي التحقي ــام قاض ام

ــة: ــباب التالي ــا بالأس مدلي

• مخالفة القاضي قواعد الصلاحية،
• عدم صحة التبليغات،

• عــدم ارجــاء الجلســة رغــم اســتئناف قــرار نقابــة 
المحاميــن بإعطــاء الإذن بملاحقتــه،

• عــدم ارجــاء الجلســة المخصصــة للإســتجواب 
رغــم طلــب وكيــل طالــب النقــل ارجاءهــا،

الإتهــام  لجهــة  مســبقا  رأيــا  القاضــي  اعطــاء   •
الشــكلية، بالدفــوع  البــت  قــرار  فــي  والإدانــة 

• الإنتقائية غير المبررة، 
• ارضاء الرأي العام، 

• التعمية على بعض المعطيات،

ــد  ــه اذا كان لأح ــى ان ــارة اولا ال ــن الإش ــد م ــث لا ب حي
الفرقــاء مــن مأخــذ قانونــي علــى قــرار قضائــي متخــذ 
ــون  ــرار يك ــذا الق ــن به ــإن الطع ــي ف ــل القاض ــن قب م
فــي ســلوك المراجعــة القضائيــة المنصــوص عليهــا 
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فــي القانــون، وليــس الطعــن فــي حيــاده مــن بينهــا،
ــك  ــو تل ــاده ه ــن حي ــي ع ــرج القاض ــا يخ ــث ان م وحي
والتــي  عنــه  تصــدر  التــي  والمواقــف  التصرفــات 
تشــكل مــن حيــث اهميتهــا وطبيعتهــا وخطورتهــا 
احــد  تجــاه  منحــازا  موقفــا  اتخــذ  بأنــه  يوحــي  مــا 
ــن  ــم وم ــة الحك ــن  صف ــه م ــردا نفس ــن مج المتقاضي
ــاء  ــا الأخط ــه ، ام ــن لقضائ ــة الملازمي ــة والعدال النزاه
القانونيــة التــي يقــع فيهــا القاضــي ، علــى فــرض 
للإرتيــاب  الدعــوى  نقــل  تبــرر  لا  فهــي  حصولهــا، 
المشــروع مــا لــم تكــن جســيمة ومقترنــة بالتصرفــات 

المشــار اليهــا اعــاه، 

وحيــث فــي القضيــة الراهنــة  وبمعــزل عــن صحــة او 
قانونيــة الدفــع الشــكلي بعــدم الصلاحيــة وعــن صحــة 
التبليغــات او القرارالمتخــذ بشــأن الدفــوع، او الإمهــال 
، او ارجــاء الجلســة ، ومنهــا مــا يشــكل قــرارات اداريــة 
، فــإن هــذه المحكمــة ليســت المرجــع الصالــح للطعــن 
ــي  ــا ف ــود له ــل،  ولا يع ــوى النق ــار دع ــي اط ــا ف فيه
معــرض الدعــوى المذكــورة البــت فيهــا ، هــذا مــن نحــو 

اول،

ــى القــرار بشــأن الدفــع الشــكلي لا  وحيــث بالرجــوع ال
يتبيــن منــه ان القاضــي اتخــذ قــرارا بشــأن الإتهــام ام 
الإدانــة، انمــا ناقــش فــي مســألة الإختصــاص والجرائم 
ــع  ــا، ورد الدف ــي ملاحقته ــاء العدل ــود للقض ــي يع الت

بالنظــر للجرائــم المدعــى بهــا هــذا مــن نحــو ثــان،
وحيــث ان الإنتقائيــة والتعميــة المشــار اليهمــا لا 
يمكــن التحقــق منهمــا فــي هــذه المرحلــة وقبــل 
ــة العامــة  ــه يعــود للنياب اختتــام التحقيــق ، علمــا بأن
الإدعــاء علــى كل مــن توافــرت شــبهة بحقــه ولئــن لــم 

يقــرر المحقــق العدلــي ســماعه بصفــة مدعــى عليــه ، 
ــث، هــذا مــن نحــو ثال

ــي  ــاة ه ــروع بالقض ــاب المش ــألة الارتي ــث ان مس وحي
مــن الأهميــة بصــورة لا يمكــن اســناد اســبابها الــى مــا 
ــى  يمكــن ان يســمع او يشــاع، ولا يمكــن التعويــل عل
مــا يصــدر عــن طــرف فــي الدعــوى مــن تصريحــات لا 
شــأن للقاضــي فيهــا او تحليــات اعلاميــة ، لإســتنتاج 
انحيــازه ، هــذا مــع الإشــارة الــى ان  مــا نســب للقاضــي  
البيطــار مــن تصريــح للصحافيــة جويــس الحــاج بتاريخ  
10-7-2021 -وهــو غيــر ثابــت - لا يوحــي بانحيــاز علــى 

حســاب طالــب النقــل ، هــذا مــن نحــو رابــع،

وحيــث تأسيســا علــى مــا تقــدم وفــي ضــوء عــدم 
ثبــوت تصرفــات توحــي نســبة لأهميتهــا وخطورتهــا 
وتــدل  عــن حيــاده  قــد خــرج  البيطــار  القاضــي  ان 
أحــد  مصالــح  تأييــد  إلــى  جنوحــه  و  تحيــزه  علــى 
ــا،  ــراف فيه ــي الأط ــاب باق ــى حس ــوى عل ــاء الدع فرق
ــالة  ــى و رس ــة و يتناف ــادئ العدال ــارض و مب ــا يتع مم
القاضــي،  لا تكــون شــروط الإرتيــاب المشــروع متوافرة، 
ويقتضــي تاليــا رد طلــب النقــل المبنــي عليــه ورد 
ســائر الأســباب الزائــدة او المخالفــة والتــي لاقــت ردا 
ــا  ــرار، بمــا فيه ــل هــذا الق ضمنيــا فــي ســياق تعلي
ــات التعويــض فــي ضــوء عــدم  اتخــاذ المحكمــة  طلب
ــر التحقيقــات، وعــدم تســبب  ــى تأخي ــرار ادى ال اي ق

ــاي ضــرر ، ــا ب ــل تالي ــب النق طل

لهذه الأسباب:

تقرر المحكمة بالاتفاق:

1. قبول طلب النقل شكلا ورده اساسا ؛
2. رد مــا زاد او خالــف وتضميــن المســتدعي النفقــات 

القانونيــة؛

قرار: رقم 2023/38 تاريخ 2023/6/15
اساس: رقم 15/ 2023

ــة  الهيئــة الحاكمــة: الرئيســة رنــدة كفــوري منتدب
وفــادي  فــا 

َّ
مكل صفيــر  ســميح  والمستشــاران 

العريضــي.

قاضــي منفــرد – متضــرر – دعــوى عامــة – تحريكهــا 
– دعــوى ســبق وحركــت – شــروط تدخــل المتضــرر 

فيهــا.

ا.م.ج.   155 المــادة  فــي  اشــترط  المشــترع  ان   •
لتحريــك دعــوى الحــق العــام ان يتقــدم المتضــرر 
بشــكوى يتخــذ فيهــا صفــة الإدعــاء الشــخصي 
ويدفــع مــا يكلــف بــه مــن ســلفة مــا لــم يعــف منها، 
امــا اذا كانــت الدعــوى قــد حركــت اصــولا مــن قبــل 
بحقوقــه  يطالــب  ان  فللمتضــرر  العامــة  النيابــة 
الشــخصية تبعــا لهــا، والأمر ذاته يطبــق ان تحركت 
الدعــوى العامــة ســابقا بحــق المدعــى عليــه نتيجــة 
وفقــا  المدعيــن  احــد  مــن  مقــدم  مباشــر  ادعــاء 

للأصــول اذ لا حاجــة لتحريكهــا مجــددا.

بــــــناءً عــــليه،

أولًا: في الشكل

المهلــة  ضمــن  ورد  التمييــز  اســتدعاء  إن  حيــث 
عــا مــن 

َّ
القانونيــة، ويتضمــن أســباباً للنقــض، وموق

أبــرز صــورة طبــق الأصــل عــن  محــامٍ بالاســتئناف 
وكالتــه مصدقــة لــدى كاتــب العــدل وصــورة طبــق 
الأصــل مصدقــة عــن القــرار المطعــون فيــه وإيصــالًا 
بدفــع التأميــن التمييــزي، فتكــون الشــروط الشــكلية 

العامــة قــد توافــرت.

أيضــا  اشــترطت  قــد  أ.م.ج.  المــادة 302  إن  وحيــث 
الجنــح  قضايــا  فــي  شــكلًا  التمييــز  طلــب  لقبــول 
ــر الشــرط الخــاص المتمثــل فــي الاختــاف فــي  تواف
الوصــف القانونــي المُســبغ علــى الفعــل الجرمــي بيــن 
قاضــي الدرجــة الأولــى وبيــن قضــاة الاســتئناف، الأمــر 
القائــم فــي الدعــوى الراهنــة كــون حكــم القاضــي 
المنفــرد طبــق المــادة 730/ عقوبــات علــى الفعــل 
الجرمــي المُــدان بــه المميــز فــي حيــن أن قــرار محكمــة 
ــر وصــف الفعــل الجرمــي المذكــور  الاســتئناف غيَّ

وطبــق عليــه المــادة 732 أ.م.ج. .

وحيث يقتضي قبول التمييز شكلًا.

ثانياً: في الأساس
  

فــي الســبب التمييــزي الأول: مخالفــة المــادة 155 
أ.م.ج. والخطــأ فــي تطبيقهــا وتفســيرها ســنداً للمــادة 

302 معطوفــة علــى المــادة 296 أ.م.ج. .

حيــث إن المميــزة تدلــي تحــت هــذا الســبب بــأن 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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أ.م.ج.   155 المــادة  خالــف  فيــه  المطعــون  القــرار 
وأخطــأ فــي تفســيرها وتطبيقهــا عندمــا فســخ الحكــم 
الإبتدائــي ، علــى اعتبــار أنــه لا يجــوز التدخــل فــي 
الدعــاوى الجزائيــة إلا عــن طريــق اتخــاذ صفــة الادعــاء 
الشــخصي وفــق الأصــول القانونيــة وأنهــا )المميــزة( 
لــم تدفــع الســلفة المترتبــة عــن إدعائها المباشــر أمام 
ــع  ــف بدف

َّ
كل

ُ
ــم ت ــن أنهــا ل ــي حي القاضــي المنفــرد، ف

هــذه الســلفة مــن قبــل القاضــي المنفــرد أو مــن قبــل 
ــذي  ــرة ال ــون لي ــم الملي ــتئناف، وأن رس ــة الاس محكم
حــدده القاضــي المنفــرد للادعــاء المباشــر المقــدم 
أمامــه مــن الجهــة المدعيــة يشــملها وإن لــم تكــن مــن 
عِــداد هــذه الجهــة وتقدمــت بطلب تدخلهــا لاحقاً، وأن 
رســوم الادعــاء لا تدخــل ضمــن الرســوم القضائيــة، وأن 
القاضــي المنفــرد، بعــدم تكليفهــا بدفــع أي ســلفة عن 
طلــب تدخلهــا اللاحــق لإدعــاء الجهــة المدعيــة الــذي 
تحركــت بموجبــه الدعــوى العامــة، يكــون قــد إعفاهــا 
منــه مُســتعملًا بذلــك ســلطته التقديريــرة الممنوحــة 

ــه بموجــب المــادة المذكــورة.  ل

وحيــث بالتدقيــق فــي أوراق الملــف يتبيــن أن الجهــة 
مــن عدادهــا،  المميــزة  لــم تكــن  والتــي  المدعيــة، 
أمــام  مباشــر  بإدعــاء   2014/1/16 بتاريــخ  تقدمــت 
ــنداً  ــده س ــز ض ــة الممي  إدان

ً
ــة ــرد طالب ــي المنف القاض

ــات وإلزامــه بدفــع تعويضــات لهــا،  للمــادة 730 عقوب
وقــد جــرى تكليفهــا مــن قبــل القاضــي المنفــرد فــي 
اليــوم عينــه بدفــع ســلفة ســنداً للمــادة 155 أ.م.ج. 
ثــم،  ســددتها،ومن  لبنانيــة،  ليــرة  مليــون  بلغــت 
ــزة  ــخ لاحــق أي فــي 2014/4/11 تقدمــت الممي وبتاري
 إدانــة المميــز 

ً
بطلــب تدخــل فــي الدعــوى أعــاه طالبــة

ــا. ــات له ــه بتعويض ــده وإلزام ض

وحيــث ان المشــترع اشــترط فــي المــادة 155 ا.م.ج. 
لتحريــك دعــوى الحــق العــام ان يتقــدم المتضــرر 
بشــكوى يتخــذ فيهــا صفــة الإدعــاء الشــخصي ويدفــع 
مــا يكلــف بــه مــن ســلفة مــا لــم يعــف منهــا، امــا اذا 
ــة  ــل النياب ــن قب ــولا م ــت اص ــد حرك ــوى ق ــت الدع كان
العامــة فللمتضــرر ان يطالــب بحقوقــه الشــخصية 
ــوى  ــت الدع ــق ان تحرك ــه يطب ــر ذات ــا، والأم ــا له تبع
العامــة ســابقا بحــق المدعــى عليــه نتيجــة ادعــاء 
مباشــر مقــدم مــن احــد المدعيــن وفقــا للأصــول اذ لا 

حاجــة لتحريكهــا مجــددا،

وحيــث فــي الحالــة الراهنــة لقــد تقدمــت المميــزة 
بطلــب التعويــض عــن اضرارهــا بعــد ان كانــت الدعوى 
العامــة قــد تحركــت نتيجــة ادعــاء باقــي المدعيــن 
المــادة  فــا يكــون الشــرط المنصــوص عليــه فــي 
ــا ، ويقتضــي فســخ القــرار  155 ا.م.ج. لتحريكهــا لازم
الإســتئنافي الــذي اعتبــر ان طلــب التعويــض المقــدم 
مــن المميــزة بموجــب طلــب تدخــل مــردودا شــكلا 
طالمــا انــه بالنتيجــة ليــس ســوى مطالبــة بالتعويــض 
ــة التــي كانــت  ــزة تبعــا للدعــوى العام قدمتهــا الممي

ــابق، ــر س ــاء مباش ــة ادع ــولا نتيج ــت اص ــد تحرك ق

وحيــث لــم يعــد ثمــة حاجــة فــي ضــوء النتيجــة 
المبينــة اعــاه للنظــر فــي الأســباب التمييزيــة الأخــرى،

وحيــث يقتضــي تأسيســا علــى مــا تقــدم فســخ القــرار 
الإســتئنافي لجهــة رده طلــب التعويــض المقــدم مــن 
المميــزة فقــط ، ورد ســائر الأســباب والطلبــات الزائــدة 
فــي ســياق  ردا ضمنيــا  لاقــت  والتــي  المخالفــة  او 
تعليــل هــذا القــرار، بمــا فيهــا ادلاء المميــز ضــده 
بأنــه لا يحــق للميــزة مناقشــة قانونيــة طلــب تدخلهــا 

طالمــا انــه لــم تناقشــه امــام محكمــة الإســتئناف رغــم 
ــض  ــب التعوي ــرار رد طل ــا ان ق ــك طالم ــا بذل تكليفه
المقــدم منهــا لعــدم جــواز تدخلهــا لــم يكــن قــد صــدر 

حينهــا، ويبقــى مــن حقهــا الطعــن فيــه،

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة بالاتفاق:
قبول طلب التمييز شكلا؛

- قبولــه أساســا، و نقــض القــرار المطعــون فيــه و إعــادة 
ــة  ــوى المدني ــة أصــولا لجهــة الدع ــي القضي النظــر ف

المقدمــة مــن المميــزة،
- رد قيمــة التأميــن التمييــزي المدفــوع مــن قبــل 

المســتدعية،
- تعليق النفقات القانونية؛

الغرفة السابعة الجزائية

قرار: رقم ٨٤ تاريخ 2022/6/8
اساس: رقم 2022/38

حجــار  جمــال  الرئيــس  الحاكمــة:  الهيئــة 
ســليمان. ومنيــر  حبــال  هانــي  والمستشــاران 

 
طلــب اســتئخار – رد – القــرار الاســتئنافي رد طلــب 
ــتئخار  ــب الاس ــادة 311 أ.م.ج – طل ــتئخار – الم الاس
ــى حــده  ــز عل ــل التميي ليــس دفعــا شــكلياً – لا يقب
خلافــا للقــرار بالدفــوع الشــكلية الــذي يقبــل الطعــن 
تمييــزاً قبــل صــدور القــرار النهائــي – قبــول الطعــن 
ــق علــى 

ّ
بقــرار الدفــوع الشــكلية شــكلًا غيــر معل

ــرة   ــكوى مباش ــاص – ش ــكلي الخ ــرط الش ــر الش
ّ
توف

–  ولــي جبــري – تمثيــل طفلــة مســجّلة علــى خانــة 
المدعــي أصــولًا فــي الأحــوال الشــخصية – صحّــة 
التمثيــل وفقــا لظاهــر الحــال – التمثيــل صحيــح 
قيــود  فــي  كوالــد  الشــخصية  بصفتــه  او  كولــي 
الأحــوال الشــخصية – الاســتناد الــى قانــون طائفــة 
ــون  ــن القان ــة مســتمدّة م ــة حكمي المدعــي – الولاي
– لا حاجــة لذكــر الولايــة الجبريــة فــي نــص الوكالــة 
خلافــا للولايــة التعاقديــة – رد الدفــوع بالأســاس 

ــه. ــرام القــرار المطعــون في وإب

بــــــناءً عــــليه،

 اولًا – في الشكل: 

ــه القاضــي  ــون في ــرار المطع ــن الق ــي الشــق م 1- ف

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــتئخار:   ــب الاس ــرد طل ب

ــى  ــه قض ــون في ــتئنافي المطع ــرار الاس ــث ان الق حي
»بتصديــق القــرار المســتأنف القاضــي بــرد طلبــي 
القــرار  ان  أي   »... الشــكلية  والدفــوع  الاســتئخار 
ــوى .  ــاس الدع ــي أس ــل ف ــم يفص ــه لـ ــون فيـ المطعـ
وحيــث ان المــادة ٣١١ أ.م.ج.  نصــت علــى مــا حرفيتـــه 
»لا يجــوز فــي جميــع القـــضايا طلـــب تمييـــز القـــرارات 
التمهيديــة أو الســابقة للقــرار او الحكـــم النهـــائي الا 
بعـــد صـــدوره ومعـه. يـــستثنى مـن ذلـــك القـرارات أو 
الأحــكام التــي تفصــل فــي دفـــع أو أكثـــر مـــن الـــدفوع 
الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي المــادة ٧٣ مــن هــذا 

القانــون .«.. 

ــاه  ــن اعـ ــادة ٣١١ المبي ــص الم ــن ن ــن م ــث يتبي وحي
ــة او  ــرارات التمهيديـ ــة الق ــدم قابلي ــدأ هــو ع ان المب
القـــرارات الســابقة للحكــم النهائــي للطعــن فيهــا 
تمييــزاً الا بعــد صـــدور الحكــم النهائــي ومعــه ويخــرج 
عــن هــذا المبـــدأ القـــرارات المســتثناة بموجــب نــص 
المــادة المـــذكورة والتـــي يجـــوز الطعــن فيهــا تمييــزاً 

قبــل صـــدور الحكـــم النهـــائي فـــي الدعــوى. 

ــرار  ــد صــدّق القـ ــه قـ  وحيــث ان القــرار المطعــون في
ــب الاســتئخار  ــرد طل ــي فــي شــقه القاضــي ب الابتدائ
ــث  ــوع الشــكلية . وحي ــرد الدف ــي شــقه القاضــي ب وف
ان طلبــات الاســتئخار او وقــف ســير المحاكمـــة مرعيــة 
بأحــكام المــواد مــن ٣٧٠ حتــى ٣٦٨ أ.م.ج. وهــي وردت 
فــي هــذه المــواد تحــت عنــوان المســائل الاعتراضيــة 
ــة  المســتأخرة، فــي حيــن ان الدفــوع الشــكلية مرعي
ــم  ــة فــي المــادة ٧٣ أ.م.ج. ول ــددة بصــورة حصري ومحـ

تــرد طلبـــات الاســتئخار مطلقــا ضمن الدفوع الشــكلية 
ــادة ٧٣ أ.م.ج. ، ــودة بالم المقص

 وحيــث تأسيســا علــى مــا تقــدم يكـــون مـــن الثابـــت 
الاعتراضيــة  المســائل  فــي  الفاصلــة  القــرارات  ان 
المـــستأخرة ليســت مــن القــرارات المســتثناة مــن 
ــا  ــادة 311 أ.م.ج. ف ــي الم ــه ف ــدأ المنصــوص علي المب
ــم  ــدور الحك ــد ص ــزاً الا عن ــا تمييـ ــن فيه ــل الطع تقب
ــا  ــورة مم ــادة ٣١١ المذك ــاً بالمـ ــه عمـ ــي ومعـ النهائ
ــقه  ــي ش ــكلًا فـ ــض شـ ــب النق ــه رد طل ــي مع يقتض
القاضــي بتصديــق القــرار الابتدائــي القاضــي بــرد 

طلــب الاســتئخار.

 ٢ - فــي الشــق مــن القــرار المطعـــون فيـــه القاضـــي 
بتـــصديق القـــرار الابتـــدائي القاضـــي بـــرد الـدفوع 

الشــكلية: 

حيث ان مـــا قـــضى بـــه القـــرار المطعـــون فيـــه لجهة 
تصديــق القــرار الابتدائــي القاضـــي بـــرد الـــدفوع 
الشكلية هو من القـــرارات التـــي تقبـــل الطعـــن فيهـا 
تمييزاً قبـل صـدور الحكـم النهـائي فـي الـدعوى عملًا 
بالمــادة ٣١١ أ.م.ج. المبيــن نصهــا فــي مــا تقــدم، كمــا 
ــصدر  ــوع الشــكلية تـ ــي الدف ــة ف ــرارات الفاصل ان الق
قبـــل الفصــل فــي موضــوع الدعــوى فــا يمكــن تصــور 
ــوص  ــاص المنص ــكلي الخ ــرط الش ــر الش ــوب توف وجـ
عليــه فــي المــادة ٣٠٢ أ.م.ج. لجهــة الاختــاف فــي 
الدرجتيــن  بيــن قضــاة  للفعــل  القانونــي  الوصــف 
الاولـــى والثانيـــة طالمـــا ان هـــذه القــرارات تصــدر قبل 
التصــدي للوصــف القـــانوني للفعـــل المدعــى بــه 
ـــق علــى 

ّ
فيكــون قبــول طلــب النقــض شــكلًا غيــر معل

ــادة ٣٠٢  ــر الشــرط الخــاص المقصــود بنــص المـ توف
أ.م.ج.

وحيــث ان طلــب النقــض جــاء مســتوفياً كامل شـــروطه 
الشــكلية العامــة فيقتضــي قبولــه شـــكلًا للجهـــة 

المتعلقـــة بالدفــوع الشــكلية.

ــن  ــشق مـ ــة الـ ــاس: ولجهـ ــي الأس ــا- ف ثاني
القـــرار المطعــون فيــه المتعلــق بالدفــوع 

فقــط: الشــكلية 

- فــي أســباب  التمييــز الأول والثـــاني والثالـــث 
والرابــع:

 
حيــث ان المســتدعي يدلــي  تحــت الـــسبب الأول بــان 
ــل  ــي جب ــق ف ــي التحقي ــة امــام قاض ــكوى مقدم الش
ــا  ــا جبري ــه ولي ــده بصفت ــز ض ــل الممي ــن قب ــان مـ لبن
علــى الطفلــة صـــوفي وان الوكالــة المرفقــة بالشــكوى 
منظمــة مــن المميــز ضـــده فــوزي مشــلب بصفتــه 
الشــخصية لصالــح المحامييــن ج . خ. و أ. ج. ولــم يــرد 
ــة  ــده الجبري ــز ض ــة الممي ــر لولاي ــة اي ذك ــي الوكال ف
علــى الطفلــة صوفــي فــا يكــون فـــي القـــضية أي 
وكالــة قانونيــة تجيــز تمثيــل الطفلــة صوفــي ويكــون 
تمثيـــل الأخيــرة عنــد تقديــم الشــكوى المباشــرة 
غيــر متـــوفر ممــا يــؤدي الــى إبطــال الشــكوى برمتهــا 
وإبطــال القــرار الظنــي، ويكــون الدفــع بعــدم قبــول 
الـــدعوى لـــسبب يحـــول دون ســماعها متوفــراً ســنداً 
للفقــرة ٣ مـــن المـــادة ٧٣ أ.م.ج. ممــا يوجــب نقــض 

ــبب.  ــذا الس ــه له ــون في ــرار المطع الق

ــاني  ــي تحــت الســبب الثـ وحيــث ان المســتدعية تدل
بـــأن القــرار المطعــون فيــه أخطــأ فــي تطبيــق القانــون 
لأن المدعــي لــم يكــن ممثــاً بصفتــه وليــا جبريــا 
علــى الطفلـــة صـــوفي بواســطة وكيليــه فــي الشــكوى 
المباشــرة المقدمــة امــام قاضــي التحقيــق ولعــدم 
ثبــوت ابــوة وصفــة المميـــز ضـــده كـــولي جبــري علــى 
ــن  ــادتين 1 و 4 م ــكام المـ ــاً بأح ــي عم ــة صوف الطفل
بتحديـــد صـــاحيات  المخـــتص   1951/4/2 قانــون 
المراجــع المذهبيــة للطوائــف المـــسيحية والمــواد 
1 و 78 و 79 و 91 مــن قانــون الأحـــوال الشخـــصية 

للطوائـــف الكاثوليكيــة -الطائفــة المارونيــة،

 وتدلــي المســتدعية تحـــت الســبب الثالــث بــأن القــرار 
اخطــأ فــي تطبيــق القانــون لعـــدم ثبــوت الصفــة 
والمصلحــة للمميــز ضــده فــي اقامــة الـــشكوى لعــدم 
ثبــوت صفتــه اطلاقــا كولــي جبـــري علـــى الطفلـــة 

صوفــي، 

وتدلي المستدعية تحت الـــسبب الرابـــع بـــأن اجراءات 
التحقيــق امــام قاضــي التحقيــق باطلــة لعــدم ثبـــوت 
صفــة ومصلحــة المميــز ضــده كولــي جبــري علــى 
الطفلـــة صوفي عند تقديم الشــكوى المباشرة واثنـــاء 
اجـــراءات التحقيــق وحتــى صــدور القــرار الظنــي وذلك 

عمــاً بالمـــادة ٦٠ معطوفــة علــى المــادة 6 أ.م.م. ،

 وحيــث ان القــرار المطعــون فيــه ورداً علــى الأســـباب 
المشــار اليهــا اعــاه أورد الحيثيــة التاليــة ...« ومــن 
الثابـــت ان الطفلــة صوفــي مســجلة اصــولًا علــى خانـــة 
ــي  ــك فـ ــه والدهــا وذل ــوزي مشــلب بصفت ــدعي ف المـ
قيـــود الأحـــوال الشــخصية وبصــرف النظــر عــن مـــدى 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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صـــحة الأقـــوال المدعــى بهــا لجهــة عــدم ثبــوت ابوته 
للطفلــة صوفــي ولجهــة قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
ولجهــة هوية الأب البيولـــوجي والرجل المانح للســائل 
المنــوي، فــإن ظاهــر الحــال المتمثــل بتســجيل الطفلة 
صوفــي علــى خانــة المدعــي يكفــي بحــد ذاتــه لاعطائه 
صفــة المداعــاة ولاعطائه المـــصلحة والاهليـــة للتقدم 
ــة  بالشــكوى الجزائيــة الراهنــة ســواء بولايتــه الجبريـ
ــى  ــة او حت ــة الثاني ــي الوكال ــا ورد ف ــة كم ــى الطفل عل
بـــصفته الشــخصية كمــا ورد فــي الوكالــة الاولــى 
خاصــة انــه والـــد المتضــررة رســمياً ويمكنــه المطالبـــة 
بـــالتعويض عـــن الأضــرار اللاحقــة بهــا ... وعلــى هـــذا 
ــرى المحكمــة ان الخصومــة قــد تشــكلت  ــاس تـ الاسـ
ــن  ــة م ــة المنظم ــة وان الوكال ــول القانوني ــا للأص وفق
المدعــي فــوزي مشــلب للمحامييــن بصفته الشــخصية 
عنــد تقديــم الشــكوى الجزائيــة المباشـــرة ليــس مــن 
شأنها ان تؤدي الـــى بطـــال القـــرار الظنـــي والاجراءات 
القضائية والمحاكمة او الـــى رد الـــدعوى شكلًا بل من 
شــأنها فعلياً ان تحرك دعوى الحـــق العـــام اصولًا وان 
تســجيل الطفلــة صوفــي علــى اســـم المـــدعي يعتبــر 
كافيــا لمنحــه الصفــة والمصلحــة والأهليــة للمـــداعاة 
ــذ ي  ــر ال ــض الأم ــة بالتعوي باســمه وباســمها للمطالب

يــؤدي الــى رد الدفــوع المدلــى بهــا ...« 

وحيــث يتبيــن مــن اوراق الملف ان الشــكوى المباشـــرة 
قدمــت امــام قاضــي التحقيــق الاول فــي جبــل لبنـــان 
علـــى الشــكل التالــي »المدعــي فــوزي مشــلب بولايتــه 
وكيلــه   .. صوفــي  القاصــرة  ابنتــه  علــى  الجبريــة 
المحاميــان ج. خ . وأ . ج . ...«  ويتبيــن انــه قــد ارفقــت 
بالشــكوى وكالــة منظمـــة مـــن فــوزي مشــلب الــى 
المحامييــن المذكوريــن مقدمــي الـــشكوى المباشــرة، 

وحيــث انــه ثابــت بــأوراق الملــف ان الطفلـــة صـــوفي 
ــا  ــرعية لوالده ــة ش ــوس ابن ــود النف ــي قي ــجلة ف مس
المحكمــة  ان  الثابــت  ومــن  مشــلب  فــوزي  الســيد 
مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لا يدخــل بصلاحيتهــا 
النظــر فــي صحــة قيــود الأحـــوال الشــخصية فيكــون 
مــا اورده القــرار المطعــون فيــه مـــن ان صفــة الســيد 
ــود  ــة بقي ــي ثابت ــة صوف ــد للطفل ــلب كوال ــوزي مش ف
القـــانوني ولا  الأحــوال الشــخصية هــو فــي محلــه 
بهــا  تتــذرع  التــي  القانونيــة  النصــوص  يخـــالف 
المســتدعية فيــرد مـــا اثارتــه المســتدعية خــاف 

ــة، ــذه الجه ــك له ذل

 وحيــث انــه ثابــت بأقــوال المســتدعية ان الـــسيد 
فـــوزي مشــلب هــو مــن الطائفــة المســيحية المارونيــة 
ــى قوانيــن الطائفــة التــي يتبعهــا  ــتناداً ال وهــو اسـ
يكــون وليــا جبريـــا علـــى ابنتــه القاصــرة صوفــي ، 
ــون  ــوة القان ــا وبق ــشمل حكمـ ــخصية تـ ــه الش وصفت
ســلطته لتمثيــل ابنتــه القاصــرة صـــوفي لأن ولايتــه 
ــن  الجبريــة علــى ابنتــه القاصــرة ليســت مـــستمدة مـ
علاقــة تعاقديــة بينــه وبيــن ابنتــه بــل هــي حكميــة 
ومـــستمدة مــن قانــون الأحوال الشــخصية الــذي يرعى 
ــة  ــة التــي ينتمــي اليهــا فتكــون الوكال ــاء الطائفـ ابن
المنظمـــة منـــه بـــصفته الشخصية للمحـــاميين ج. خ . 
ــه  ــى ابنت ــة عل ــة الحكمي ــه الجبري ــاملة ولايتـ وأ. ج. شـ
القاصــرة دون حاجــة الــى ذكــر ذلــك فــي الوكالــة لأن 
ولايتـــه  الجبريــة كمــا ســبق وأشــير إليــه  حكميــة 
ــة  ــة كحال ــست تعاقديـ ــون وليـ ــن القان ــتمدة م ومس
وكيــل الوكيــل حيــث يجــب الاشــارة فــي الوكالــة فـــي 
ــيلًا  ــه وكـ ــوكل بصفت ــل ي ــى ان الوكي ــة ال ــذه الحال ه
ــرار  ــا اورده الق ــون م ــخصية فيك ــه الش ــيس بصفت ولـ

المطعــون فيـــه مــن حيــث النتيجــة لهــذه الجهــة هــو 
ــا اثارتــه المســتدعية خــاف  ــه ويــرد  كل مـ فــي محل
ذلــك لهــذه الجهــة، وبــكل الأحــوال إنّ مــا ورد فـــي 
الـــشكوى مـــن ان المدعــي هــو فــوزي مشــلب مــع عبــارة 
بولايتــه الجبريــة عــن ابنتــه القاصــر صوفــي فــإن هــذه 
ــة  ــع الابن ــى م ــة القرب ــى صل ــر الـ ــت تؤش ــارة كان العب
ــرم  ــن الج ــصفته متضــرراً م ــداعي بـ ــه يـ القاصــر وانـ
الواقــع علــى ابنتــه القاصـــر وتكـــون الوكالــة المنظمــة 
منــه للمحامييــن خ . وج. المرفقــة بالشــكوى المباشــرة 
ــل  ــون كـ ــوى ويك ــي الدع ــه ف ــن تمثيل ــز للأخيري تجي
ــر لجهــة الصفــة والمصلحــة وصحــة التمثيــل  ــا اثي م
عنــد تقديــم الشــكوى هــو فــي غيــر محلــه ويكــون مــا 
توصــل اليــه القــرار المطعــون فيــه لهــذه الجهــة هــو 
فــي محلــه القانونــي ويقتضــي بالنتيجــة رد الأســباب 

التمييزيــة الأول والثـــاني والثالـــث والرابــع،

عن السبب الخامس:

حيــث ان المســتدعية تدلــي بــأن القــرار المطعــون فيه 
قــد أخطــأ فــي تطبيــق الفقــرة 4 مــن المــادة ٧٣ أ.م.ج. 
وكـــان يتعين قبول الدفع المســتند الى هـــذه الفقـــرة 
ــا عليــه  ــه لا يؤلــف جرمــا معاقب ــل المدعــى ب لأن الفعـ
قانونــا لعــدم تـــوفر عناصــر الجــرم المدعــى بــه وفــي 
ــه لا يشــكل  ــون الفعــل المدعــى ب ــوال كـ ــق الأحـ مطل
جرمــا معاقبــا عليــه قانونــا عمــاً بالمــادة ٢٢٤ عقوبــات،

وحيث ان القرار المطعون فيه اورد فـــي ص ٨ و ٧ منه 
ان »البــت بهــذا الدفــع يســتوجب اجــراء الاســـتجوابات 
اللازمــة والاطــاع علــى المســتندات المبـــرزة ومناقـــشة 
ــي  ــادات الشــهود ... وبالتال ــى اف ــة والاســتماع ال الأدل
فــإن هــذا الدفــع يســتوجب التعــرض لأســاس النــزاع 

ممــا يخرجــه عــن اطــار الدفــوع الشــكلية الــواردة فـــي 
ــق  ــن تطبي ــد احس ــرار ق ــون الق ــادة ٧٣ أ.م.ج. فيك المـ
القانــون فــي مــا اورده لهــذه الجهــة اضــف الــى ان 
المســتدعية لــم تبيــن مواضــع الخطـــأ فيمــا اورده 
القــرار رداً علــى الدفــع الــذي تتــذرع بــه فيقتضــي رد 

ــزي الخامــس،  الســبب التميي

عن السبب السادس: 

حيث ان المســتدعية تدلي بأن القرار المطعـــون فيـــه 
أخطــأ بعدم اســـتئخار البـــت بالـــدعوى لتـــوفر مـــسألة 
اعتراضيــة مســتأخرة متعلقــة بالأحــوال الشــخصية، 

وحيــث انــه بعــد رد هــذه المحكمــة طلــب النقــض 
شـــكلًا في الشــق من القرار المطعـــون فيـــه المتعلـــق 
بمســألة الاســتئخار لا يكــون مــن موجــب لبحث الســبب 

التمييـــزي الســادس،

لذلك

تقرر بالاتفاق:
1- رد طلــب النقــض شــكلًا لجهــة الطعــن فــي الشــق 
ــتئخار  ــب الاس ــق بطل ــتئنافي المتعل ــرار الاس ــن الق م

وذلــك للســبب المبيــن فــي متــن القــرار، 
2- لجهــة الدفــوع الشــكلية: قبــول طلــب النقــض 
شـــكلًا ورده اساســا وابــرام القــرار المطعــون فيــه لهذه 

الجهــة، 
٣- مصــادرة التأميــن التمييزي وتضمين المـــستدعية 

الرســوم والمصاريف، 
4- إعادة الملف المضموم الى مرجعه.

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس جمــال حجار والمستشــاران 
هانــي حبــال ومنير ســليمان.

ــر إحــدى  ــح – تواف ــي الجن ــز ف ــول التميي شــروط قب
الحــالات المســتثناة مــن توافــر الشــرط الشــكلي 
فــي  الزمــن  مــرور  اثــارة مســألة  عــدم   – الخــاص 
الاســتئناف – انبــرام الحكــم الابتدائــي لجهــة مــرور 

ــن. الزم
مشــكلة  غيــر  المحكمــة  هيئــة  التمييــز:  ســبب 
وفقــا للقانــون – حالــة مســتثناة مــن توافــر الشــرط 
الشــكلي الخــاص – الجلســة الختاميــة موقعــة مــن 
الهيئــة التــي أصــدرت القــرار المطعــون فيــه – 
اســماء القضــاة الــواردة فــي ترويســة الجلســة غيــر 
الذيــن وقعــوا عليهــا – خطــأ مــادي – ســهو – قــرار 
الابتدائــي – تصحيــح  الحكــم  اســتئنافي صــدّق 
القانونــي  بالوصــف  اختــاف  ليــس  مــادي  خطــأ 
ــوى  ــق بالدع

ّ
ــق المتعل ــي الش ــل ف ــال – تعدي للأفع

المدنيــة ليــس اختلافــا بالوصــف القانونــي للأفعــال 
– الإختــاف حــول مــدى توافــر الادلــة ليــس اختلافــا 
بالوصــف القانونــي للأفعــال – عــدم توافــر الشــرط 

ــكلًا. ــز ش ــب التميي ــاص – رد طل ــكلي الخ الش

بــــــناءً عــــليه،

أولًا- في الشكل: 

 حيــث إن المــادة 302 أ.م.ج. نصــت علــى مــا حرفيتـــه 

»مــا خــا حالــة صــدور الحكــم عــن هيئــة لـــم تـــشكل 
بالصلاحيــة  المتعلقــة  والقــرارات  للقانــون  وفقـــا 
وبـــسقوط الحـــق العــام بمــرور الزمــن او بالعفــو العــام 
او فــي امتنــاع الادعــاء فــي القضيــة المحكمــة ، لا 
ــح الا لأحــد الأســباب  ــا الجن ــل النقــض فــي قضاي يقب
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 296 مــن هــذا القانــون 
بشــرط توافر الاختلاف في الوصـــف القـــانوني للفعل 
بيــن قضــاة الدرجــة الأولــى وقضــاة الدرجــة الثانيــة«، 
فــي  تتوفــر  كانــت  اذا  مــا  بحــث  وحيــث يقتضــي 
القـــضية الراهنــة اي مــن الحــالات المســتثناة مــن 
شــرط الاخـــتلاف فــي الوصــف القانونــي بيــن قضــاة 
الدرجتيــن الأولــى والثانيــة وفــق مــا هــي محــددة 
بصــورة حصريــة فــي مطلـــع المـــادة ٣٠٢ ا.م.ج. المبيــن 

ــاه،  ــا اع نصه

وحيــث يتبيــن ان المســتدعي قــد حصــر مطاليبـــه 
فـــي خاتمــة الاســتئناف المنتهــي بالقــرار المطعــون 
فيـــه بطلـــب فســخ الحكــم المســتأنف لجهــة البنـــود 
ــت بالحكــم  ــي، وثاب ــن الحكــم الابتدائ 3 و 4 و 5 و 6 م
الابتـــدائي ان رد الـــدفع بمــرور الزمــن قــد ورد فــي 
البنــد ١ مــن الفقـــرة الحكميـــة للحكــم الابتدائــي 
الجــرم  علـــى  الزمــن  مــرور  ان  الثابــت  مــن  فيكــون 
المدعــى بــه لــم يكــن مثــاراً فــي الاســتئناف أي ان رد 
هــذا الدفــع قــد انبــرم لعــدم اســتئنافه وهــو مــا أكــد 
عليــه القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه فــي فقرتــه 
الحكميـــة فيقتـــضي بالنتيجة القول ان ســقوط الحق 
ــة  ــم يكــن مطروحــا فــي المرحل ــزمن لـ العــام بمــرور الـ
الإ ســتئنافية مــن الـــدعوى ولا يتوفــر بالتالــي فــي 
المســألة الراهنــة الاســتثناء المبنــي علـــى ســقوط 

ــن،  ــرور الزم ــام بم ــق الع ــوى الح دع

التمييــزي  الســبب  أســند  المســتدعي  ان  وحيــث 
الاول الــى صــدور القــرار المطعــون فيــه عــن هيئــة 
ــي جلســة  ــه ف ــا بأن ــون مدلي ــا للقان ــشكل وفقـ ــم تـ لـ
الاســتئناف  محكمــة  هيئـــة  كانـــت    2020/7/1
ــدر  ــن الرئيــس حي ــة مـ ــز مؤلفـ ــرار المميـ مصــدرة الق
والمستشــارين خــوري وقســيس لكـــن هـــذه الجلســة 
لــم تعقــد برئاســة القاضــي حيــدر انمــا ترأس الجلســة 
القاضــي ناظم الخوري مكلفـــا والمستـــشاران ســـاندرا 
القســيس ومنصــور القاعــي مكلفــا وهــذا مؤكــد مــن 
خــال مــا دوّن فــي ص 2 مــن الحكــم الموقــع مـــن 
ــع  ــا م ــذي يتعــارض كلي ــذين اصــدروه وال ــضاة الـ القـ
اســماء القـــضاة الـــذين حضــروا جلســة المحاكمــة كمــا 
هــو مــدوّن فـــي محـــضر المحاكمــة فــا تكــون هيئــة 
ــة  ــون حاج ــا يك ــون ف ــا للقان ــكلة وفق ــة مش المحكم
ــي بيــن  لتوفــر شــرط الاختــاف فــي الوصــف القانون
ــى والثانيــة المنصــوص عليــه  قضــاة الدرجتيــن الأول
فــي المــادة 302 أ.م.ج. لقبــول طلــب النقــض ســـيما ان 

ــوداً،  ــس موج ــف لي ــس الأول بالتكلي ــرار الرئي قـ

وحيــث ان صــدور القــرار الاســتئنافي عـــن هيئـــة لـــم 
شــكل وفقاً للقانون قد ورد من جهة فـــي المـــادة ٣٠٢ 
أ.م.ج. كحالــة مــن الحــالات التي تعفـــي ، لقبـــول طلـــب 
ــتلاف  ــرط الاخـ النقــض شــكلًا ، مــن وجــوب توفــر شـ
فـــي الوصــف القانونــي للفعــل بين قـــضاة الـــدرجتين 
الأولـــى والثانيــة، وورد مــن جهــة ثانيــة كأحــد اســباب 
النقض فـــي المادة    296 أ.م.ج. وســـتبحث المحكمـــة 
فيمـــا أثـــاره المســتدعي لهــذه الجهــة لتقريــر مــا اذا 
كان طلـــب الـــنقض الراهــن تتوفــر فيــه حالــة صــدور 
ــون كســبب  ل وفقــا للقان

ّ
ــم تشــك ــة ل القــرار عــن هيئ

ــوفر الـــشرط الشــكلي الخــاص  ــوب تـ يعفــي مــن وجـ

ــادة ٣٠٢ أ.م.ج،. ــود بالم المقص

 وحيــث انــه مــن الثابــت بأقوال المـــستدعي وبمحـــضر 
ان  الاســـتئنافي  وبـــالقرار  الاســتئنافية  المحاكمــة 
اختتمــت  التــي  الجلســة  وهــي   ١/٧/٢٠٢٠ جلـــسة 
فيهــا المحاكمـــة ، ان محضــر المحاكمــة فــي الجلســة 
ــع مـــن الرئيــس ناظــم خــوري مكلفــا 

ّ
المذكــورة قــد وق

ومــن المستشــار القاعــي مكلفـــا ومــن المستشــار 
القــرار  صـــدر  وكـــذلك  قـــسيس  القاضــي  الثانــي 
المطعون فيه عن ذات القـــضاة الـــذين وقعـــوا محضر 
الجلســة الختاميــة، وبصــدد مــا ورد فــي مطلــع جلســة 
١/٧/٢٠٢٠ لجهــة ان الهيئــة مؤلفــة مــن الـــرئيس 
حيـــدر والمستشــارين خوري والقســيس فإنه يلاحـــظ 
ــم يصــر  ــة ول ــد ورد طباع ــة ق ــاة الهيئ ــماء قض ان اسـ
ــى تصحيــح اســماء القضــاة الذيــن شــكلوا الهيئــة  ال
فعليــا ووقعــوا محضــر الجلـــسة ويقتضــي اعتبــار 
ذلــك مــن قبيــل الســهو والخــط أ المــادي غيــر المؤثــر 
فــي قانونيــة الجلســة ، أضــف الــى ان المســتدعي لـــم 
يقــدم الدليــل علــى عــدم وجــود تكليف مـــن الـــرئيس 
الاول الاســتئنافي للقاضــي خــوري وللقاضــي القاعــي 
ــات يقــع علــى مــن يتــذرع  ومــن الثابــت ان عــبء الاثب
بهــذه الواقعــة، فيــردّ مــا ادلــى بــه المســتدعي خــاف 

ــورة،  ــات المذك ــك للجه ذل

وحيــث ثابــت ايضــا انه لا تتوفــر في القضيــة الحاضرة 
أي مــن الحــالات الاخرى المســتثناة مـــن وجـــوب تـــوفر 
شــرط الاختــاف فــي الوصــف القانونــي للفعــل بيــن 
قـــضاة الدرجتيــن الأولــى والثانيـــة والمبينـــة فـــي 

المـــادة ٣٠٢ أ.م.ج،

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــب  ــول طل ــه فــي ضــوء مــا تقــدم يكــون قب  وحيــث ان
النقــض الراهــن شــكلًا مرهــون بتوفــر شــرط الاختلاف 
فــي الوصــف القانونــي بيــن قضــاة الدرجتيــن الاولــى 

والثانيــة، لجهــة جــرم المــادة ٧٣٧ ع .: 

ــن  ــة م ــرة الحكمي ــي الفق ــا ورد ف ــن ان م ــث يتبي وحي
القــرار المطعــون فيــه »وتصديــق الحكــم المســتأنف 
لجهـــة الإدانـــة بجــرم المــادة ٧٣٧ مــع تعديلــه لجهــة 
القانــون الـــذي ذكـــره الحكــم المســتأنف فــي فقرتــه 
الحكميــة بحيــث ان المــادة التــي جــرى تطبيقهــا هــي 
المــادة ٧٣٧ مــن قانــون العقوبــات وليــس مــن قانــون 
البنــاء » فيكــون مــن الثابــت ان القــرار المطعـــون فيــه 
قــد صــدّق الحكــم المســتأنف لجهــة جــرم المــادة 
٧٣٧ع . وان مــا اورده مــن تعديــل هــو فــي واقعــه 
ــستأنف  ــم المـ ــي الحك ــادي ورد ف ــأ م ــصحيح لخطـ تـ
ــا ضمــن مفهــوم  ــدرج مطلق ــذكورة ولا ين ــة المـ للجهـ
الاخـــتلاف فـــي الوصـــف القانونــي للفعــل المدعى به 

بيــن قضــاة الـــدرجتين الأ ولـــى والثانيــة،

ــن  ــه م ــون في ــرار المطع ــه الق ــى ب ــا قض ــث ان م  وحي
تعديــل للحكــم المســتأنف لجهــة إلــزام المدعــى 
عليــه بإزالــة التعـــدي وفــق تقريــر الخبيــر المعيــن 
ــى  ــا قض ــخ م ــة فس ــتئناف ، ولجه ــة الاس ــن محكم م
بــه الحكــم المســتأنف إلــزام المدعــى عليــه بعــدم 
اســتعمال عقــار المدعي كموقف لســيارات وشــاحنات 
الشــركة العائــدة للمســتدعي المدعــى عليـــه واعـــادة 
حـــال ارض العقــار الــى مــا كانــت عليــه والحكــم مجدداً 
ــدني  ــق المـ ــق بالش ــو يتعل ــب، فه ــذه المطال ــردّ هـ ب
مـــن الـــدعوى ولا ينــدرج مطلقــا ضمــن مفهوم الـــشرط 
الـــشكلي الخـــاص المقصــود فــي المــادة ٣٠٢ أ.م.ج. ،

 وحيــث انــه بتصديــق القــرار الاســتئنافي للحكــم 
الابتدائــي لجهــة جــرم المــادة ٧٣٧ ع. يكــون الشــرط 
الشــكلي الخــاص المقصــود فــي المــادة ٣٠٢ أ.م.ج. 
منتفيـــا ويقتـــضي رد طلــب النقــض شــكلًا فــي شــقه 

ــادة ٧٣٧ ع. ، ــق بجــرم المـ المتعل

لجهة جرم المادة ٧٣٨ ع. 

حيــث ان الحكــم الابتدائــي قضــى بإدانــة المدعــى 
عليـــه المســتدعي بجــرم المــادة ٧٣٨ ع. فيمـــا قـــضى 
القـــرار الاســتئنافي بفســخ الحكــم المســتأنف لهــذه 
الجهـــة والحكـــم مجــدداً ببــراءة المســتدعي مــن الجرم 
ــة الدليــل ، فيكــون مــن  المذكــور للشــك وعــدم كفاي
ــى  ــدرجتين الاولــ ــين قـــضاة الــ الثابــت ان الخــاف بـ
والثانيــــة انــــصب علــــى الأدلــــة ومــدى كفايتهــا 
ــون الخــاف قــد  ــة بجــرم المــادة ٧٣٨ ع. ولا يكـ للإدان
حـــصل علـــى الوصـف القـانوني للفعـل ويكون الشرط 
الشــكلي الخــاص غيــر متوفــر فــي القـــضية الراهنــة،

ــن  ــه م ــون في ــرار المطع ــه الق ــى ب ــا قض ــث ان م وحي
تعديــل للحكــم المســتأنف لجهــة الــزام المدعــى 
عليــه بإزالــة التعــدي وفــق تقريــر الخبيــر المعيــن 
ــى  ــا قض ــخ م ــة فس ــتئناف ، ولجه ــة الاس ــن محكم م
بــه الحكــم المســتأنف لجهــة الــزام المدعــى عليــه 
ــيارات  ــف لس ــي كموق ــار المدع ــتعمال عق ــدم اس بع
المدعــى  للمســتدعي  العائــدة  الشــركة  وشــاحنات 
عليـــه واعـــادة حـــال ارض العقــار الــى مــا كانــت عليــه 
والحكــم مجــدداً بــرد المطالــب يتعلق بالشــق المـــدني 
مـــن الـــدعوى ولا ينــدرج مطلقــا ضمــن مفهوم الـــشرط 
ــادة 302 أ.م.ج.، ــي الم ــاص المقصــود ف ــشكلي الخـ الـ

 وحيــث يقتضــي بالنتيجــة وســنداً للمــادة ٣٠٢ أ.م.ج. 
رد طلــب النقــض شــكلًا فــي شــقه المتعلــق بجــرم 

المـــادة ٧٣٨ع. 
 

لتعســفه  المســتدعي  بتغريــم  المطالبــة  لجهــة 
باســـتعمال حــق المداعــاة:

تغريــم  يطلــب  بوجهــه  المســتدعى  ان  حيــث 
المـــستدعي لتعســفه فــي اســتعمال حــق التقاضــي، 
وحيــث ان المحكمــة لا تـــرى فـــي الطعـــن الـــراهن 
تعســفاً فــي اســتعمال حــق التقاضــي فــي رد طلـــب 

تغـــريم المســتدعي،

لذلك

تقرر بالاتفاق: 
١- رد طلب النقض شكلًا، 

٢- مصــادرة التاميــن التمييــزي وتضمين المـــستدعي 
الرســوم والنفقــات،

٣- رد طلب تغريم المستدعي

الغرفة الثامنة المدنية 

قرار: رقم 2020/56 تاريخ 2020/12/22
اساس: رقم 2018/18

ــا ماجــد بالانتــداب،  الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس ماي
ــو نقــول وشــهرزاد ناصــر. والمستشــارتان كاتيــا ب

ــام  ــر عــن العمــل لأكثــر مــن ســبعة اي ــب الأجي تغيّ
مشــروعية  عــدم  عــن  الاجيــر  ابــاغ   – متواليــة 
ــب – تفســير المــادة 74 ق العمــل -  الغــرض  التغيّ

مــن الابــاغ – صــرف تعســفي - 

ــرة  ــق الفق ــير وتطبي ــألة تفس ــرار مس ــاول هــذا الق تن
5 مــن المــادة 74 ق العمــل المتعلقــة بفســخ عقــد 
العمــل فــي حــال تغيّــب الأجيــر عــن العمــل دون عــذر 

شــرعي . 

بهــذه  البــت  اجــل  مــن  التمييــز  انطلقــت محكمــة 
المســألة مــن تحديــد الغــرض الــذي مــن اجلــه اوجــب 
النــص القانونــي اشــعار الاجيــر عــن عــدد ايــام تغيّبــه 
غيــر المشــروع وهــو تنبيهــه بالنتائــج الخطيــرة التــي 
ــى  ــدّ الأقص ــه الح ــاوز غياب ــال تج ــي ح ــب ف ــد تترت ق
المحــدد قانونــا والتــي تصــل الــى صرفــه مــن الخدمــة 
، ولذلــك اعتبــرت ان تنبيــه الأجيــر  دون تعويــض 
ــة  ــي حال ــا ف ــع كم ــب المتقط ــة التغي ــي حال ــب ف واج
ــع  ــجاما م ــه انس ــة ، وان ــام متوالي ــبعة اي ــب لس التغي
الغــرض الــذي وضــع لأجلــه النــص  يتوجــب علــى 
صاحــب العمــل ان يبلــغ الأجيــر قبــل انقضــاء ســبعة 
ــب  ــي تحتس ــام الت ــدد الأي ــن ع ــه ع ــى تغيب ــام عل اي

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز



184185 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

عليــه انــه تغيــب فيهــا دون عــذر شــرعي حتــى يبقــى 
الأجيــر متنبهــا للنتائــج الخطيــرة التــي يمكــن ان 
ــاء  ــل انقض ــه قب ــق بعمل ــم يلتح ــال ل ــي ح ــب ف تترت
ــى  ــوخا عل ــل مفس ــد العم ــار عق ــام اي اعتب ــبعة اي س

مســؤوليته.

بــــــناءً عــــليه،

في التمييز الأصلي

أولا: في الشكل

فيــه  المطعــون  القــرار  ابلغــت  المميــزة  ان  حيــث 
الراهــن  التمييــزي  الاســتدعاء  فيكــون   2018/8/31
ــة  ــة وهــو مســتوف كاف ــة القانوني ــن المهل واردا ضم
الشــروط الشــكلية، لــذا يقتضــي قبولــه فــي الشــكل.

فــي الســبب التمييــزي الاول: المتعلــق بتشــويه 
المســتندات

ــه  ــون في ــرار المطع ــأن الق ــي ب ــزة تدل ــث ان الممي حي
الملــف،  فــي  المبــرزة  المســتندات  مضمــون  شــوّه 
فمــن جهــة أولــى شــوّه القــرار مضمــون الانــذار الــذي 
ارســلته المميــز بوجههــا اذ أغفــل مضمــون هــذا 
الســند وتغاضــى عمــا تضمنــه لجهــة دعــوى الأجيــرة 
ــا  ــة، تجاهــل تمام ــن جهــة ثاني للالتحــاق بعملهــا. م
ــورا  ــة لاب ــن مؤسس ــزة م ــى الممي ــواردة ال ــلة ال المراس
ــى  ــذات ال ــا بال ــز بوجهه ــن الممي ــدم م ــب المق والطل
القــرار  شــوّه  ثالثــة،  ومــن جهــة  المؤسســة.  هــذه 
ــف  ــي المل ــرزة ف ــمية المب ــون المســتندات الرس مضم

تقاضتــه  الــذي  الأخيــر  الراتــب  لمقــدار  والمثبتــة 
المميــز بوجههــا،

أ.م.م.   708 المــادة  مــن   7 الفقــرة  بحســب  وحيــث 
يتحقــق تشــويه مضمــون المســتندات بذكــر وقائــع 
خلافــا لمــا وردت عليــه فيهــا او بمناقضــة المعنــى 

لنصوصهــا، والصريــح  الواضــح 

وحيــث يتبيــن مــن معطيــات الملــف انــه بتاريــخ 
2017/8/28 وجهــت المميــزة كتابــا مضمونــا بواســطة 
فيــه  انذرتهــا  بوجههــا  للمميــز  العــدل  الكاتــب 
مــن  الالتحــاق بعملهــا بمهلــة 24 ســاعة  بموجــب 
تاريــخ تبلغهــا او رفــض تبلــغ الكتــاب بعــد ان كانــت 
تغيبــت عــن عملهــا دون عــذر شــرعي منــذ تاريــخ 
2017/8/19، وذلــك تحــت طائلــة اعتبــار انهــا تعمــدت 
فســخ عقــد العمــل بصــورة منفــردة وعلــى مســؤوليتها 
والأنظمــة  العمــل  ق   74 المــادة  بالتالــي  مخالفــة 

المرعيــة الاجــراء،

ــاب  ــم يأخــذ بالكت ــه ل ــرار المطعــون في ــث ان الق وحي
المذكــور مــن أجــل رد الدعــوى لأنــه اعتبــر مــن الثابــت 
ــز  ــاغ الممي ــب اب ــم بواج ــم تق ــزة ل ــركة الممي ان الش
التــي تحتســب  الايــام  عــدد  عــن  بوجههــا خطيــا 

عليهــا انهــا تغيبــت فيهــا دون عــذر شــرعي،

ــذار كمــا  ــم يغفــل عــن كتــاب الان وحيــث ان القــرار ل
تدلــي المميــزة ولــم يناقــض معنــاه الواضــح والصريــح 
فمــن الاكيــد ان الكتــاب المذكــور لــم يبلــغ خطيــا 
عليهــا  تحتســب  التــي  الايــام  عــدد  عــن  الاجيــرة 
انهــا تغيبــت فيهــا دون عــذر شــرعي علــى الرغــم 

مــن دعوتهــا للالتحــاق بالعمــل، وبالتالــي فــان القــرار 
ــه  ــم يأخــذ ب ــا ل ــاب انم ــم يشــوه مضمــون هــذا الكت ل
ــر الشــروط  ــة لعــدم تواف ــوى الراهن ــن أجــل رد الدع م
القانونيــة للصــرف المنصــوص عنهــا فــي المــادة 74 
ــا فــي  ــه لاحق ــا لمــا ســيصار البحــث في ق العمــل وفق
متــن البــت بالاســباب التمييزيــة الاخــرى وانــه لا يجــوز 

ــه، ــذ ب ــم يؤخ ــتند ل ــويه المس الادلاء بتش

وحيــث مــن جهــة ثانيــة ان تجاهــل القــرار المطعــون 
ــر  ــورا لا يعتب ــواردة مــن مؤسســة لاب ــه للمراســلة ال في
ــلطة  ــن س ــل ضم ــل يدخ ــتند ب ــذا المس ــويها له تش
أجــل  مــن  الموضــوع  لمحكمــة  المعطــاة  التقديــر 
ــة  ــات والادل ــر الاثب ــم عناص ــن وتقيي ــتنباط القرائ اس
المقدمــة امامهــا فتأخــذ منهــا مــا تجده جديا ومناســبا 

ــراه دون جــدوى، ــا ت ــل م ــن قناعتهــا وتهم لتكوي

ــرار  ــان الق ــزة ب ــي الممي ــرة تدل ــن جهــة أخي ــث م وحي
المطعــون فيــه، ومــن اجــل تحديــد الراتــب الاخيــر 
ــادلاءات هــذه  ــزة، اخــذ ب ــت تتقاضــاه الممي ــذي كان ال
ــات  ــاي اثب ــد ب ــم تؤي ــن انهــا ل ــم م ــى الرغ ــرة عل الاخي
للصنــدوق  المقدمــة  التصاريــح  متجاهــا مضمــون 
الــذي يشــكل  الأمــر  للضمــان الاجتماعــي  الوطنــي 

تشــويها لمضمــون هــذه المســتندات الرســمية،
وحيــث ان المميــزة ابــرزت ضمــن اللائحــة الجوابيــة 
التحكيمــي  العمــل  امــام مجلــس  المقدمــة  الاولــى 
ــي  ــرادي باجمال ــنوي اف ــف س ــخ2018/2/13 كش بتاري
فــي  الــواردات  مديريــة  عــن  صــادر  الايــرادات 
فيــه  حــدد  بوجههــا  للمميــز  عائــد  الماليــة  وزارة 
بمبلــغ  عــام 2016  عــن  الاساســي  الراتــب  اجمالــي 
ــة  ــن لائح ــزة ضم ــرزت الممي ــا اب /9,600,000/ل.ل. كم

ــح  ــة التصري ــوض الحكوم ــة مف ــى مطالع ــق عل التعلي
الاســمي الســنوي المقــدم للصنــدوق الوطنــي للضمان 
الاجتماعــي والموقــع مــن الاخيــرة والــذي جــاء فيــه بــان 
ــو  ــرة ه ــذه الاخي ــا ه ــي تتقاضاه ــور الت ــوع الاج مجم

/9,600,000/ل.ل. 

وحيــث ان القــرار المطعــون فيــه اخــذ بقيمــة الراتــب 
كمــا هــي محــددة فــي هــذه المســتندات عنــد تحديــد 
قيمــة تعويــض نهايــة الخدمــة فاحتســب قيمــة هــذا 
ــر  ــى اســاس ان الراتــب الشــهري الاخي التعويــض عل
بمضمــون  اخــذ  قــد  فيكــون  /800,000/ل.ل.  بلــغ 
المقــدم  التصريــح  ســيما  لا  المبــرزة  المســتندات 
ــا ينفــي حصــول اي تشــويه  للضمــان الاجتماعــي مم
لهــذا المســتند، ويوجــب بالتالــي رد الســبب التمييــزي 

الأول،

ــق بمخالفــة  ــي: المتعل فــي الســبب التمييــزي الثان
ــون والخطــأ فــي تطبيقــه او تفســيره القان

ــه  ــون في ــرار المطع ــان الق ــي ب ــزة تدل ــث ان الممي حي
خالــف المــادة 74 ق العمــل فهــو اعتبــر صــرف المميــز 
بوجههــا تعســفيا لان المميــزة لــم تقــم بإبلاغهــا 
ــي  ــا ف ــب عليه ــي تحتس ــام الت ــدد الاي ــن ع ــا ع خطي
حيــن انــه لا مجــال لتطبيــق موجــب الابــاغ فــي حــال 
ــه  ــام لأن ــن ســبعة اي ــر م ــب متواصــا لأكث كان التغي

ــرة واحــدة، يحصــل لم

وحيــث ان المميــز بوجههــا تطلــب رد هــذا الســبب لأن 
ــى رب  ــت عل ــل أوجب ــادة 74 ق العم ــن الم ــرة 5 م الفق
ــب  ــرة يتغي ــي كل م ــا ف ــر خطي ــغ الاجي ــل ان يبل العم

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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فيهــا عــن عــدد الايــام التــي تحتســب عليــه انــه 
ــرعي، ــذر ش ــا دون ع ــب فيه تغي

وحيث ان المادة 74 ق عمل تنص على ما يلي:

»لــرب العمــل ان يفســخ دون تعويــض او علــم ســابق 
فــي الحــالات التاليــة:

»... 5- اذا تغيــب الاجيــر بــدون عــذر شــرعي اكثــر مــن 
خمســة عشــر يومــا فــي الســنة الواحــدة او اكثــر مــن 

ســبعة ايــام متواليــة.
»يجــب ان يبيــن الاجيــر لــرب العمــل اســباب الغيــاب 

خــال اربــع وعشــرين ســاعة مــن رجوعــه.
»وعلــى رب العمــل فــي كل مــرة ان يبلــغ الاجيــر خطيــا 
ــدون  ــا ب ــه فيه ــب علي ــي تحتس ــام الت ــدد الاي ــن ع ع

عــذر شــرعي.«

وحيــث ان الغــرض مــن اشــعار الاجيــر عــن عــدد ايــام 
تغيبــه غيــر المشــروع هــو تنبيهــه بالنتائــج الخطيــرة 
التــي قــد تترتــب فــي حــال تجــاوز غيابه الحــد الاقصى 
المحــدد قانونــا والتــي قــد تصــل الــى صرفــه مــن 
ــر فــي  ــى هــذا الام ــة التنبيــه عل الخدمــة وتطــرأ أهمي
ــك،  ــا. لذل ــي ايض ــع والمتوال ــب المتقط ــي التغي حالت
ــص  ــع ن ــه وض ــن اجل ــذي م ــرض ال ــع الغ ــجاما م وانس
المــادة 74 المذكــورة، لا يجــوز ان يكــون اشــعار الاجيــر 
محصــورا فــي حــال التغيــب المتقطــع فقــط انمــا 
ــي ايضــا،  ــب المتوال ــي حــال التغي ــق ف يجــب ان يطب
حيــث يتوجــب علــى صاحــب العمــل فــي هــذه الحالــة 
ــام اي  ــبعة اي ــدة الس ــاء م ــل انته ــر قب ــغ الاجي ان يبل
قبــل ان تزيــد مــدة غيابــه علــى ســبعة ايــام متواليــة 
ــا ينتظــره فــي حــال  ــى م ــر ال ــه هــذا الاخي حتــى يتنب

ــام، ــه لأكثــر مــن ســبعة اي اســتمر تغيب

ان  يتبيــن  الراهنــة  الحالــة  الــى  بالعــودة  وحيــث 
المميــزة أدلــت بــأن المميــز بوجههــا تغيبــت عــن 
وانــه  مشــروع،  عــذر  دون   2017/8/19 منــذ  العمــل 
خطيــا  كتابــا  اليهــا  وجهــت   2017/8/28 بتاريــخ 
انذرتهــا بموجبــه بوجــوب الالتحــاق بالعمــل فــي مهلة 
24 ســاعة تحــت طائلــة اعتبارهــا مســؤولة عــن فســخ 
العقــد مخالفــة بذلــك أحــكام المــادة 74 ق العمــل،
وان القــرار المطعــون فيــه اعتبــر ان الشــركة المميــزة 
ــن  ــا ع ــا خطي ــز بوجهه ــاغ الممي ــب اب ــم بواج ــم تق ل
عــدد الايــام التــي تحتســب عليهــا انهــا تغيبــت فيها 

دون عــذر شــرعي،

وحيــث ان مــا انتهــى اليــه القــرار المطعــون فيــه 
ــام  ــدد الاي ــن ع ــا ع ــر خطي ــاغ الاجي ــرورة اب ــة ض لجه
التــي تحتســب عليــه انــه تغيــب فيهــا دون عــذر 
ــر صحيحــا ومتوافقــا مــع احــكام الفقــرة  شــرعي يعتب
5 مــن المــادة 74 ق العمــل، اذ كان يفتــرض علــى 
ــل  ــغ الاجيــر قب ــة الراهنــة ان يبل رب العمــل فــي الحال
انقضــاء اليــوم الســابع عــن تغيبــه غيــر المشــروع، غيــر 
انــه تخلــف عــن اتمــام هــذا الموجــب ممــا يمنعــه مــن 
ــل  ــرة 5 ق العم ــادة 74 فق ــكام الم ــن اح الاســتفادة م
ــض او  ــة دون تعوي ــن الخدم ــر م ــر صــرف الاجي لتبري
ــرة بشــكل  ــب الاجي ــن تغي ــم م ــى الرغ ــم ســابق عل عل

ــام ــن ســبعة أي ــر م متواصــل لأكث

ــي مــن جهــة ثانيــة بمخالفــة  وحيــث ان المميــزة تدل
القــرار المطعــون فيــه احــكام المــادة 75 ق العمــل، الا 
انهــا تدلــي تحــت هــذا العنــوان بــان القــرار اغفــل ان 

ــه  ــام صاحــب العمــل بموجبات ــدم قي ــات واقعــة ع اثب
يقــع علــى عاتــق الاجيــر لان عــبء الاثبــات يقــع علــى 
عاتــق مــن ادعــى ومــن غيــر الجائــز مخالفــة هــذه 

ــدة، القاع

اوجــه  تبيــن  لــم  المميــزة  ان  الواضــح  مــن  وحيــث 
مخالفــة المــادة 75 ق العمــل او الخطــأ فــي تطبيقهــا 
لأن مــا ادلــت بــه لا يتنــاول مســألة تطبيــق او تفســير 
هــذه المــادة بــل يتنــاول مســألة الاثبــات، ممــا يخالــف 
المــادة 708 فقــرة 1 أ.م.م. التــي توجــب علــى الطاعــن 
ان يبيــن النــص القانونــي الواقــع الخطــأ فــي تطبيقــه 
او تفســيره وأوجــه المخالفــة او الخطــأ حتــى يتســنى 
لمحكمــة التمييــز اجــراء رقابتهــا علــى قانونيــة القــرار 

المطعــون فيــه،

ــزي  ــرد الســبب التميي ــتنادا لمــا تقــدم ي وحيــث اس
ــي برمتــه، الثان

ــة  ــق بمخالف ــث المتعل ــزي الثال ــبب التميي ــي الس ف
المــادة 131 ومــا يليهــا و537 أ.م.م.

حيــث ان المميــزة تدلــي ضمــن هــذا الســبب بأنــه 
عمــا بأحــكام المادتيــن  50 ق العمــل و132 أ.م.م. 
يتوجــب علــى مــن يدعــي حصــول الصــرف التعســفي 
ان يثبــت ادعائــه لان البينــة تقــع علــى مــن ادعــى، 
وان المجلــس تجاهــل القــوة الثبوتيــة للمســتندات 
ــذي ارســلته  ــذار ال ــاب الان ــدا كت ــي ابرزتهــا تحدي الت
ــي  ــورا ف ــن مؤسســة لاب ــواردة م ــرة والمراســلة ال للاجي
حيــن ان جميــع المســتندات المبــرزة تؤكــد الصلــة 
الثبوتيــة بيــن واقعــة التــرك الارادي والمنفــرد مــن 

قبــل المدعيــة دون ســابق انــذار وانتقالهــا للعمــل فــي 
ــس العمــل  ــزة ان مجل ــا اضافــت الممي ــكان آخــر، كم م
التحكيمــي رفــض ســماع الشــاهدين بمــا يخالــف 

المــادة 537 أ.م.م. فقــرة 9،

وحيــث ان المميــز بوجهــه يطلــب رد الســبب التمييزي 
لعــدم قانونيته،

ان  الــى  بــدء  ذي  بــادىء  الاشــارة  تقتضــي  وحيــث 
ــن هــذا  ــة المعروضــة ضم ــع القضي ــي وقائ البحــث ف
الســبب التمييــزي يخــرج عــن نطــاق الرقابــة التــي 
ــدى  ــن م ــق م ــي تتحق ــز الت ــة التميي ــا محكم تجريه
ــون  ــرار المطع ــة للق ــد القانوني ــرار للقواع ــة الق مطابق
ــرار،  ــض الق ــد نق ــع الا بع ــى الوقائ ــرق ال ــه ولا تتط في
وحيــث يتبيــن مــن حيثيــات القــرار المطعــون فيــه انه 
الــزم الشــركة المميــزة بتعويــض الصــرف التعســفي 
بعــد ان تحقــق مــن عــدم تقيــد هــذه الاخيــرة بالشــرط 
المنصــوص عنــه فــي المــادة 74 أ.م.م. لجهــة وجــوب 
ابــاغ الاجيــر خطيــا بعــدد الايــام التي تحتســب عليها 
انهــا تغيبــت فيهــا دون عــذر شــرعي، كمــا اســتطرد 
ــا  ــز بوجهه ــرض ان الممي ــى ف ــه عل ــرا ان ــرار معتب الق
تركــت عملهــا مــن تلقــاء ذاتهــا ودون صــرف مــن 
المدعــى عليهــا فانــه ســنداً للفقــرة )2( مــن المــادة 75 
ق العمــل يحــق للمميــز بوجههــا تــرك العمــل دون اي 
علــم ســابق لأن الشــركة المميــزة تخلفــت عــن تســديد 

ــرة، ــة للأجي الاجــور الشــهرية المتوجب

وبالتالــي انــه مــن الواضــح ان القــرار المطعــون فيــه لــم 
يبحــث اطلاقــا مســألة الصــرف التعســفي المنصــوص 
عنــه فــي المــادة 50 أ.م.م. اي لــم يبحــث فــي مــدى 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــل  ــل فص ــرف ب ــررت الص ــي ب ــباب الت ــروعية الاس مش
النــزاع وفقــا للقواعــد القانونيــة التــي تطبــق عليــه اي 
المــادة 74 و75 ق العمــل، لــذا فانــه لا يعــود للمميزة ان 
تتــذرع بمخالفــة القــرار للمــادة 132 أ.م.م. باعتبــار انــه 
يتوجــب علــى مــن يدعــي حصــول الصــرف التعســفي 

ان يثبــت صحــة ادعائــه،

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، ان القــرار المطعــون فيــه لــم 
يخالــف المــادة 537 فقــرة 9 أ.م.م. عندمــا قضــى بــرد 
ــر،  ــاهدين دون اي تبري ــماع ش ــى س ــي ال ــب الرام الطل
لان المــادة المذكــورة تنــص علــى وجــوب ان يتضمــن 
الحكــم او القــرار خلاصــة مــا قدمــه الخصــوم مــن طلبات 
واســباب لهــا ومــن اســباب دفــاع او دفــوع، ولا علاقــة 
لهــا بــرد طلــب ســماع الشــاهد الــذي يعــود لمحكمــة 
بحســب  رده  او  الطلــب  هــذا  مثــل  قبــول  الاســاس 
ــة  ــة المقدم ــر الأدل ــي تقدي ــا ف ــاة له ــلطة المعط الس
أمامهــا واجــراء التحقيقــات اللازمــة، فتقضــي بســماع 
ــة  ــارة القضي ــه مــن شــأنها ان شــاهد اذا رأت ان افادت
او علــى العكــس للمحكمــة ان تــرد مثــل هــذا الطلــب 
اذا رأت انــه دون جــدوى فــي فصــل النــزاع المعــروض 

ــث، ــي الســبب التمييــزي الثال أمامهــا، فيــرد بالتال

فــي الســبب التمييــزي الرابــع المتعلــق بفقــدان 
القانونــي الأســاس 

حيــث ان المميــزة تعيــب علــى القــرار المطعــون فيــه 
فقــدان الاســاس القانونــي، فمــن جهــة اســتند القــرار 
الــى الاقــوال المدلــى بهــا مــن قبــل المميــز بوجههــا 
دون ايــة اشــارة لمــا ادلــت بــه ردا علــى دعــوى الصــرف 
التعســفي  ومتجاهلــة كانــت المســتندات المبــرزة 

ــورا. ومــن  ومنهــا المراســلة الصــادرة عــن مؤسســة لاب
جهــة ثانيــة ان المجلــس لا يمكنــه الافتــراض كــي 
يبــرر اجابتــه طلبــات المميــز بوجههــا فلــو صــح فعــا 
ــا  الا  ــز بوجهه ــة للممي ــغ متوجب ــة بمبال ــا مديون انه
ــا  ــه خطي ــا ب ــرى انذاره ــن لا يســتحق الا اذا ج ان الدي
ــادة 50  ــى ان الم ــن 253 و 257 م.ع. حت ــا للمادتي وفق
فقــرة )د( ق العمــل التــي اســتند اليهــا القــرار للحكــم 
بالتعويــض تفتــرض ان يثبــت المدعــي عــدم التــزام 

ــون العمــل، رب العمــل باحــكام قان

وحيــث ان فقــدان الاســاس القانونــي يعنــي ان تكــون 
اســباب القــرار الواقعيــة غيــر كافيــة او غيــر واضحــة 

لاســناد الحــل القانونــي المقــرر فيــه،

ــد ان اســتعرض  ــه بع ــرار المطعــون في ــث ان الق وحي
وقائــع القضيــة اعتبــر ان المميــزة لــم تتقيــد بالموجب 
المنصــوص عنــه فــي المــادة 74 ق العمــل بجهــة 
ــي  ــام الت ــدد الاي ــى ع ــا عل ــرة خطي ــاغ الاجي وجــوب اب
تحتســب عليهــا انهــا تغيبــت فيهــا دون عذر شــرعي، 
كمــا ان القــرار اوضــح بــان المميــزة لم تناقــش بموضوع  
اجــور المميــز بوجههــا ولــم تقــدم اي اثبــات علــى 
تســديدها لا ســيما وانهــا تمســك الدفاتــر والســجلات 
ــى  ــتناد ال ــات، وبالاس ــا الاثب ــح له ــي تتي ــود الت والقي
ــق  ــه يح ــرا ان ــرار معتب ــتطرد الق ــات اس ــذه المعطي ه
للاجيــرة ان تتــرك العمــل دون اي علــم ســابق لان 
ــة  ــه القانوني ــام بموجبات ــن القي ــف ع ــل تخل رب العم
ــكل كاف  ــل بش ــد عل ــرار ق ــون الق ــه يك تجاهها.وعلي
وواضــح رده اســباب الدفــاع التــي ادلــت بهــا المميــزة 
والتــي تركــزت حــول مســألة تغيــب المميــز بوجههــا 
ايــام  لمــدة ســبعة  عــذر شــرعي  دون  العمــل  عــن 

متتاليــة وعــدم الالتحــاق بعملهــا بالرغــم مــن دعوتهــا 
ــرر  ــك، كمــا بيــن مجمــل الاســباب التــي تب للقيــام بذل
الحكــم بالتعويــض عــن الصــرف التعســفي انطلاقــا 
مــن القواعــد القانونيــة الواجــب تطبيقهــا علــى النــزاع 
الراهــن موضحــا ومــن المعطيــات الواقعيــة المتوافــرة 

فــي القضيــة،

ــي  ــا تدل ــذ بم ــال للأخ ــرى لا مج ــة اخ ــن جه ــث م وحي
ــه المميــزة بالنســبة للمادتيــن 253 و 257 م.ع. لانــه  ب
يدخــل ضمــن مخالفــة القانــون وليــس ضمــن الســبب 
التمييــزي المتعلــق بفقــدان الاســاس القانونــي، وفــي 
مطلــق الاحــوال لان موضــوع الدعــوى هــو تعويــض 
الصــرف التعســفي والحكــم بالرواتــب وغيرهــا مــن 
لا  وبالتالــي  للاجيــر  المســددة  غيــر  المســتحقات 
علاقــة لــه بموضــوع التعويــض البدلــي الــذي تتناولــه 
الســبب  بالتالــي  فيــرد  م.ع.  و257   253 المادتيــن 

ــر. ــزي الاخي التميي

في التمييز الطارىء

أولا: في الشكل

حيــث ان المميــز بوجههــا تقدمــت بتمييــز طــارىء 
بتاريــخ 2019/3/7 وهــو التاريــخ الــذي ابلغــت فيــه 
ــزي  ــزي، فيكــون الاســتدعاء التميي الاســتدعاء التميي

ــادة 712 أ.م.م. ــا بالم ــكل عم ــي الش ــولا ف مقب

ثانيا: في الاساس

في الأسباب التمييزية 

ــن  ــم تتمك ــي بأنهــا ل ــز بوجههــا تدل ــث ان الممي حي
مــن تقديــم مــا يثبــت ان التصريــح عــن راتبهــا لــدى 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي غيــر صحيــح 
وانــه توافــرت لديهــا بعــد صدور القــرار المطعــون فيه 
مســتندات تثبــت بــأن الراتــب الشــهري الــذي كانــت 
تتقاضــاه هــو 750 د.أ اي مــا يعــادل/ 1,250,000/ل.ل. 
خلافــا لمــا هــو مصــرح بــه، وعليــه تطلــب ادخــال 
واعتبــار  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق 
ان الراتــب الشــهري الاخيــر يبلــغ /1,250,000/ل.ل. 
وبالتالــي الــزام المميــزة بالتصريــح علــى اســاس هــذا 

ــب، الرات

وحيــث ان محكمــة التمييــز تراقــب قانونيــة القــرار 
التمييزيــة  الاســباب  مــن  انطلاقــا  فيــه  المطعــون 
ــل امامهــا   ــذا لا تقب المحــددة فــي المــادة 708 أ.م.م. ل
الاســباب الجديــدة الا اذا كانــت اســبابا قانونيــة صرفــة 
ــادة 728  ــه )الم ــوب نقض ــرار المطل ــن الق ــئة ع او ناش
أ.م.م.(كمــا لا تقبــل المســتندات الجديــدة التــي لم تبرز 
ــول الاســباب  ــام محكمــة الموضــوع الا فــي حــال قب ام
القــرار عندهــا تطبــق الاصــول  التمييزيــة ونقــض 
المتبعــة لــدى مجلــس العمــل التحكيمــي ويكــون 
للخصــوم ان يقدمــوا الطلبــات والدفــوع والوســائل 
الجديــدة وتحكــم محكمــة التمييــز فــي القضيــة مــن 
ــق بالجهــات  ــون فيمــا يتعل جديــد فــي الواقــع والقان

التــي تناولهــا النقــض )المــادة 723 أ.م.م.(

وحيــث ان التمييــز الطــارىء لــم يســتند الــى اي ســبب 
تمييــزي يتعلــق بقانونيــة القــرار المطعــون فيــه انمــا 
اقتصــر علــى تقديــم مســتندات جديــدة ومناقشــتها 
والطلــب علــى اساســها نقــض القــرار المطعــون فيــه، 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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لهــذا الســبب يكــون التمييــز الطــارىء مســتوجب الرد.

لذلك

تقرر بالاتفاق:
أولا: قبول التمييز الاصلي شكلا،

ــرام  ــي اب ــة وبالتال ــة كاف ــباب التمييزي ــا: رد الاس ثاني
ــه، ــه برمت ــون في ــرار المطع الق

فــي  ورده  شــكلا  الطــارىء  التمييــز  قبــول  ثالثــا: 
المتــن، فــي  المبيــن  للســبب  الاســاس 

رابعا: رد كل ما زاد او خالف،
خامسا: تضمين المميزة النفقات.

قرار: رقم 2024/7 تاريخ 2024/2/13
اساس: رقم 10 /2010

مزيحــم،  ماجــد  الرئيــس  الحاكمــة:  الهيئــة 
نقــول. بــو  وكاتيــا  ماجــد  مايــا  والمستشــارتان 

2مــن  الفقــرة   – الحقــوق  علــى  الواضــح  التعــدي 
المــادة 579أ.م.م- رقابــة محكمــة التمييــز - تحويــل 
مصرفــي الــى الخــارج- تنفيــذ الموجبــات التعاقديــة 

ــوع.    ــي الموض ــة قاض – صلاحي

يعالــج هــذا القــرار مســألة طلبــات التحويــل المصرفــي 
ــام القضــاء المســتعجل  ــت ام ــي قدم ــى الخــارج الت ال

نتيجــة الأزمــة الاقتصاديــة التــي شــهدتها البــاد.
قضــت محكمــة الاســتئناف بتصديق القــرار الابتدائي 
الــذي الــزم المصــرف باجــراء التحويــل معتبــرة ان 

ــوق  ــى حق ــا واضحــا عل ــر تعدي ــل يعتب رفــض التحوي
ــم  ــود وقائ ــق موج ــو ح ــل وه ــب التحوي ــل بطل العمي

ــة. ــي القضي ــات ف ــن عــدة معطي ــا م انطلاق

مفهــوم  حــددت  ان  فبعــد  التمييــز  محكمــة  امــا   
ــروعة  ــاع المش ــوق والاوض ــل الحق ــح ع ــدي الواض التع
اعتبــرت ان مــا انتهــى اليــه القــرار الاســتئنافي لجهــة 
قيــام حــق العميــل باجــراء التحويــل لا يكفــي لاعتبــار 
التعــدي واضحــا علــى هــذا الحــق لأن اجــراء التحويــل 

ــة.   ــات التعاقدي ــذ الموجب ــق بتنفي يتعل

بــــــناءً عــــليه،

أولًا: في الشكل

ــخ  ــه بتاري ــرار المطعــون في ــغ الق ــز أبل ــث ان الممي حي
2021/3/11 فيكــون الاســتدعاء التمييــزي واردا ضمــن 
المهلــة القانونيــة، وهــو مســتوف كافــة الشــروط 

ــي الشــكل، ــه ف ــذا يقتضــي قبول الشــكلية، ل

ثانياً: في الأسباب التمييزية

بمخالفــة  المتعلــق  الاول  التمييــزي  الســبب  فــي 
أ.م.م. المــادة 579  مــن  الثانيــة  الفقــرة 

ــه  ــون في ــرار المطع ــى الق ــذ عل ــز يأخ ــث ان الممي حي
مخالفتــه الفقرتيــن الاولــى والثانيــة مــن المــادة 579 
أ.م.م. والمــادة 43 مــن القانــون رقــم 2018/81 والخطــأ 
المميــز  يعتبــر  اذ  وتفســيرهما  تطبيقهمــا  فــي 
ــور  ــي الام ــون قاض ــادة 579 أ.م.م. يك ــب الم ــه بحس ان

المســتعجلة مختصــا اذا توافــرت ثلاثــة شــروط هــي 
شــرط وجــود الحــق وشــرط التعــدي علــى الحــق وشــرط 
ان يكــون التعــدي واضحــا لا لبــس فيــه. ولكن الشــروط 
غيــر متوافــرة فــي الحالــة الراهنــة، فقــد اعتبــر القــرار 
المميــز بوجههــا تتمتــع بحــق  ان  المطعــون فيــه 
التحويــل المصرفــي مســتندا فــي ذلــك الــى اكثــر مــن 
ــا  ــأ كلي ــرار اخط ــر ان الق ــه، غي ــي متن ــا ف ــة ذكره حج
فيمــا ذهــب اليــه لانــه يتوجــب علــى قضــاء العجلــة ان 
يبنــي قــراره علــى ظاهــر المســتندات لا ان يتحــرّى عــن 
نيــة الفريقيــن الضمنيــة، خاصــة اذا كانــت هــذه النية 
غيــر موجــودة. ولمــا كان عقــد فتــح الحســاب قــد ذكــر 
ــز  ــرف الممي ــا المص ــي يقدمه ــات الت ــة الخدم صراح
ونظمهــا، دون ان يذكــر بينهــا خدمــة التحويــل، فانــه 
يكــون قــد اســتثناها بشــكل واضــح وصريــح وان ايــة 
محاولــة لاســتخلاص مــا يخالــف هــذا العقــد لا ســيما 
بحــث مزعــوم عــن نيــة الفريقيــن يشــكل مخالفــة 
لعقــد فتــح الاعتمــاد، ومخالفــة لقواعــد اختصــاص 
قضــاء العجلــة فــي الاســتناد الــى ظاهــر المســتندات 
التعاقديــة الصريحــة فقــط. وانــه لا يــرد علــى مــا 
ــى  ــر عل ــد ذك ــز ق ــان المصــرف الممي ــول ب ــدم بالق تق
موقعــه الالكترونــي بانــه يقــدم جميــع الخدمــات ذلــك 
ان المقصــود بهــذه الخدمــات تلــك التــي نــص عليهــا 
ــرار  ــف الق ــن جهــة اخــرى خال ــح الحســاب. م عقــد فت
ــذ  ــا أخ ــم 2018/81 عندم ــون رق ــه القان ــون في المطع
ــي  ــاق الخط ــاء الاتف ــم انتف ــل رغ ــق التحوي ــود ح بوج
لان القانــون المذكــور اشــترط صراحــة لوجــود حــق 
التحويــل ان يكــون قــد تــم الاتفــاق عليــه مســبقا 
وخطيــا بيــن الفريقيــن. وفــي جميــع الاحــوال ان مجــرد 
البحــث فــي وجــود حــق التحويــل او عــدم وجــوده 
عــن  الدعــوى تخــرج  نزاعــا جديــا ويجعــل  يشــكل 

اختصــاص قضــاء العجلــة لأن البحــث فــي طبيعــة 
العلاقــة بيــن فريقــي الدعــوى والالتزامــات التعاقديــة 
ــات  الناشــئة عنهــا فــي ظــل أحــكام القانــون والموجب
المصرفــي  التحويــل  مفهــوم  وتحديــد  المتبادلــة 
ــا يخــرج عــن  ــا جدي ــة يشــكل نزاع ــه القانوني وطبيعت

ــة، ــاء العجل ــاص قض اختص

وحيــث ان المميــز بوجههــا طلبــت رد هــذا الســبب 
أقــرّ بموجــب العقــد الموقــع  معتبــرة ان المصــرف 
بينهمــا وتحديــدا ضمــن مــا يســمى مزايــا المنتــج ان 
التحويــل المصرفــي هــو مــن الاعمــال التــي يقــوم بهــا 
لصالــح عملائــه والتــزم بتقديمه كخدمــة لصيقة بفتح 
ــود  ــا لبن ــل الحــق وفق ــان للعمي ــي ف الحســاب. وبالتال
ــل لا  العقــد اجــراء التحويــات المصرفيــة، فــي المقاب
ــل وان  ــراء التحوي ــض اج ــلطة رف ــرف س ــك المص يمل
امتناعــه عــن تنفيــذ مــا التــزم بــه يشــكل تعديــا علــى 
حقــوق العميــل وهــذا التعــدي يعتبــر واضحــا لا لبــس 
فيــه، ففــي ظــل ثبــوت الموجــب الملقــى علــى عاتقــه 
بالتحويــل عقديــا وعرفيــا لا يحــق للمصــرف الامتنــاع 
ــه  ــق ل ــه لا يح ــيما وان ــرر لا س ــت اي مب ــك تح ــن ذل ع
تعديــل العقــد او اي بنــد مــن بنــوده. فتكــون شــروط 
المــادة 579 أ.م.م. متوافــرة فــي الحالــة الراهنــة لأن 

الزعــم بوجــود نــزاع جــدي هــو غيــر صحيــح،

وحيث يتبين من معطيات القضية ما يلي:

جــاري  حســاب  صاحبــة  هــي  بوجههــا  المميــز  ان 
مفتــوح لــدى المصــرف المميــز -فــرع الحازميــة- كمــا 
انهــا مالكــة اســهم فــي شــركة تجاريــة اسســتها 
عــام 2019 فــي دبــي. فــي العــام نفســه قامــت المميــز 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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بوجههــا باســتئجار عقــار لاســتخدامه مركــزا للشــركة 
ــون  ــة واربع ــغ ماي ــل مبل ــرف تحوي ــن المص ــت م وطلب
الــف د.أ الــى حســابها فــي الامــارات مــن اجــل تغطيــة 
مــا يترتــب عليهــا مــن اعبــاء وتكاليــف نتيجــة اشــغال 
ــب بحجــة  ــة هــذا الطل المأجــور. رفــض المصــرف اجاب
ان التحويــل الــى الخــارج موقــوف حاليــا، وان بامكانــه 
فقــط اصــدار شــيك بالمبلــغ المطلــوب مســحوبا علــى 
مصــرف لبنــان، علــى هــذا الاســاس اســتلمت المميــز 
بوجههــا شــيكا مصرفيــا وارســلته الــى الامــارت غيــر 
ــا  ــاد اليه ــي أع ــرف الامارات ــأن المص ــت ب ــا فوجئ انه
الشــيك دون تحصيــل. وذكــرت المميــز بوجههــا انهــا 
ــه لتغطيــة  ــذي طلبــت تحويل ــغ ال بحاجــة ماســة للمبل
التكاليــف المترتبــة بذمتهــا مــن بــدل ايجــار وديكــور 
اجــل  مــن  تكبدتهــا  التــي  النفقــات  مــن  وغيرهــا 
ــة  ــارتها الاقام ــا لخس ــركة وتفادي ــز الش ــز مرك تجهي
المعطــاة لهــا. ازاء الموقــف الــذي اتخــذه المصــرف 
الطلــب مــن قاضــي  الــى  المميــز بوجههــا  بــادرت 
الامــور المســتعجلة بالزامــه اجــراء التحويــل المطلــوب 
فصــدر القــرار بقبــول الدعــوى ســندا للمــادة 579 فقــرة 
ــل  ــراء التحوي ــرف اج ــض المص ــار ان رف 2 أ.م.م. باعتب
يشــكل تعديــا علــى الحقــوق المشــروعة للعميــل، 
وبنتيجــة الطعــن الــذي تقــدم بــه المصــرف صــدر 
ــذي قضــى بتصديــق القــرار  القــرار المطعــون فيــه ال

ــي، الابتدائ

وحيــث عمــا بالمــادة 579 فقــرة 2 لقاضــي الامــور 
المســتعجلة اتخــاذ التدابيــر الآيلــة الــى ازالــة التعــدي 

ــوق او الاوضــاع المشــروعة، ــى الحق الواضــح عل

وحيــث ان المقصــود بالتعــدي الواضــح علــى الحقــوق 

والاوضــاع المشــروعة هــو التعــدي الأكيــد علــى الحــق 
ــا  ــا جدي ــه او لا ريب ــب في ــذي لا ري الظاهــر والواضــح ال
فيــه، امــا التعــدي الــذي يحتمــل منازعــة جديــة والــذي 
ــة وتفســيرا  ــة للادل ــب تحقيقــا معمقــا ومفاضل يتطل
لنيــة الفرقــاء – الامــر الــذي يدخــل ضمــن اختصــاص 
الامــور  قاضــي  علــى  فيمتنــع   – الموضــوع  قاضــي 
ــذي  ــر ال ــيما وان التدبي ــه، لا س ــت في ــتعجلة الب المس
قــد يتخــذه يمكــن ان يــؤدي عمليــا الــى انهــاء النــزاع،

ــى الحقــوق والاوضــاع  ــث ان التعــدي الواضــح عل وحي
لمحكمــة  يعــود  قانونيــة  مســألة  هــو  المشــروعة 
ــة  ــرض الرقاب ــي مع ــا ف ــن توافره ــت م ــز التثب التميي

التــي تجريهــا علــى قانونيــة القــرارات،

وحيــث ان المســألة المنــازع عليهــا فــي الحالــة الراهنــة 
تتعلــق بتحديــد مــا اذا كان امتنــاع المصــرف عن اجراء 
التحويــل المصرفــي الخارجــي بنــاء علــى طلــب عميلــه 

يشــكل تعديــا واضحــا علــى حقــوق هــذا الاخيــر،

حــق  ان  اعتبــر  فيــه  المطعــون  القــرار  ان  وحيــث 
المصرفــي  التحويــل  بطلــب  بوجهــه  المســتأنف 
موجــود وقائــم انطلاقــا مــن عــدة معطيــات اهمهــا انــه 
مــن المعــروف ان الخدمــات المصرفيــة التــي تؤديهــا 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــمل عل ــا تش ــارف لعملائه المص
الحصــر عمليــات ســحب وايــداع الامــوال وتحصيــل 
الشــيكات اضافــة الــى التحويــل المصرفــي، وان عقــد 
فتــح الحســاب الجــاري لا ينــص علــى اســتثناء خدمــة 
ــا  ــي يؤديه ــات الت ــار الخدم ــن اط ــوال م ــل الام تحوي
المصــرف المســتأنف، وانــه اذا كان قــول المصــرف 
ــح عميلــه لا يغنــي عــن الحصــول  بفتــح حســاب لصال
ــى حــدة ومنهــا  ــة عل ــكل عملي ــى رضــاه بالنســبة ل عل

ــذه  ــي ه ــروض ف ــى المف ــل الا ان الرض ــة التحوي عملي
الحالــة يقتصــر علــى آليــة اجــراء العمليــة لا علــى مبــدأ 
اتمامهــا. وبعــد اقــرار حــق العميــل فــي طلــب التحويل 
ــا  ــي قدمه ــباب الت ــل الاس ــث مجم ــرار لبح ــق الق انطل
المصــرف مــن اجــل تبريــر رفــض التحويــل فبحــث فــي 
ــى  ــي موجــب المحافظــة عل ــوة القاهــرة وف شــروط الق
الســيولة ووضعيــة حســاباته فــي المصــارف المراســلة 
وفــي احــكام المــادة 808 م.ع وفــي المفعــول القانونــي 
لتســديد قيمــة الوديعــة بموجــب شــك مصرفــي، 
وانتهــى القــرار الــى اعتبــار ان الاســباب المثــارة لا تثير 
اي نــزاع جــدي حــول حــق المســتانف بوجهــه بطلــب 
ــتجابة  ــن الاس ــرف ع ــاع المص ــون امتن ــل فيك التحوي
لطلــب العميــل مــن قبيــل التعــدي الواضــح علــى 

ــوق، الحق

وحيــث ولئــن كان صحيحــا مــا أورده القرار الاســتئنافي 
لجهــة ان التحويــل هــو مــن العمليــات المصرفية التي 
ــل  ــراء التحوي ــا الا ان اج ــارف لعملائه ــا المص تؤديه
التعاقديــة  الموجبــات  بتنفيــذ  يتعلــق  عدمــه  او 
المترتبــة علــى عاتــق المصــرف وبالتالــي ان رفــض 
التحويــل يدخــل ضمــن اطــار نكــول المصــرف عــن 
التعاقديــة  مســؤوليته  وترتيــب  موجباتــه  تنفيــذ 

ــاء، ــد الاقتض ــي عن ــذ العين ــه بالتنفي والزام

وحيــث ان البحــث فــي تنفيــذ الموجبــات وشــروط 
المطالبــة  وكذلــك  التعاقديــة  المســؤولية  ترتيــب 
بالتنفيــذ العينــي او البدلــي يدخــل فــي ولايــة قاضــي 

الموضــوع،

وحيــث انــه فضــا عمــا ســبق تبيــن ان القــرار المطعون 

ــا  ــي أثاره ــباب الت ــى الاس ــرض ردّه عل ــي مع ــه وف في
التحويــل  اجــراء  رفضــه  لتبريــر  المميــز  المصــرف 
الطرفيــن  اراء  وتفســير  الاســتنتاج  فــي  استرســل 
والبحــث فــي مســائل القــوة القاهــرة وحريــة التعاقــد 
والتزامــات المصــرف كوكيــل عــن العميــل ومــدى 
جــواز ابــراء الذمــة عــن طريــق الشــك وأثــر الازمــة 
الاقتصاديــة علــى التزامــات المصــرف، فيكــون بذلــك 
ــوح  ــة الوض ــي صف ــا ينف ــال مم ــر الح ــاوز ظاه ــد تج ق
عــن التعــدي ويجعــل النــزاع الحالــي متســما بالجديــة 
الكافيــة لاعتبــار البــت بــه يدخــل فــي صلــب صلاحيــة 

قاضــي الموضــوع،

وحيــث اســتنادا لــكل مــا تقــدم يكــون القــرار المطعون 
فيــه قــد خالــف احــكام المــادة 579 فقــرة 2 أ.م.م. ممــا 
يوجــب قبــول الســبب التمييــزي الاول وبالتالــي نقــض 

ــرار برمته، الق

بعد النقض

حيــث عمــا بالمــادة 734 أ.م.م. فــي حالــة نقــض القــرار 
المطعــون فيــه، لمحكمــة النقــض ان تفصــل مباشــرة 
فــي موضــوع القضيــة اذا كانــت جاهــزة للحكــم، وهــي 
تحكــم فــي القضيــة مــن جديــد فــي الواقــع والقانــون 

باســتثناء الجهــات التــي لــم يتناولهــا النقــض،

وحيــث ان المصــرف المســتأنف ادلــى بوجــوب فســخ 
الحكــم الابتدائــي لمخالفتــه المــادة 579 فقــرة 2 أ.م.م. 
لأن حــق المدعيــة بالتحويــل غيــر موجــود واســتطرادا 
ــة  ــق المدعي ــود ح ــدم وج ــود او ع ــي وج ــث ف لان البح
ــا لان  ــتطرادا كلي ــا واس ــا جدي ــكل نزاع ــل يش بالتحوي

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــا  ــه، كم ــل مفهــوم التعــدي علي ــل لا يقب حــق التحوي
ــر ان التحويــل  ــى بوجــوب فســخ الحكــم لانــه اعتب ادل
المصرفــي عرفــا ينشــئ حقــا للمدعيــة فــي حيــن انــه 
يشــكل عمليــة مصرفيــة خاضعــة لحريــة التعاقــد 
تســتوجب موافقــة الفريقيــن واســتطرادا فــي وجــوب 
فســخه لانــه اعتبــر انــه لا يحــق للمصــرف رفــض اجــراء 
التحويــل المصرفــي فــي وقــت ان ذلــك يخالــف الحرية 
التعاقديــة وكذلــك حــق المصــرف كوكيــل بالامتنــاع 
عــن تنفيــذ تعليمــات المــوكل متــى كان لديــه ســبب 
مشــروع يبــرر الامتنــاع. بالاضافــة الــى هــذه الأســباب 
طلــب المصــرف المســتأنف فســخ الحكــم الابتدائــي 
لمخالفتــه المــادة 815 م.ع ولاعتبــاره ان عرض تســديد 

الديــن بموجــب شــيك مصرفــي غيــر مبــرئ للذمــة،

وحيــث ان الاســباب التــي جــرى الادلاء بهــا طعنــا 
بالحكــم الابتدائــي هــي نفســها التــي جــرى الادلاء 
بهــا كأســباب تمييزيــة وهــي تســتوجب القبــول لذات 
الحجــج التــي جــرى علــى اساســها قبــول النقــض، ممــا 
يوجــب معــه فســخ الحكــم الابتدائــي لمخالفتــه المادة 
ــا  ــوى ورؤيته ــر الدع ــي نش ــرة 2 أ.م.م. وبالتال 579 فق
والحكــم مجــددا بردهــا لعــدم الصلاحيــة تبعــا لانتفــاء 

التعــدي واضــح علــى الحقــوق،

لذلك

تقرر بالاتفاق:
اولا: قبول الاستدعاء التمييزي شكلا،

ثانيــا: نقــض القــرار المطعــون فيــه للاســباب الــواردة 
فــي المتــن،

ثالثا: رد كل ما زاد او خالف،  

الغرفة التاسعة المدنية

قرار: رقم 2023/12 تاريخ 2023/4/4 
أساس: رقم 2019/127 

جان-مــارك  المكلــف  الرئيــس  الحاكمــة:  الهيئــة 
عويــس والمستشــاران جــورج مزهــر وأمانــي حمدان.  

ــتئناف  ــة الاس ــرار محكم ــى ق ــذ عل ــويه – الماخ تش
الــذي يتعلــق بتقديــر هــذه الاخيــرة لوقائــع واعمــال 
قــام بهــا وكيــل ، او الخطــأ فــي تقديرهــا او فــي 
ــى  ــال لا يعــد تشــويهاً – عل تفســيرها لهــذه الاعم
المميــز لاثبــات وجــود التشــويه كســبب تمييــزي 
ان يبيــن ان محكمــة الاســتئناف ناقضــت معنــى 
واضحــا وصريحــا فــي  مســتند معيّــن مــن اوراق 

الدعــوى فاعطتــه مفهومــا مغايــراً لحقيقتــه

الاولويــة   - العقــاري  الســجل  فــي  القيــود  اوليــة 
وتعييــن رتبــة القيــد  يفترضــان وجــود اكثــر مــن قيــد 
علــى الحــق العينــي ، وطالمــا عقــد المميــز الــذي كانــت 
ــه اولويــة قــد زال بالتراجــع عنــه ، فلــم يبقــى ســوى  ل
عقــد ثــان،  فلــم يعــد مــن محــل لتعييــن رتبــة اولويــة 
ــن  ــم بي ــد قائ ــد وحي ــن عق ــوده وبي ــد زال وج ــن عق بي

ــوم. الخص

بـــنـــــاء علـــيــــــه

وبمــا أنــه ورد اســتدعاءا نقــض طعنــا فــي القــرار 
الاســتئنافي المطعــون فيــه تضمنــت اســباباً آيلــة الــى 

ــه؛  نقض

وبمــا انــه يقتضــي التنويــه قبــل البــت فــي التمييزيــن 
بتاريــخ  زريــن  عليــه  المميــز  مــن  طلــب  ورود  الــى 
2019/9/27 بابــاغ القــرار الاســتئنافي مــن المميــز 
ضــده موســى لعلــة انــه لــم يتبلغــه ، والــى ورود اعــام 
بتاريــخ 2022/9/15 قدمــه وكيــل الاخيــر فــي الدعــوى 
الاســتاذ ناجــي عويــك يفيــد بوفــاة المميــز وعليــه 

ــة،؛  ــى حمي موس

ــرار الاســتئنافي  ــغ الق ــب تبلي ــه بالنســبة لطل ــا ان وبم
فانــه لا يقــدم امــام المرجــع التمييــزي ولــم يقــدم اي 
ــام  ــى مرجعــة لاتم ــف الاســتئناف ال ــة مل ــب باحال طل
بالصيغــة  الطلــب  هــذا  فيــرد   ، المطلــوب  التبليــغ 
ــز  ــاة الممي ــا خــصّ اعــام وف ــا فــي م ــوارد فيهــا ؛ ام ال
وعليــه موســى حميــة ، فانــه يتبــدى مــن وثيقــة الوفــاة 
المرفقــة طيّــه ان موســى المذكــور توفــى فــي الثالــث 
مــن شــهر آب مــن العــام 2022 ، وفــق التاريــخ الــوارد 
غــه 

ّ
فــي وثيقــة الوفــاة ، اي بعــد اكتمــال التبــادل وتبل

ــن 127 و 2019/136 ،  ــن التمييزيي ــكل اوراق الملفي ل
ــرر لتصحيــح الخصومــة؛  فإنــه لا يكــون مــن مب

أ- في الطعن التمييزي ذي الرقم 2019/127 
الــذي قدمــه المميز احمد موســى حميّة

اولا- في الشكل:

بمــا أن اســتدعاء التمييــز ذي الرقــم 2019/127 ورد 
اســتئناف  محكمــة  بواســطة    2019/8/28 بتاريــخ 
لــدى  التاســعة  الغرفــة  لــدى  قيــده  وتــمّ  البقــاع، 
محكمــة التمييــز المدنيــة ، طعنــا فــي القــرار الصــادر 
عــن محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي البقــاع ، الغرفــة 

السادســة ، بتاريــخ 2019/8/5، فيكــون واردا ضمــن 
المهلــة المحــددة فــي المــادة 710 اصــول مدنيــة، 
وموقعــا مــن محــام وكيــل، أرفــق بــه صــورة طبــق 
الأصــل عــن القــرار المطعــون فيــه وإيصاليــن بالرســوم 

والتاميــن ، فيقبــل شــكلًا؛ 

ثانيا- في الاساس:

بمــا ان المميــز احمــد موســى حميّــة يطعــن فــي القــرار 
الاســتئنافي ســنداً لاســباب تمييزيــة يلــي عرضهــا؛ 

ــرار الاســتئنافي  ــة الق ــى الســبب الأول -  مخالف   فعل
للمــادة 210 ومــا يليهــا مــن قانــون اصــول المحاكمــات 

المدنيــة؛ 

قــرار  علــى   احمــد حميــة يعيــب  المميــز  ان  بمــا   
صــادر  اقــرار  بوجــود  اخذهــا  الاســتئناف  محكمــة 
عــن موســى حميّــة لــرد اســتئناف المميــز، فيكــون 
ــر  ــة التــي تعتب ــادة 211  اصــول مدني ــف الم ــد خال ق
ــس  ــر، ولي ــى المق ــة عل ــة قاطع ــي حج ــرار القضائ الاق
حجــة علــى غيــر المقــر، كمــا أنــه يخالــف المــادة 210 
ــراف خصــم بواقعــة او  ــه اعت ــرار بان التــي عرفــت الإق
ــى  ــه؛  فموس ــا علي ــاي منهم ــى ب ــي مدع ــل قانون بعم
لــم يكــن خصــم المميــز ومصالحهمــا متعارضــة فــي 
الدعــوى ، اذ الاول يريــد الاســتئثار بالعقــار وهضــم 
ــض  ــا ان موســى يناق ــقيقه ؛ كم ــز ، ش حقــوق الممي
ــه وفــق مــا تقتضيــه مصلحتــه، فتــارة يقــول ان  اقوال

ــز؛  ــك للممي ــه مل ــول ان ــورا يق ــه وط ــك ل ــار مل العق

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز



196197 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

ولكن؛
بمــا أن الســبب التمييــزي يجــب ان يحــدد ماهيــة 
القــرار  فــي  منهــا  المشــكو  القانونيــة  المخالفــة 
ــن  ــى تتمك ــه ، حت ــا في ــن موضعه ــتنئافي ويبيّ الاس
المحكمــة العليــا مــن اجــراء رقابتهــا علــى مخالفــة 
النصــوص القانونيــة المدلــى بهــا ،وترتيــب النتائــج؛ 

ــتئنافي  ــرار الاس ــرة الق ــن فق ــم يبيّ ــز ل ــا أن الممي وبم
التــي قضــت بوجــود اقــرار قضائــي صــادر عــن المميــز 
عليــه المميــز موســى جعلــه ينســحب بمفاعيلــه علــى 
المميــز احمــد حميــة، بــل علــى العكــس  يتبيــن مــن 
مراجعــة كل حيثيــات القــرار عــدم قضائــه بوجــود 
اقــرار مــن موســى رتبــت عليــه المحكمــة اثــراً فــي 
ــز احمــد ، فــا تكــون محكمــة الاســتئناف  وجــه المميِّ
خالفــت نــص المــادة 210 ومــا يليهــا اصــول مدنيــة ، 

ــبب الاول؛   ــرد الس ــذا ي وله

وعلــى الســبب الثاني- تشــويه مضمون المســتندات 
وذلــك بمناقضــة المعنــى الواضــح والصريح لها؛

ــأن  ــز ب ــورد الممي ــي ي ــبب الثان ــب الس ــه بموج ــا ان بم
القــرار المطعــون فيــه شــوّه مضمــون المســتندات، 
اذ ان الوقائــع التــي عُرِضــت علــى محكمــة البدايــة 
وكيــل  اســتجواب  ومنهــا  الاســتئناف،  ومحكمــة 
المميــز الســيد إبراهيــم الترشيشــي، كلهــا تؤكــد ان 
ــه  ــر ل ــن لام ــم تك ــة ل ــم الوكال ــن تنظي ــز م ــة الممي ني
ــق بالعقــار رقــم 173 بــر اليــاس ، وانمــا كانــت  

ّ
تعل

ــا  ــة  ، ام ــة والمصرفي ــز العائلي لتســيير شــؤون الممي
توقيــع وكيــل هــذا الاخيــر علــى تنــازل عــن عقــد البيــع 
لصالــح المميــز وعليــه موســى حميّــة دون العــودة الــى 

ــزم  ــا يل ــل، ف ــدود التوكي ــا ح ــاء متعدي ــوكل ، فج الم
المميــز بشــيء ســنداً للمادتيــن 779 و 807 موجبــات 
وعقــود ، حيــث لا يســوغ لوكيــل الاقــرار عــن موكلــه إلا 
ــز إلــى  ــاص ،  وان ذهــاب الحكــم الممي ــض خ بتفوي

ــض؛  ــتوجب النق ــه مس ــة يجعل ــذه النتيج ــر ه غي

ولكن؛
تمييــزي  كســبب  المســتندات  تشــويه  أن  بمــا 
منصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
798 أصــول يفتــرض ذكــر وقائــع خلافــا لمــا وردت 
ــح  ــى الواض ــة المعن ــرض مناقض ــا ، أو يفت ــه فيه علي
ــأ  ــق الا اذا كان الخط ــويه لا يتحق ــا ؛ والتش لنصوصه
فــي تقديــر المعنــى الواضــح والصريــح للمســتند خطأ 
فاضحــا تســتبعد معــه ايــة مناقشــة، امــا اذا كان نــص 
المســتند قابــاً للتاويــل الــى معــانٍ عديــدة ، فتكــون 
لمحكمــة الموضــوع ســلطة تفســيره، وان الخطــأ الــذي 
يقــع عندئــذ فــي هــذا التفســير لا يعتبــر الا مــن قبيــل 
الخطــأ فــي التقديــر الــذي لا يتيــح الطعــن بطريــق 

ــض؛   النق

ــام  ــت ام ــع عرض ــن وقائ ــز م ــورده الممي ــا ي ــا ان م وبم
ــان  ــه بي ــق رأي ــأنها وف ــن ش ــاس وكان م ــم الاس محاك
قصــد المميــز مــن تنظيــم الوكالــة لوكيلــه ، ومــا جــاء 
فــي اســتجواب وكيلــه امامهــا، ومــا يــورده ايضــا فــي 
خصــوص مدلــول توقيــع وكيلــه علــى التنازل عــن عقد 
البيــع دونمــا عــودة الــى موكلــه ، فــإن هــذه الوقائــع لا 
ــى  ــذي يجــب ان ينصــب عل ــة لهــا بالتشــويه  ال علاق
واضحــا  معنــى  متنــاولًا  القضيــة  اوراق  مــن  ورقــة 
وصريحــا فيهــا  ،  بــل ان مــا ينعيــه المميــز علــى القــرار 
الاســتئنافي يتعلــق بتقديــر هــذه الاخيــرة لوقائــع 

واعمــال قــام بهــا الوكيــل ؛ وان الخطــأ فــي تقديرهــا 
او فــي تفســيرها ، علــى افتراضــه ، جــدلًا ،  لا يعــد 
تشــويهاً ، طالمــا ان المميــز لــم يبيّــن ان محكمــة 
الاســتئناف ناقضــت معنــى واضحــا وصريحــا فــي  
مســتند معيّــن مــن اوراق الدعــوى فاعطتــه معنــى 

ــي؛    ــرد الســبب الثان ــذا ي ــه، ول ــراً لحقيقت مغاي

وعلــى الســبب الثالــث- مخالفــة القــرار الاســتئنافي 
القــرار رقــم 188 تاريــخ  المــادة 63 مــن  لاحــكام 

1926/3/15؛ 

ــى  ــز عل ــث يأخــذ الممي ــه بموجــب الســبب الثال بمــا ان
القــرار الاســتئنافي مخالفتــه لرتبــة الاولويــة بيــن 
القيــود المنصــوص عليهــا فــي المــادة المذكــورة فــي 
عنــوان الســبب ؛ وهــو يــورد ان ذاك القــرار اعتبر العقد 
المنظــم لمصلحــة المميــز عليــه عبــد العظيــم زريــن ذا 
ــى  ــاري عل ــجل العق ــي الس ــده ف ــة قي ــي رتب ــة ف اولوي
عقــد المميــز، علــى الرغــم مــن ان العقــد الاخيــر اســبق 
تاريخــا ًواشــارته ســابقة لاشــارة عقــد المميــز عليــه ؛ 
ــز  ــرار الممي ــخ إق ــد تاري ــتئنافي اعتم ــرار الاس وان الق
ــة بصحــة العقــد فــي 2010/3/10   ضــده موســى حميّ
كتاريــخ لنشــوء فعاليتــه، مــع ان رتبــة الأولويــة تحــدد 
العقــاري  الســجل  فــى  القيــد  تاريــخ  إلــى  بالنظــر 
ــى  ــه يترتــب عل ــن القــرار 188، وان ــا للمــادة 63 م وفق
أولويــة عقــد المميــز علــى ســائر العقــود ترتيــب حــق 
ــة  عينــي لمصلحتــه يمنــع المميــز ضــده موســى حميّ
مــن التصــرف بالعقــار مجــدداً او ترتيــب أيــة حقــوق 
عينيــة عليــه ؛  ويــورد المميــز اضافــة الــى اقوالــه 
بانــه بتاريــخ تدويــن اشــارة المميــز أحمــد حميّــة علــى 
صحيفــة العقــار موضــوع النــزاع كانــت مفاعيــل القيــد 

ضــده   المميــز  التدخــل  طالــب  خاصــة  الاحتياطــي 
ــن ، الموضــوع  ــور زري الدكت

بنــاء لامــر علــى عريضــة مــن رئيــس الغرفــة الابتدائيــة 
فــي زحلــة عــام 2006 لمــدة شــهرين قــد انقضــت 
مفاعيلهــا ولــم يبــادر الاخيــر إلــى تجديدهــا او تقديــم 
اي دعــوى او تســجيل المبيــع علــى اســمه ؛ ويضيــف 
المميــز بــان مبــادرة زريــن إلــى تنفيــذ عقــد البيــع فــي 
العــام 2008 بعــد إقامــة المميــز للدعــوى والســير فــي 
ــن  ــر م ــوى بآكث ــن اشــارة الدع ــة، وبعــد تدوي المحاكم
ســنة ، لا توليــه الأفضليــة او رتبــة الاولويــة التــي 
تحــدد بالنظــر إلــى تاريــخ القيــد فــى الســجل اليومــى؛

ولكن؛  
ــى  بمــا ان مخالفــة القانــون كســبب تمييــزي ترمــي ال
بيــان ان محكمــة الأســاس قــد خالفــت النــص القانوني 
عندمــا رفضــت تطبيــق احكامــه الصريحــة والواضحــة 
واســتبعدتها  أي تفســير خــاص  التــي لا تتطلــب 
ــت  ــذي قض ــل ال ــي الح ــا ف ــب تطبيقه ــث كان يج حي
بــه للنــزاع المطــروح امامهــا او اخطــأت فــي التفســير؛ 
المميــز  يأخــذ  الراهــن  الســبب  بموجــب  انــه  وبمــا 
ــادة  ــه احــكام الم ــه مخالفت ــرار المطعــون في ــى الق عل
63 مــن القــرار 188 تاريــخ 1926/3/15 لانــه اعطــى 
العقــد المنظــم لمصلحــة المميــز عليــه عبــد العظيــم 
ــخ  ــد تاري ــه اعتم ــده ولان ــى عق ــة عل ــة اولوي ــن رتب زري
اقــرار المميــز ضــده موســى حميــة بصحــة العقــد فــي 

2010/3/10 كتاريــخ لنشــوء فاعليــة القيــد، 

وبمــا ان المــادة 63 مــن القــرار 188 تاريــخ 1926/3/15 
تنــص علــى انــه »علــى رئيــس المكتــب المعــاون 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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أن يمســك ســجلا يوميــا يــدون فيــه، تحــت رقــم 
ــا، المعامــات المصــرح بهــا لديــه  متسلســل، وتباع
المحضــر  إليــه. ويحــرر علــى  المودعــة  والوثائــق 
تاريــخ ورقــم التدويــن فــي الســجل اليومــي ويســلم 
المســتدعي وصــا يشــير الــى رقــم الســجل اليومــي 
ــات  ــوم بإجــراء المعام ــب. ويق ــه كل طل المــدون في
بحســب تاريــخ قيدهــا فــي الســجل اليومــي. وتعيــن 
ــك  ــي ذل ــد ف ــخ القي ــى تاري ــة بالنظــر ال ــة الأولي رتب

الســجل«

ــي  ــم الابتدائ ــا الحك ــة عالجه ــألة الاولوي ــا ان مس وبم
فــي اطــار العلاقــة بيــن المميــز موســى حميــة وبيــن 
المميــز عليــه الدكتــور عبــد العظيــم زريــن وفــي ضــوء 
وصــف العقــد بينهمــا بانــه عقــد بيــع وفائــي، بخــاف 
محكمــة الاســتنئاف التــي لــم تتطــرق الــى الموضــوع 
مــن هــذه الزاويــة لانهــا قالــت بوجــود تراجــع عــن البيــع 
الســابق علــى العقــار ، الــذي يســند اليــه المميــز احمــد 

حميــة الاولويــة، حيــث اوردت التعليــل التالــي:

»وحيــث فــي ضــوء مــا تقــدم وفــي ضــوء موقــف 
المســتانف عليــه موســى حميــة المذكــور اعــاه 
لــم يعــد مــن تاثيــر وموجــب للبحــث فــي مســالة 
ــا  اورده الحكــم المســتانف حــول فعاليــة العقــد  م
اتفاقيــة  ان  الفاعليــة، طالمــا  بــدء هــذه  وتاريــخ 

.. »؛  التراجــع قائمــة ومنتجــة لمفاعيلهــا 

وبمــا ان محكمــة الاســتئناف قــدّرت نتائــج تراجــع 
ــد  ــن عق ــز، ع ــل الممي ــي ترشيشــي ، وكي ــم عل ابراهي
البيــع تاريــخ 1998/3/13 الــذي يتعلــق بشــراء موكلــه 
اليــاس  بــر  مــن منطقــة  رقــم 173  العقــار  لكامــل 

ــة  ــل اقام ــة قب ــارته مدوّن ــت اش ــذي كان ــة وال العقاري
ــه،  ــزام بائع ــى ال ــة ال ــن الآيل ــه زري ــز علي ــوى الممي دع
المميــز عليــه موســى حميــة، بتســجيل عقــد البيــع 
امانــة  بتاريــخ 2006/10/5 فــي  المنظــم  الممســوح 
الســجل العقــاري علــى اســم الشــاري..، فاســتخلصت 
بانــه لــم يعــد مــن مجــال للبحــث فــي اولويــة القيــود او 

ــع؛    ــود التراج ــا لوج ــا تبع ــد تاريخه تحدي

ــا  ــتئناف صائــب طالم ــة الاس ــف محكم ــا ان موق وبم
هــي اســتخلصت ، بمــا لهــا مــن حــق فــي تقديــر 
ــز  ــل الممي ــن وكي ــن وجــود تراجــع صــادر ع ــع، م الواق
عــن العقــد الــذي كان قيــده يعطــي رتبــة اولويــة 
ــى هــذا  فــي الســجل العقــاري ، فرتبــت المفاعيــل عل
ــت  ــن والزم ــه زري ــز علي ــد الممي التراجــع ، وطبَقــت عق
بائعــه المميــز وعليــه موســى بتســجيل المبيــع علــى 
اســمه ، فــا تكــون خالفــت النــص القانونــي المذكــور 
علــى  اصــاً  ينطبــق  لا  الــذي  الســبب  عنــوان  فــي 
ــة القيــد   الوقائــع المعروضــة؛ فالاولويــة وتعييــن رتب
ــي،  ــى الحــق العين ــد عل ــن قي ــر م يفترضــان وجــود اكث
ــة  ــه اولوي ــت ل ــذي كان ــد ال ــز احم ــد الممي ــا عق وطالم
ــاري  ــد الش ــوى عق ــى س ــم يبق ــه ، فل ــع عن زال بالتراج
زريــن،  فلــم يعــد مــن محــل لتعييــن رتبــة اولويــة بيــن 
العقــد الــذي زال وجــوده وبيــن العقــد الوحيــد القائــم 
بيــن الخصــوم وهــو عقــد زريــن موضــوع دعــوى الالــزام 
ــك لا يبقــى منتجــا البحــث  ــة؛ وكذل بالتســجيل الراهن
فــي مــا يأخــذه المميــز علــى القــرار الاســتئنافي لجهــة 
خطئــه فــي تعييــن تاريــخ اولويــة عقــد المميــز عليــه 
زريــن فــي الســجل العقــاري ، طالمــا ان هــذا الخطــأ على 
ــى  ــز وعل ــى حقــوق الممي ــر عل ــراض وجــوده لا يؤث افت
مصلحتــه طالمــا ان عقــد الاخيــر الــذي يســند اليــه 

حقوقــه فــي الدعــوى انتهــى بالتراجــع والتنــازل عنــه،  
ــث؛      ــرد الســبب الثال ــذا ي ول

ــع-  التناقــض فــي متــن الحكــم  ــى الســبب الراب وعل
نفســه: 

بمــا ان المميــز يــورد بمقتضــى الســبب الرابــع بــان 
الحكــم المطلــوب نقضــه قــد اســتند الــى اقــرار المميــز 
وتحديــد  الفعاليــة  لاعطــاء  حميّــة  موســى  ضــده 
ــة  ــرّ بصح ــرار اق ــذا الاق ــي ه ــده ، وف ــة قي ــة رتب اولوي
ــاد ليســتند  ــوب نقضــه ع العقــد  ؛ وان الحكــم المطل
الــى مــا اســماه  إقــرار المميــز ضــده موســى حميّــة 
ليــرد  المميــز  لمصلحــة  المنظــم  العقــد  بصوريــة 
الاســتئناف  فنكــون امــام حكــم اعطــى نفــس الاقــرار 
مفعوليــن مختلفيــن فاخــذ بإقــرار المميزضــده بصحــة 
العقــد عنــد تحديــد الأولويــة ولــم يأخــذ بــه بــل أخــذ 
ــل  ــض يجع ــذا التناق ــتئناف ، وه ــرد الاس ــه ل بنقيض
ــول الســبب  الحكــم مســتوجب النقــض ويقتضــي قب

ــع؛   ــزي الراب التميي

ولكن؛ 
ــن المــادة 708 اصــول  ــم 3 م ــد رق ــه عمــا بالبن ــا ان بم
فــي حالــة  التمييــز  بطريــق  الطعــن  يجــوز  مدنيــة 
»التناقــض فــي الفقــرة الحكميــة للقــرار الواحــد 

بحيــث يســتحيل تنفيــذه« 

وبمــا ان التناقــض الــذي يعــوّل عليــه فــي الســبب 
التمييــزي يجــب ان يــرد فــي الفقــرة الحكميــة وليــس 
فــي متــن القــرار الاســتئنافي ، ولــذا يــرد الســبب الرابــع 
ويــرد تاليــا التمييــز  ذو رقــم الأســاس 2019/127 فــي 

الاســاس فــي الجهــات المطعــون فيهــا؛

الرقــم  ذي  التمييــزي  الطعــن  فــي  ب- 
موســى  المميــز  قدمــه  الــذي   2019/136

حميّــة:  موســى 

اولًا- في الشكل:

بمــا أن اســتدعاء التمييــز ذي الرقــم 2019/136 ورد 
بتاريــخ 2019/10/9 طعنــا فــي القــرار الصــادر عــن 
محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي البقــاع، الغرفــة 

 ،2019/8/5 بتاريــخ  الصــادر  السادســة، 

وبمــا انــه لــم يثبــت ابــاغ المميــز بالقــرار الاســتئنافي 
ــل ســريان  ــا قب ــه مقدم ــغ ، فيكــون طعن ــة تبلي بوثيق
أرفــق  وكيــل،  محــام  مــن  وموقعــا  الطعــن،  مهلــة 
بــه صــورة طبــق الأصــل عــن القــرار المطعــون فيــه 

وإيصاليــن بالرســوم والتاميــن، فيقبــل شــكلًا؛ 

ثانياً - في طلب الادخال:

بمــا ان المميــز ضــده الدكتــور عبــد العظيــم زريــن 
طلــب ادخــال الســيد احمــد موســى حميــة فــي الدعــوى 

ــة؛ ــادة 726 اصــول مدني ســندا للم

 وبمــا انــه عمــاً بالمــادة 726 اصــول مدنيــة يجــوز 
للمطلــوب التمييــز ضــده، ولــو بعــد انقضــاء مهلــة 
التمييــز ان يدخــل فــي الطعــن أي خصــم فــي القضية 
ــه  ــم يوج ــه ل ــون في ــرار المطع ــا الق ــدر فيه ــي ص الت

ــه؛ ــي ادخال ــة ف ــه مصلح ــت ل ــن اذا تحقق ــه الطع الي

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز



200201 تقرير عن القضاء العدلي في لبنان 2019-2024السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول

وبمــا ان المطلــوب ادخالــه خصــم فــي القضيــة التــي 
صــدر فيهــا القــرار الاســتئنافي المطعــون فيـــــه ، لــم 
ــب  ــة، وإن طال ــز موســى حمي ــه طعــن المميِّ ــه الي يوجّ
ادخالــه،  المطلــوب  ادخــال  مــن  يســتفيد  الادخــال 
حيــث النــزاع ينصــب علــى تملــك العقــار رقــم 173 بــر 
اليــاس المســجّل بإســم المميــز وعليــه موســى حميــة، 
ــال  ــب الادخ ــن طال  م

ٍّ
ــه كل ــى ملكيت ــازع عل ــذي يتن ال

والمطلــوب ادخالــه، ويســند كل منهمــا حقــه الــى عقد 
ــولًا شــكلا؛   عقــاري ، فيكــون طلــب الادخــال مقب

ثالثاً- في الاساس:

بمــا ان المميــز موســى موســى حميّــة يطعــن فــي 
القــرار الاســتئنافي ســنداً لاســباب تمييزيــة يلــي 

عرضهــا:

علــى الســببين الاول والثانــي – مخالفــة القانــون عنــد 
تفســير المــادة 498 اصــول مدنيــة ومخالفــة البنديــن 

7 و 8 مــن المــادة 537 اصــول مدنيــة؛

ــى  ــز عل ــي الممي ــبب الاول ينع ــب الس ــه بموج ــا ان بم
اصــول   498 المــادة  مخالفــة  الاســتئنافي  القــرار 
مدنيــة لكــون المحكمــة لــم تصــدر الحكــم فــي التاريخ 
ــداً آخــر لافهــام الحكــم  ــن موع ــم تعيِّ ــه، ول المحــدد ل

ــاء؛  ــن الفرق ــه م غ
ّ
تبل

وبمــا انــه بمقتضــى الســبب الثانــي يأخــذ المميــز علــى  
القــرار مخالفتــه البنــد الســابع من المــادة 537 ا.م. التي 
تفــرض ان يتضمــن الحكــم أســماء وكلاء الخصــوم، 
فــي حيــن انــه  مــن الرجــوع الــى القــرار المطعــون فيــه 

ــوم، إذ  ــماء وكلاء الخص ــر اس ــى ذك ــاره ال ــن افتق يتبيّ
ــه  ــه: »وان ــا حرفيت ــه م ــى من ــة الاول ــي الصفح ــرأ ف يُق
موســى  عليــه  المســتأنف  قــدم   2018/1/9 فــي 
حميّــة لائحــة إنفــاذ قــرار إعــدادي....« كمــا يقــرأ فــي 
ــدّم   ــي ٢١/ 2019/1 ق ــه ف ــة: ٠«  وان ــة الثالث الصفح
المســتأنف ضــده أحمــد موســى حميــة لائحــة إنفــاذ 
قــرار إعــدادي ....«؛  كمــا انــه قــد أوجــب البنــد الثامــن 
مــن المــادة ٥٣٧ مدنيــة أن يتضمــن الحكــم ذكــر 
ــى  ــه مــن الرجــوع ال حضــور الخصــوم و غيابهــم، الا ان
القــرار المطعــون فيــه فانــه خلــى مــن ايــراد اســم مــن 
حضــر ومــن تغيّــب مــن الخصــوم عــن حضــور جلســات 
ــادة  ــن الم ــن م ــد الثام ــف البن ــون خال ــة، فيك المحاكم

ــة؛  ــات مدني 537 اصــول محاكم

ولكن؛  
بمــا ان النعــي بمخالفــة القانــون يهــدف الــى بيــان ان 
محكمــة الأســاس خالفــت النــص القانونــي برفضهــا 
تطبيــق احكامــه الصريحــة والواضحــة التــي لا تتطلــب 
أي تفســير خــاص ، واســتبعدتها حيــث كان يجــب 
تطبيقهــا فــي الحــل الــذي قضــت بــه للنــزاع المطــروح 

امامهــا ، او اخطــأت فــي تفســيرها؛ 

ــه  ــى ان ــة تنــص عل ــادة 498 اصــول مدني ــا ان الم وبم
»بعــد انتهــاء المرافعــات يقــرر رئيــس المحكمــة 
ــدا لاصــدار الحكــم  ــن موع ــة وُيعيّ ــام المحاكم اختت
فــي مهلــة لا تتجــاوز ســتة اســابيع. وفــي حــال عــدم 
ــن  ــه تعيي ــن يجــب علي ــد المعي ــي الموع اصــداره ف

ــى الخصــوم«؛ ــغ ال ــك يبل موعــد آخــر لذل

وتنص المادة 537 اصول مدنية على انه:

»يجب ان يتضمن الحكم البيانات التالية:

1 - صــدوره باســم الشــعب اللبنانــي، علــى ان يذكــر 
ذلــك صراحــة فيــه.

٢ - اسم المحكمة التي اصدرته.
٣ - اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره.

ــد  ــون ق ــذي يك ــة ال ــة العام ــل النياب ٤ - اســم ممث
ــة. ــي القضي ــه ف ــدى رأي اب

٥ - مكان وتاريخ اصداره.
٦ - اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم.

٧ - اسماء وكلاء الخصوم.
٨ - حضور الخصوم وغيابهم.

ــاع  ــات واســباب دف ــا قدمــوه مــن طلب ٩ - خلاصــة م
ــوع. او دف

١٠ - خلاصــة مــا اســتند اليــه الخصــوم مــن الادلــة 
والحجــج القانونيــة.

١١ - رأي النيابة العامة في حال وجوده.
١٢ - اسباب الحكم وفقرته الحكمية.

و12  و9  و6   2 الارقــام  فــي  الــواردة  البيانــات  تعــد 
المدرجــة ســابقا الزاميــة تحــت طائلــة بطــان الحكــم. »

ــرار  ــي الق ــون ف ــة القان ــرد بمخالف ــا ان الادلاء المج وبم
لا   ، عليهــــا  بنــي  التــي  الاجــراءات  فــي  او  المميــز 
يفضــي الــى نقــض القــرار الــذي تعلقــت بــه المخالفــة 
مــا لــم يــرد نــص صريــح فــي القانــون يفــرض البطــان 
او مــا لــم يتعلــق العيــب بصيغــة جوهريــة او متعلقــة 
بالنظــام العــام وفــي هــذه الحالــة علــى الطاعــن اثبــات 

ــن  ــن الطعــن وم ــه م ــدة ل ــات وجــود فائ ضــرره اي  اثب
التمســك بالمخالفــة ، حيــث لا بطــان لاجــراء قضائــي 
ــك   ــور ، وكل ذل ــب المذك ــراء العي ــن ج ــرر م ــدون ض ب

كمــا يســتفاد مــن نــص المــادة 59 اصــول مدنيــة؛

  وبمــا ان عــدم اصــدار القــرار الاســتثنافي فــي موعــده 
وعــدم تعييــن المحكمــة لموعــد آخــر لافهــام الحكــم 
ــغ الــى المميــز لــم يــرد بشــأنهما نــص يفــرض 

ّ
يبل

البطــان نتيجــة لعــدم مراعــاة ايّ منهمــا ، وليــس مــن 
شــأن وقوعهمــا فــي اي حــال الحــاق الضــرر بالمميــز ؛ 
وكذلــك  الأمــر فانــه علــى افتــراض عــدم ايــراد اســماء 
ــوم او  ــور الخص ــن حض ــى تدوي ــوم او حت وكلاء الخص
غيابهــم فــي متــن القــرار ، فــان هــذه البيانــات ليســت 
مــن البيانــات الالزاميــة التــي فرضــت المــادة 537 
ــذا  ــدم مراعاتهــا ، ول ــة  البطــان جــزاء ع اصــول مدني

ــي؛ ــرَدُّ الســببان التمييزيــان الاول والثانـــ يُ

القانــون  مخالفــة  والرابــع  الثالــث  الســببين  علــى 
عنــد تفســير المــواد 366 و 367 و 369 مــن قانــون 
ــرار 3339،   ــن الق ــادة 107 م ــود والم ــات والعق الموجب
ومخالفــة نــص المــادة 91 مــن القــرار رقــم 3339،

ــه  ــز بان ــورد الممي ــث ي ــه بموجــب الســبب الثال ــا ان بم
ــروف  ــص والظ ــة الن ــي روحي ــث ف ــي البح ــى القاض عل
التــي رافقــت تنظيــم العقــد والوقــوف علــى ارادة 
الفرقــاء فيــه وليــس علــى ارادة احدهمــا؛ وانــه كان 
علــى محكمــة الاســتنناف البحــث عــن النيــة الحقيقية 
للمميــز والمميــز بوجهــه انطلاقــا مــن الوقائــع وظــروف 
التعاقــد ان لجهــة تاريــخ الوكالــة غيــر القابلــة للعــزل 
المنظمــة بعــد يــوم واحــد مــن اســتدانة المميــز لمبلــغ 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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بوجهــه  المميــز  مــن  أميركــي  دولار  ألــف  اربعيــن 
ســابقا  ذكرهــا  التــي  الماليــة  الدفعــات  لجهــة  او 
ــة و  ــى مــا بعــد تنظيــم الوكال و تواريخهــا الممتــدة ال
عقــد البيــع الممســوح، او لناحيــة عــدم صحــة البيانــات 
المتعلقــة  تلــك  خاصــة  العقــد  هــذا  فــي  الــواردة 
بوصــول كامــل الثمــن، اذ بــات واضحــا ان أي ثمــن لــم 
يكــن ســدد للمميــز بتاريــخ الوكالــة او تاريــخ عقــد 
ــتمرت  ــة اس ــة مداين ــة علاق ــوح ، فالعلاق ــع الممس بي
ســنوات مــع تأميــن ضمانــات للدائــن المميــز بوجهــه 
علــى شــكل وكالــة ثــم عــن طريــق تنظيــم عقــد بيــع؛ 
وانــه ومــن العــودة الــى موضــوع الاســتدعاء فانــه كان 
ــن  ــعَ بي

ِّ
ــذي وُق ــد ال ــا اذا كان العق ــة م ــي معرف يقتض

ــرار  ــن الق ــادة 91 م ــا ســنداً للم ــداً وفائي ــن عق الطرفي
٣٣٣٩ أو عقــد بيــعٍ مــع شــرط الاســترداد المحــدد فــي 
؛ وان  والعقــود  الموجبــات  قانــون  مــن  المــادة 473 
ــا  ــة كم ــة تؤكــد ان الوكال ــع فــي القضي مجمــل الوقائ
ــن ،  ــاء دي ــة لإيف ــا كضمان ــمّ تنظيمهم ــع ت ــد البي عق
ــة لا يجــوز  ــة عقاري ــادة 107 ملكي ــه بمقتضــى الم وان
الاتفــاق علــى ان يبقــى العقــار المرهــون فــي حــال 
عــدم وفــاء الديــن ملــكا للدائــن وانــه عنــد عــدم تنفيــذ 
الرهــن  هــدف  يتحقــق  الاســتحقاق  وقــت  الديــن 
والبيــع بالوفــاء بجعــل الدائــن المرتهــن يســتوفي 
ــع  ــج عــن بي ــع الثمــن النات ــة فــي توزي حقــه بالافضلي
للقواعــد  العلنــي وفقــا  بالمــزاد  المرهونــة  الامــوال 
والاصــول المعمــول بهــا فــي التنفيــذ الجبــري ؛ وانــه 
وبالعــودة الــى القــرار المميــز الــذي تقيّــد بحرفيــة 
ــه  ــز بوجه ــز و الممي ــن الممي ــع بي

َ
ــد الموق ــص العق ن

حيــث اعتبــره بيعــا ، يكــون خالــف المــواد ٣٦٦ و٣٦٧ و 
٣٦٩ مــن قانــون الموجبــات و العقــود و خالــف القاعــدة 
القانونيــة المتبعــة فــي تفســير العقــود و تكييفهــا 

والتــي تفيــد ان العبــرة فــي تفســير العقــود للمقاصــد 
و المعانــي ، إضافــة الــى مخالفتــه المــادة 107 مــن 

ــة؛ ــة العقاري ــون الملكي قان

المميــز  يدلــي  الرابــع  الســبب  بموجــب  انــه  وبمــا 
ــادة 91  ــص الم ــة الاســتئناف ن ــرار محكم ــة ق بمخالف
مــن القــرار رقــم 3339 ويــورد فــي هــذا الســياق بانــه 
وفــق مــا ورد فــي الســبب الثالــث مــن قواعــد تفســير 
العقــد مــن انــه علــى القاضــي لزامــا البحــث عــن نيــة 
ــا اوردوه فــي نــص العقــد،  ــى م ــاء الحقيقيــة لا ال الفرق
فــان نيــة العاقديــن اتجهــت منــذ البدايــة الــى اجــراء 
علاقــة مداينــة ، وكان علــى محكمــة الاســتنناف البحث 
عــن النيــة الحقيقيــة للعاقديــن ، وانــه طالمــا العقــد 
الموقــع بيـــــــن الطرفيــن هــو فــي حقيقتــه بيــع وفــاء ، 
اي رهــن بطريقــة نقــل الملكيــة المنصــوص عليــه فــي 
ــة  ــاب محكم ــان ذه ــرار 3339 ، ف ــن الق ــادة  91 م الم
الاســتئناف الــى اعتبــار العقــد عقــد بيــع ، والــزام 
ــة  ــاس العقاري ــر الي ــار 173 ب ــجيل العق ــز بتس الممي
علــى اســم المميــز بوجهــه زريــن يكــون مخالفــا لنــص 

ــة؛ ــة العقاري ــون الملكي ــن قان ــادة 91 م الم

ولكن؛ 
بمــا ان مخالفــة القانــون كســبب تمييــزي يهــدف الــى 
ــي  ــص القانون ــت الن ــاس خالف ــة الأس ــان ان محكم بي
عندمــا رفضــت تطبيــق احكامــه الصريحــة والواضحــة 
واســتبعدتها  أي تفســير خــاص  التــي لا تتطلــب 
حيــث كان يجــب تطبيقهــا فــي الحــلّ الــذي قضــت بــه 

ــزاع المطــروح امامهــا؛ للن

وبمــا انــه بمقتضــى المــادة 366 موجبــات وعقــود 

»علــى القاضــي فــي الاعمــال القانونيــة ان يقــف 
علــى نيــة الملتــزم الحقيقيــة )اذا كان الالتــزام مــن 
ــا  ــن جميع ــد المتعاقدي ــى قص ــد( او عل ــب واح جان
)اذا كان هنــاك تعاقــد(، لا ان يقــف عنــد معنــى 

النــص الحرفــي« 

المــادة 367 موجبــات وعقــود »اذا  انــه وفــق  وبمــا 
ــب ان  ــن، وج ــى معنيي ــه ال ــن تأويل ــص يمك ــد ن وج
يؤخــذ اشــدهما انطباقــا علــى روح العقــد والغــرض 
المقصــود منــه، وعلــى كل حــال يفضــل المعنــى 
الــذي يجعــل النــص ذا مفعــول، علــى المعنــى الــذي 
يبقــى معــه النــص بــا مفعــول ؛ وعمــا بالمــادة 369 
مــن القانــون عينــه »عنــد قيــام الشــك يفســر النــص 

ــن«  ــى الدائ ــون عل ــة المدي لمصلح

وبمــا انــه عمــا بالمــادة 107 مــن قانــون الملكيــة 
ــار  ــى العق ــى أن يبق ــاق عل ــوز الاتف ــة »لا يج العقاري
المرهــون فــي حالــة عــدم وفــاء الديــن، ملــكا للدائــن« 

وبمــا ان عمــا بالمــادة 91 مــن قانــون الملكيــة العقارية 
فــان »البيــع بالوفــاء أو الرهــن بطريقــة نقــل الملكيــة 
هــو بيــع عقــار شــريطة أن يكــون للبائــع فــي أي وقــت 
كان أو عنــد انقضــاء المهلــة المعينــة، حق اســترداد 
المبيــع مقابــل رد الثمــن وللمشــتري حــق اســترداد 

الثمــن عند رد المبيـــــــع« 

الســبيين موضــوع  فــي  المميــز  يــورده  مــا  ان  بمــا 
ــي  ــئئنافي ف ــرار الاس ــأ الق ــول خط ــدور ح ــة ي المعالج
بــرِمَ بيــن المميــز وعليــه موســى 

ُ
وصــف العقــد الــذي أ

حميــة وبيــن المميــز عليــه الدكتــور عبــد العظيــم 

زريــن ، فالمميــز يعتبــر ان عقــد بيــع الممســوح صــوري 
ــي  ــة الت ــاف الوجه ــاء ، بخ ــع وف ــة وبي ــي مداين يخف

ــتئنافي؛   ــرار الاس ــا الق ــى اليه نح

البيــع  عقــد  الاســتئناف وصفــت  ان محكمــة  وبمــا 
ــن  ــه زري ــز علي ــن الممي ــخ 2006/10/5 بي ــرم بتاري المب
ــع حــق  ــع م ــة بالبي ــه موســى حمي ــز وعلي ــن الممي وبي
ــرام بيــع  ــن باب الاســترداد واســتخلصت نيــة العاقديــ
ــارات  ــت ان عب ــا ؛ فقض ــت له ــع عرض ــال وقائ ــن خ م
ــه  ــترط في ــام اش ــع ت ــه بي ــد ان ــة تفي ــد الصريح العق
ــة ممارســة حــق اســترداد المبيــع  البائــع موســى حميّ
ــراج  ــا اخ ــا 2008/1/7 ملتزم ــة اقصاه ــال مهل ــي خ ف
العقــار مــن حكــم التأميــن فــي مهلــة معيّنــة وتســليم 
الشــاري ســند الملكيــة خــال مــن أي اشــارة ضمــن 
ــا  ــرد فــي العقــد م ــم ي ــه ل ــة... ، وقضــت ايضــا ان مهل
يفيــد قصــد العاقديــن اجــراء رهــن لمصلحــة الشــاري، 
ــى حصــول بيــع وفائــي، انمــا  ــم تــرد فيــه اشــارة ال ول
وردت عبــارة تفيــد وجــود حــق البائــع باســترداد المبيــع 
ضمــن مهلــة محــددة؛ كمــا اوردت محكمــة الاســتئناف 
انــه لــم يثبــت فــي الملــف ان الثمــن المعيّــن فــي 
 مــن الثمــن الفعلــي للمبيــع بتاريــخ العقــد 

ّ
العقــد اقــل

المشــتري  ان  يثبــت  لــم  وبأنــه   ،  2006/10/5 فــي 
اســتلم العقــار علــى ســبيل الرهــن لا ســيما وان البيــع 
ــذي يعنــي ان  ــاء يتــم بطريقــة نقــل الملكيــة ال بالوف
ــاد  ــرط لازم لانعق ــتري ش ــى المش ــة ال ــال الملكي انتق
ــد  ــف لا يوج ــاذا تخل ــر ف ــى الغي ــريانه عل ــن ولس الره
رهــن؛ كمــا ذكــرت المحكمــة ان البائــع بقــي مســتلماً 
ــم يعــط المشــتري  العقــار طيلــة مهلــة الاســترداد ول
امتيــازاً او ضمانــة علــى العقــار لكــي يســتوفي حقــه 
 

ِّ
بالاولويــة علــى باقــي الدائنيــن ولا ســيما فــي ظــل

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــع بازالتهــا  ــدَ البائ ــي تعهَّ ــن الت وجــود اشــارة التأمي
خــال مهلــة اربعــة اشــهر مــن العقــد ؛ وورد في ســياق 
القــرار الاســتئنافي انــه بعــد ثمانيــة اشــهر علــى عقــد 
البيــع وافــق بنــك بيبلــوس الحاجــز علــى فــك التاميــن 
المعقــود لمصلحتــه علــى كامــل العقــار وســجل عقــد 
فــك التاميــن فــي 2007/7/11 فــي الســجل العقــاري 
كمــا انــه ثبــت انــه بعــد انقضــاء مهلــة الاســترداد جرى 
تنظيــم عقــد الغــاء حــق الاســترداد بيــن فريقــي عقــد 
ــخ  ــع بحيــث يكــون ســقط شــرط الاســترداد بتاري البي
العقــد  بموجــب  الغائــه  تاريــخ  وهــو   2008/1/23
ــر الفريقــان  ــم بصــورة رســمية ، وعبَّ

ّ
المذكــور المنظ

البائــع والمشــتري عــن ارادتهمــا فــي انهــاء مهلــة 
ملــكاً  اصبــح  العقــار  كامــل  ان  واعتبــار  الاســترداد 
ــة الآخــر  ــا ذمَ ــق منهم ــرأ كل فري ــن، واب للمشــتري زري
ــك ان  ــن كل ذل ــتئناف م ــة الاس ــتخلص محكم ، لتس
ــل  ــاري ب ــن عق ــد ره ــس عق ــوح لي ــع الممس ــد البي عق
عقــد بيــع ممســوح مــع حــق الاســترداد خاضــع للمــادة 
ــة الاســترداد  ــع انقضــاء مهل ــه م ــات ، وبأن 473 موجب
ــح المبيــع  وتنظيــم عقــد الغــاء شــرط الاســترداد اصب
ملــكاً للمشــتري ؛ وقالــت محكمــة الاســتئناف كذلــك 
ــه  ــى ابرام ــع ال ــع البائ ــل بداف ــد المتمث ــبب العق ان س
ســواء أكانــت حاجتــه الــى المــال أو لاي ســبب آخــر، 
ــرُ مــن وصــف العقــد طالمــا انــه ليــس ســبباً  لا يغيِّ
مخالفــا للنظــام العــام والآداب ، لتخلــص المحكمــة 
الــى ان الفريقيــن كانــا علــى ادراك بابــرام عقــد بيــع مــع 
ــى  ــن عل ــديد الثم ــان تس اشــتراط حــق الاســترداد وب
ــه  ــر مــن طبيعــة هــذا العقــد طالمــا ان دفعــات لا يغي
ــرأ كل فريــق  بموجــب عقــد الغــاء شــرط الاســترداد اب

ــة الفريــق الاخــر؛  ذم

نيــة  اســتخلاص  الموضــوع  لمحكمــة  ان  وبمــا 
رقابــة  عــن  بعيــداً  مطلــق  بســلطان  المتعاقديــن 
الاعمــال  فحــوى  مــن  انطلاقــا  التمييــز،  محكمــة 

القضيــة؛ ووقائــع  عليهــا  المتنــازع  القانونيــة 

وبمــا ان الوقائــع التــي اخــذت بهــا محكمــة الموضــوع 
لوصــف العقــد، انطلاقــا مــن معطيــات وأوراق الملــف، 
تجعلــه منطبقــا علــى البيــع مــع حــق الاســترداد وليــس 

علــى البيــع الوفائــي؛ 

ــن  ــة الطرفي ــن علاق ــة م وبالفعــل ، اســتثببت المحكم
وجــود عناصــر عقــد البيــع واخصهــا الثمــن وقصــد 
الالتــزام بنقــل ملكيــة مبيــع وليــس رهنــه ضمانــة 
ــارات  لديــن ؛ فقــد وردت فــي عقــد بيــع الممســوح عب
صريحــة تفيــد انــه بيــع مــع حــق اســترداد وليــس بيعا 
وفائيــا ، وتكــررت مثــل هــذه العبــارات وتكرســت فــي 
ــق  ــه ح ــدان بموجب ــان العاق ــى الفريق ــق الغ ــد لاح عق
الاســترداد بعبــارات صريحــة وابــرأ كل منهمــا ذمــة 
ــن ،  ــن لا بدي ــق بثم

ّ
ــوع يتعل ــي البي ــراء ف ــر ، والاب الاخ

ــع  ــد البي ــي عق ــن ف ــن الثم ــراء م ــارة الاب ــرار عب وان تك
ثــم فــي عقــد الغــاء حــق الاســترداد الــذي ابــرم بعــد 
ــع  ــرام بي ــي اب ــن ف ــة العاقدي ــد ني ــع باشــهر، يؤك البي
ــن  ــتخلصت وع ــتئناف اس ــة الاس ــن ؛ وان محكم لا ره
حــق ان العقــد بيــع فــي ظــل حصــول اتفــاق علــى 
ثمــن حقيقــي بعدمــا نفــت صوريــة الثمــن بتثبتهــا 
مــن كــون الثمــن المحــدد فــي العقــد ليــس أقــل 
ــك  ــد ؛ وكذل ــخ العق ــع بتاري ــي للمبي ــن الفعل ــن الثم م
ــو تــم ســداده  تحققــت المحكمــة مــن وجــود ثمــن ول
ــى  ــان ايفــاء الثمــن عل ــه ب ــع التنوي ــى دفعــات ، وم عل
ــا ان  ــع طالم ــي طبيعــة العقــد كبي ــر ف دفعــات لا يغي

احــكام البيــع لا تفــرض ان يحصــل تســديد الثمــن 
دفعــة واحــدة حيــث يمكــن تســديده اقســاطا ومــا دام 
ــي النتيجــة وجــود  ان محكمــة الاســاس اســتثبتت ف
ثمــن أكــد البائــع علــى قبضــه ، حتــى لــو كان اقــل 
مــن الثمــن المذكــور فــي العقــد ، مبرئــا ذمــة الشــاري 
منــه ســواء فــي عقــد البيــع الرســمي او فــي عقــد الغــاء 

ــع؛  ــى البي ــذي تل الاســترداد ال

وبمــا انــه ومــن جهــة اخيــرة اســتخلصت محكمــة 
الاســتئناف نيــة ابــرام عقــد بيــع مــن واقــع عــدم 
مطالبــة البائــع بابطــال عقــد الغــاء الاســترداد ومبادرتــه 
ــل  ــار قب ــل العق ــي كان يثق ــن مصرف ــى انهــاء تأمي ال
ــه  ــى عاتق ــع عل ــع ، وهــو موجــب اخــذه البائ ــرام البي اب
بموجــب عقــد البيــع ، وهكــذا موجــب يلتــزم بــه البائــع 
ــح  صاحــب  ــح الشــاري وليــس لصال ــي العــادة لصال ف
اليــه  توصلــت  مــا  ان  ذلــك  الــى  يضــاف   ، الرهــن 
محكمــة لاســتئناف لجهــة ان حاجــة البائــع الــى مــال لا 
تعنــي ان العقــد الــذي ابــرم بســبب الحاجــة المذكــورة 
يُعَــدُّ مداينــة ، هــو بــدوره فــي محلــه خاصــة وان ســبب 
التعاقــد فــي عقــود البيــع حتــى لــو كان حاجــة البائــع 
الــى مــال، لا يعنــي ان العلاقــة هــي مداينــة ، فالكثيــر 
مــن عقــود البيــع يكــون ابرامهــا ايضــا بســبب حاجــة 

ــى المــال؛  البائــع ال

الوقائــع  خــال  مــن  الاســتئناف  محكمــة  ان  وبمــا 
قصــد  علــى  وقفــت  تكــون  اعــاه  المبســوطة 
المتعاقديــن الحقيقــي وقــدرت النيــة مــن ابــرام العقد 
ليــس بنــاء علــى حرفيــة نصــوص العقــد بــل مــن خــال 
ــة المعطيــات والوقائــع التــي ذكرتهــا بتفصيــل  جمل
ــى  ــة عل ــع منطبق ــل ، وهــذه الوقائ ــي ســياق التعلي ف

ــه  ــزم في ــذي يلت ــترداد ال ــق الاس ــع ح ــع م ــكام البي اح
ــة الشــاري  ــرأ ذم ــع واب ــذي قبــض ثمــن المبي ــع ال البائ
ــة  ــد انتهــاء مهل ــه بع ــع الي ــة المبي ــل ملكي ــه، بنق من
الاســترداد ، فــا تكــون المحكمــة بقولهــا بوجــود عقــد 
ــة  بيــع مــع حــق اســترداد الزمــت المميــز موســى حميّ
بتنفيــذه ، قــد خالفــت اي مــن النصــوص المبينــة فــي 
عنوانــي الســببين ، فيــرد الســببان التمييزيــان الثالــث 

ــع؛ والراب

وعلــى الســبب الخامــس مخالفــة  القــرار الاســتئنافي 
للفقــرات 9و10و12 والفقــرة مــا قبــل الاخيــرة مــن 
ــة تبعــا لفقــدان الاســاس  المــادة 537 اصــول مدني

القانونــي للقــرار المميــز:

وبمــا ان المميــز بمقتضــى الســبب الخامــس يأخــذ 
علــى القــرار الاســتئنافي مخالفتــه الفقــرات 9 و10و12 
والفقــرة مــا قبــل الاخيــرة مــن المــادة 537 اصــول 
مدنيــة تبعــا لفقدانــه الاســاس القانونــي؛  وهــو يــورد 
ــة تــمّ تنظيمهــا بعــد  ــان الوكال فــي ســياق الســبب ب
يــوم واحــد علــى اقتــراض المميــز لمبلــغ اربعيــن الــف 
دولار اميركــي ضمانــة لايفــاء الديــن ، ومــن ثــمّ بعــد 
اكثــر مــن ٣ ســنوات علــى تنظيــم تلــك الوكالــة ومــع 
ــمَ عقد بيــع الممســوح كضمانة 

ِّ
ازديــاد مبلــغ الديــن نُظ

ــأ  ــه صوري ــن في ــدد الثم ــه ، تح ــز علي ــة للممي اضافي
بمبلــغ مئتيــن وعشــرين ألــف دولار أميركــي الــذي 
ــخ  ــز بتاري ــى الممي م ال

ّ
ــن المســل يعــادل ضعــف الدي

العقــار ولا يتناســب  ثمــن  البيــع ولا يشــكل  عقــد 
معــه؛ إضافــة الــى أنــه لــم يســدد ذلــك المبلــغ بتاريــخ 
تنظيــم العقــد، بــل تتابعــت القــروض خــال ســنتين 
بعــد تاريخــه ؛ وانــه و مــن العــودة الــى القــرار المميــز 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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فانــه عنــد بحثــه مــا إذا كان العقــد المنظــم بيــن 
المميــز والمميــز بوجهــه عقــد بيــع مــع حــق الاســترداد 
المنصــوص عليــه فــي المــادة ٤٧٣ م.ع . او عقــد بيــع 
ــه فــي المــادة ٩١ مــن القــرار  ــاء المنصــوص علي بالوف
رقــم ٣٣٣٩ فإنــه اعتبــره بيعــا مــع حــق الاســترداد 
مســتندا الــى أســباب غيــر واضحــة و غيــر كافيــة ؛ 
ففــي الصفحــة ٤٥ مــن القــرار المميــز ورد التالــي : 
»وحيــث لــم يثبــت فــي الملــف ان المشــتري اســتلم 
البيــع  ان  ولا ســيما  الرهــن،  علــى ســبيل  العقــار 
بالوفــاء او الرهــن بطريقــة نقــل الملكيــة وهــو حــق 
عينــي عقــاري تبعــي يتــم بطريقــة نقــل الملكيــة، 
ممــا يعنــي ان انتقــال الملكيــة الــى المشــتري وفــاء 
فــي الســجل العقــاري هــو شــرط لازم لانعقــاد الرهــن 
ولســريانه علــى الغيــر ، فــاذا تخلــف هذا الشــرط فلا 
ــاز للمشــتري المســتأنف  ــة رهــن أو امتي يكــون ثم

الدكتــور زريــن«  

ويعتبــر المميــز بــان الســبب الــذي انطلــق منــه القــرار 
حــق  مــع  بيعــأ  يشــكل  العقــد  ان  للقــول  المميــز 
الاســترداد وليــس بيعــا بالوفــاء هــو ســبب غيــر واضــح 
و غيــر صحيــح لانــه لا يمكــن اعتبــار عــدم نقــل الملكية 
الــى المشــتري فــي الســجل العقــاري شــرطا لانعقــاد 
ــى  ــا ال ــه اطلاق ــم تتج ــن ل ــة المتعاقدي ــن لأن ني الره
نقــل ملكيــة العقــار علــى اســم المشــتري؛ وانــه أكثــر 
مــن ذلــك، إن موجــب نقــل ملكيــة العقــار علــى اســم 
المميــز بوجهــه الــذي اعتمدتــه محكمــة الاســتئناف 
فــي القــرار المطعــون فيــه كشــرط لتحقــق عقــد البيــع 
بالوفــاء هــو مســتوجب التحقــق أيضــا للقــول بصحــة 
عقــد البيــع مــع حــق الاســترداد الامــر الــذي لــم يحصــل 
ــن  ــد ره ــي عق ــع يخف ــد البي ــي أن عق ــا يعن ــا ، م ايض

لضمــان ايفــاء  ديــن المميــز بوجهــه وبالتالــي يكــون 
الوصــف القانونــي الصحيــح للعمــل هــو بيــع الوفــاء؛ 

وبمــا ان المميــز يدلــي فــي الســبب عينــه بانــه ورد 
فــي القــرار »وحيــث لا يشــكل العقــد عقــد رهــن 
ــة  ــار طيل ــتلماً العق ــع مس ــي البائ ــا بق ــاري طالم عق
مــدة الاســترداد فلــم يعــط المشــتري اي امتيــاز  
حقــه  يســتوفي  بحيــث  العقــار  علــى  ضمانــة  أو 
بالأولويــة علــى باقــي الدائنيــن ولا ســيما فــي ضــوء 
وجــود إشــارة التأميــن التــي تعهــد البائــع يإزالتهــا 
ــون  ــد.« ،  فيك ــن العق ــهر م ــة أش ــة أربع ــال مهل خ
القــرار المطعــون فيــه اعتبــر العقــد بيعــأ مــع حــق 
ــر  ــح و غي ــر واض ــبب غي ــى س ــتناد ال ــترداد بالاس الاس
كافٍ و غيــر صحيــح لاســناد الحــل القانونــي الــذي 
توصــل اليــه علــى اعتبــار ان بقــاء العقــار باســتلام 
المميــز ان كان يــدل علــى شــيء فهــو يــدل علــى 
عــدم اتجــاه نيــة المتعاقديــن الــى تنظيــم عقــد بيــع 
ــن  ــاء دي ــان ايف ــن لضم ــرد ره ــل مج ــة ب ــل للملكي ناق
ــرار  ــي الق ــا  ورد ف ــا م ــر؛ أم ــس اكث ــه لي ــز بوجه الممي
المطعــون فيــه لجهــة وجــوب تســليم العقــار للمميــز 
بوجهــه فيمــا لــو كان العقــد رهنــا لحمايتــه مــن باقــي 
الدائنيــن بوجــود إشــارة التأميــن، فالمميــز قــام برفــع 
تلــك الإشــارة بتاريــخ 2007/7/11 عنــد تســديده لديــن 
ــز  ــن الممي ــتدانة م ــغ المس ــطة المبال ــرف بواس المص
بوجهــه و بالتالــي لــم يعــد مــن مجــال للقــول بوجــود 
ــار؛  ــليمه العق ــب تس ــز توج ــن الممي ــة  للدائ منافس

ــه ورد فــي الصفحــة  ــك بان ــورد كذل ــز ي وبمــا ان الممي
ــث ان  ــه: »وحي ــا حرفيت ــتئنافي م ــرار الاس ــن الق 47 م
ســيب العقــد، الدافــع الشــخصي الــذي حمــل الفريــق 

ــى  ــه ال ــت حاجت ــاره ســواء كات ــع عق ــى بي ــع عل البائ
المــال أو لأي ســبب آخــر لا يغيــر مــن وصــف العقــد 
طالمــا انــه ليــس ســببا مخالفــا للنظــام العــام او 
لــآداب العامــة او القانــون القانــون‹‹  فانــه مــرة اخرى 
ــار العقــد بيعــأ  ــى اعتب يذهــب القــرار الاســتئنافي ال
ســواء كان الســبب الدافــع اليــه هــو حاجــة البائــع الــى 
المــال او لأي ســبب آخــر كمــا لــو ان المميــز صــرح انــه 
ــم  ــز ل ــن ان الممي ــي حي ــال ف ــه للم ــار لحاجت ــاع العق ب
ينــو قــط بيــع العقــار بــل اضطــر الــى تنظيــم العقــد 
ــى  ــا ادل ــة لايفــاء ديــن المميــز بوجهــه وهــذا م ضمان
ــة و اســتننافا  ــة بداي ــع مراحــل المحاكم ــي جمي ــه ف ب
ــتندا  ــون مس ــرار المطع ــن الق ــل م ــذي يجع ــر ال ، الأم
مــرة جديــدة الــى ســبب غيــر حقيقــي و غيــر كاف 
ــه ورد  ــا ان ــد؛ كم ــن وصــف العق ــه م ــا توصــل الي فيم
ــي : »وحيــث  ــه الســبب التال ــرار المطعــون في ــي الق ف
ــو  ــه ل ــة بأن ــى حمي ــه موس ــتأنف علي ــول المس ان ق
ــم  ــب المشــتري تنظي ــآ لطل كان عقــد الييــع حقيقي
ــه بأنــه تــم الاتفــاق  الوكالــة مياشــرة باســمه، و قول
ــة منظمــة بإســم عبــد  ــأن تكــون الوكال فــي حينــه ب
الناصــر الحشــيمي لتبقــى ضمانــة مقابــل الديــن 
الــذي اســتلمه مــن المســتأنف الدكتــور زريــن، همــا 
ــدم  ــا و لع ــدم جديتهم ــرد لع ــتوجبان ال ــولان مس ق
صحتهمــا، لأن الوكالــة تاريــخ 2003/12/16   لحقها 
موســى  البائــع  ييــن  منظــم  ممســوح  بيــع  عقــد 
ــس  ــن ، ولي ــور زري ــاري الدكت ــخصياً والش ــة ش حمي
بواســطة أي وكيــل او بواســطة الســيد الحشــيمي 
ــة المذكــورة.« وبمــا  او بموجــب محضــر إنفــاذ الوكال
ــى  ــا ادل ــان م ــا اســتندت اليــه المحكمــة للقــول ب ان م
بــه المميــز مســتوجب الــرد لعــدم صحتــه ولعــدم 
ــه  ــوح بين ــع الممس ــد البي ــم عق ــرد تنظي ــه لمج جديت

وبيــن المميــز بوجهــه دون واســطة اي وكيــل ، ضاربــة 
عــرض الحائــط بالوكالــة الســابقة لعقــد البيــع وبالفترة 
الزمنيــة الممتــدة بيــن العقديــن ، هــو تبريــر غيــر وارد 
ــول  ــاده كســبب جــدي للق ــن اعتم ــه ولا يمك ــي محل ف

ــأن العقــد يشــكل بيعــا مــع حــق الاســترداد؛ ب

ــز  ــان الممي ــياق ســببه ب ــي س ــا ف ــز ايض ــورد الممي وي
اقــرّ  المحاكمــة  مراحــل  فــي جميــع  زريــن  بوجهــه 
بعــدم تســديده للثمــن الــوارد فــي عقــد البيــع بتاريــخ 
ــي  ــا ورد ف ــت عكــس م ــن شــأنه ان يثب ــا م ــه م تنظيم
للمميــز  الثمــن  كامــل  وصــول  لجهــة  البيــع  عقــد 
ــك العقــد غيــر  ــواردة فــي ذل ويجعــل مــن البيانــات ال
صحيحــة ويؤكــد ان العقــد يشــكل ضمانــة لايفــاء 
الديــن وليــس عقــد بيــع فــي حيــن ان القــرار المميــز 
ذهــب الــى خــاف هــذه الوجهــة دون ان يســتند الــى 
ــي  ــا ورد ف ــف م ــث خال ــل بحي ــي او تعلي ــبب قانون س
الفقــرة 6 مــن المــادة 537 اصــول التــي تفــرض ان 
يبيّــن الحكــم الاســباب الملائمــة للمســائل القانونيــة 

المطروحــة؛

القــرار  خالــف  كيــف  يوضــح  لــم  المميــز  ان  بمــا 
ــا  ــرة م ــرات 9و10و12 والفق ــكام الفق ــتئنافي اح الاس
قبــل الاخيــرة مــن المــادة 537 اصــول انمــا يعتبــر 
ــاس  ــه الاس ــا لفقدان ــة تبع ــات واقع ــذه المخالف ان ه
القانونــي، فيكــون الطعــن بموجــب الســب الراهــن 
منصبــا علــى الســبب التمييــزي المتعلــق بفقــدان 

القانونــي؛   الاســاس 

ــزي  ــبب تميي ــي كس ــاس القانون ــدان الاس ــا ان فق بم
مــن  فيــه  المطعــون  القــرار  يخلــو  عندمــا  يتحقــق 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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للقاعــدة  التــي تصلــح مرتكــزا  الواقعيــة  العناصــر 
ــا  ــر ف ــذه العناص ــوه ه ــة ، او اذا ش ــة المطبق القانوني
ــدة  ــق القاع ــتدعى تطبي ــذي اس ــا ال ــذ م ــرف عندئ يع
المذكــورة ويصبــح مــن المتعــذر علــى محكمــة التمييــز 

ــا؛  ــراء رقابته اج

وبمــا ان مــا يــورده المميــز بصــورة مطولــة ومســتفيضة 
فــي اطــار الســبب الخامــس يــدور فــي معظمــه حــول 
عــدم صحــة النتائــج التــي توصلــت اليهــا محكمــة 
الاســتئناف عندمــا وصفــت العقــد بالبيــع مــع حــق 
ــا  ــاء، علم ــع الوف ــه بالرهــن او بي ــم تصف الاســترداد ول
ان خطــأ المحكمــة فــي التقديــر الــذي افضــى الــى 
 

ّ
نتيجــة خاطئــة ، او الــذي افضــى الــى الخطــأ فــي الحــل

القانونــي الــذي توصلــت اليــه فــي حــل المســائل 
ــز؛  ــن اســباب التميي ــازع فيهــا ، ليــس ســببا م المن

ــرار  ــدان الق ــة فق ــز لجه ــه الممي ــي ب ــا يدل ــا ان م وبم
القانونــي لعلــة ان الاســباب  الاســتئنافي لاساســه 
الواقعيــة فيــه غيــر ملائمــة ولا كافيــة لاســناد الحــل 
ــم  ــت احك ــا طبق ــه عندم ــت الي ــذي توصل ــي ال القانون
البيــع مــع حــق الاســترداد نافيــة وجــود بيــع وفائــي ، 
ــى محكمــة  ــا عل ــه حيــث ان م هــو ادلاء  فــي غيــر محل
الموضــوع لتكريــس وجــود البيــع هــو التحقــق مــن 
العاقديــن  تنفيــذ  ومــن  الثمــن  ومنهــا  عناصــره 
ــتئناف  ــة الاس ــع ؛ وان محكم ــة بالبي ــات مرتبط لموجب
ــن  ــة وم ــن عقاري ــع عي ــى بي ــاق عل ــن الاتف ــت م تحقق
وجــود نيــة لتنفيــذ التزامــات عقــد البيــع ، معوّلــة 
ــى عنصــره الجوهــري، وهــو الثمــن،  بشــكل خــاص عل
ــت  ــن وعرض ــود الثم ــة بوج ــع المتعلق ــأوردت الوقائ ف
التــي تفيــد الاتفــاق علــى ثمــن  للبنــود العقديــة 

، ســواء منهــا التــي ذكــرت فــي عقــد البيــع او فــي 
عقــد لحقــه وهــو عقــد الغــاء حــق الاســترداد؛ واوردت 
المحكمــة ان الثمــن جــديّ وليــس صوريــا لكونــه لا 
يقــل عــن الثمــن الفعلــي للمبيــع بتاريــخ العقــد، بعدما 
ــرة الفنيــة لهــذا الغــرض؛ وجــاء فــي  اســتعانت بالخب
الحكــم ايضــا ان إيفــاء الثمــن ولــو حصــل علــى دفعــات 
لا يعنــي وجــود ديــن لا ثمــن، طالمــا حصــل ابــراء مــن 
الثمــن فــي عقــد البيــع وكذلــك فــي العقــد الــذي تــاه 
وهــو عقــد الغــاء حــق الاســترداد؛ كمــا جــاء فــي القــرار 
الاســتئنافي ان عــدم مطالبــة البائــع بابطــال عقــد الغاء 
ــترداد يكــرّس نيــة البائــع الالتــزام بعقــد  حــق الاس
ــت  ــك عرض ــة ؛ وكذل ــه العقدي ــذ موجبات ــع وتنفي البي
المحكمــة ان العقــد هــو بيــع لخلــوه مــن عبــارات تفيــد 
انــه رهــن او بيــع وفائــي، ولعــدم اســتلام الشــاري 
للعقــار كمــا تفــرض ذلــك احــكام بيــع الوفــاء ، ولعــدم 
ثبــوت نقــل ملكيــة المبيــع وفــاء فــي الســجل العقــاري 
ــرأي المحكمــة لانعقــاد الرهــن  ــذي هــو شــرط لازم ب ال

ــر؛   ــى الغي ولســريانه عل

وبمــا ان الوقائــع التــي عرضــت لهــا محكمــة الاســاس 
وقــدّرت بموجبهــا وجــود بيــع مــع حــق اســترداد قابلــه 
وجــود ثمــن حقيقــي، والوقائــع التــي نفــت بموجبهــا 
وجــود بيــع وفائــي ، كافيــة لتطبيــق احــكام عقــد البيــع 
مــع حــق الاســترداد علــى النــزاع، وقــد بيَنــت المحكمــة 
الاســباب الملائمــة لحــل المســائل المطروحــة فــا 
يكــون قرارهــا فاقــدا اســبابه الواقعيــة؛ ولــذا يُــرَدّ 

ــس،  ــبب الخام الس

وبمــا انــه بعــد هــذه النتيجــة يــرد التمييــز ذو الرقــم 
136/2019 اساســا؛ 

وبمــا انــه تبعــا لذلــك يُبــرم القــرار التمييــزي فــي 
الجهــات المطعــون فيهــا ، بعــد رد كل الاســباب او 
ــات  ــك طلب ــي ذل ــا ف ــة بم ــدة او المخالف ــب الزائ المطال
العطــل والضــرر لعــدم ثبــوت ســوء النيــة أو الخطــأ 

الجســيم؛   

لــــــهــــذه الأسبـــــاب

تقــرر المحكمــة بالاتفــاق وعطفــا علــى قــرار ضــم 
الملــف التمييــزي الرقــم 136/2019 الــى الملــف 

التمييــزي رقــم 127/2019 ووفقــا للتقريــر: 
القــرار  بابــاغ  زريــن  عليــه  المميــز  طلــب  رد  اولا- 
حميــة  موســى  ضــده  المميــز  مــن  الاســتئنافي 
بالصيغــة الــوارد فيهــا، واعتبــار وفــاة هــذا الاخيــر 
الحاصلــة بعــد اكتمــال التبــادل غيــر مؤثــرة علــى بــت 
الدعــوى ولا تســتلزم اتخــاذ اي اجــراء بشــأن تصحيــح 

الخصومــة. 
ثانيــا- قبــول التمييزيــن رقــم 127/2019و136/2019 

شــكلًا.
ثالثــا- قبــول طلــب ادخــال المميــز احمد موســى شــكلا 
المســجل  التمييــزي  الطعــن  واعتبــاره خصمــا فــي 

بالرقــم 136/2019.
رابعــا- رد التمييزيــن 127/2019 و 136/2019 فــي 
الأســاس فــي الجهــات المطعــون فيهــا، وإبــرام القــرار 
الاســتئنافي لهــذه النواحــي بعد رد كل مــا زاد أو خالف 
ــرر  ــل والض ــات العط ــك طلب ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن طلب م
للخزينــة  إيــراداً  التمييزييــن  التأمينيــن  ومصــادرة 
ــات  ــوم ونفق ــن رس ــن المميزي ــك كل م ــة وتدري العام

ــزي. ــه التميي طعن

قرار: رقم 2024/12 تاريخ 2024/3/5 
اساس: رقم 2017/15

الهيئــة الحاكمــة : الرئيــس المكلــف جان-مــارك 
عويــس والمستشــاران جــورج مزهــر وأمانــي حمدان.  

تملــك أجنبــي لحــق عينــي عقــاري - اثــارة ســبب 
تملــك الاجنبــي فــي مرحلــة التمييــز بعــد نقــض 
امــر جائــز-  لا يعتبــر ســببا  القــرار الاســتئنافي 
تمييزيــا جديــدا اذ ان هــذا الســبب يعــد مثــارا فــي 

الاســتئناف. مرحلــة 

ســبب تمييــزي- الســبب المتعلــق بتملــك الاجانــب 
يثــار عفــوا مــن قبــل محكمــة التمييــز لتعلقــه بالنظــام 

العــام .

المطبــق علــى عقــد شــراء الاجنبــي لحــق  القانــون 
ــم  ــون رق ــكام القان ــى تســجيله اح ــق عل ــي - تطب عين
ــي ، الســاري  ــخ 2001/4/3 ذي المفعــول الآن 296 تاري
المفعــول بتاريــخ التســجيل المطالــب بــه الــذي عــدل 
ــي  ــاحات الت ــة لامس ــة لناحي ــاب الملكي ــروط اكتس ش
يجــوز لــه تملكهــا -   لا يصــح تــذرع الاجنبــي بحقــوق 
ــون  ــع فــي ظــل القان ــرام عقــد البي مكتســبة بفعــل اب
يتيــح  كان  والــذي  احكامــه  تعديــل  قبــل  القديــم 
تملــك مســاحة لغايــة خمســة الاف متــر مربــع دون 
ــم يكتمــل فــي ظــل  ــا ان التســجيل ل ترخيــص  طالم
ــه وقدمــت دعــوى تســجيل العقــد فــي ظــل  العمــل ب
العمــل بقانــون تعديلــي ابــدل شــروط التملــك لناحيــة 

ــا. ــز تملكه ــاحة الجائ المس

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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بــــــناءً عــــليه،

القــرار  بموجــب  ســابقة،  بهيئــة  المحكمــة  ان  بمــا 
فــي  التمييــز  بقبــول  قضــت   2019/6/27 تاريــخ 
الشــكل وقبولــه جزئيــا فــي الاســاس، ونقضــت القــرار 
ــه باســتثناء  ــا قضــى ب ــا فــي كل م الاســتئنافي جزئي
باعتبــار  القاضيــة  ثانيــا  البنــد  مــن  الاولــى  الفقــرة 
المحكمــة مختصــة للنظــر فــي الدعــوى؛ وفــي المرحلــة 
الاســتئنافية قضــت برؤيــة الدعــوى وفتــح المحاكمــة 

مجــدداً وتكليــف خبيــر بمهمــة محــددة؛  

محكمــة  باختصــاص  المتعلقــة  المســالة  ان  وبمــا 
باتــت منبرمــة؛  ، الدعــوى  بالنظــر فــي  الاســتئناف 

ــة  ــي مرحل ــا ف ــي بحثه ــي ينبغ ــائل الت ــا ان المس وبم
ــرم الجــرد  ــب المســتأنف اك ــق بطل الاســتئناف تتعل
الــزام المســتانف عليهمــا عصــام وروجيــه الجميــل 
بالتكافــل والتضامــن بتنفيــذ عقــد بيــع الممســوح 
وتســجيل   2001/1/22 تاريــخ   2001/760 رقــم 
ــى اســمه فــي الســجل العقــاري بالنســب  الملكيــة عل
التاليــة: 780 ســهما فــي كل مــن العقاريــن 429 و 86 
مــن منطقــة وطــى شــلهوب و 780 ســهما فــي العقــار 
110 مــن منطقــة وطــى شــلهوب ، والــزام المســتأنف 
عليهمــا بتأميــن جميــع المســتندات اللازمة للتســجيل 
التــي عــاد المســتانف وعددهــا فــي خاتمــة لائحــة 
ايضــا  مفصــاً  ذكــراً  تضمنــت  والتــي   2023/4/18
للاجــراءات المطلوبــة منهمــا لازالــة موانــع التســجيل؛

 
وبمــا ان المســتأنف يعتبــر انــه ليــس بحاجــة الــى 
ــل  ــوري لاج ــي س ــص كأجنب ــى اي ترخي ــوم ولا ال مرس

تملــك الاســهم موضــوع الدعــوى ، وبأنــه يجــب رد كل 
ــار  ــه يث ــة لان ــره الجهــة الخصــم لهــذه الناحي ــا تثي م
ــة  ــام محكم ــه ام ــزا ولعــدم جــواز اثارت ــرة تميي لاول م
ــى قانــون اصــول المحاكمــات  الاســتئناف اســتنادا ال
ــارا  ــا( اث ــن )المســتأنف عليهم ــة ؛ فالمميزي المدنيــــ
ــرة فــي المذكــرة التــي  ــك الاجانــب لاول م مســألة تمل
ــو  ــة مــا بعــد النقــض للخبيــر اب تقدمــا بهــا فــي مرحل
ســمرا المكلــف بموجــب قــرار النقــض ، وهــذه المســألة 
لا يمكــن ان تتطــرق اليهــا محكمــة الاســتئناف ســنداً 
للمــادة 660 اصــول باعتبارها مســألة جديدة لم يســبق 
اثارتهــا مــن الخصــم ولا يجــوز قبولهــا حتــى لا يخســر 
المميــز عليــه درجــة محاكمــة؛ وانــه اســتطراداً لهــذه 
ــوم  ــاً بالمرس ــه ،عم ــز علي ــة بالممي ــا حاج ــة ف الناحي
جمهــوري  لمرســوم   ، تعديلــه  قبــل   69/11614
ــه  بخصــوص الحصــص العقاريــة موضــوع عقــده ، لان
اشــترى وفقــا للاصــول القانونيــة المعمــول بهــا فــي 
ظــل احــكام هــذا المرســوم قبــل ادخــال تعديــات 
عليــه وبعــد الحصــول علــى افــادة نفــي ملكيــة صالحــة 
ممــا   ، العقاريــة  الشــؤون  مديريــة  مــن  للتســجيل 
يجعــل العقــد والحــق فــي التســجيل عصييــن عــن اي 
طعــن مــن اي نــوع ؛ ويــورد كذلــك انــه لا مجــال للاخــذ 
بالقانــون 2001/296 الــذي عــدل المرســوم 69/11614 
والــذي جَعَــل المســاحة المســموح بتملكهــا ثلاثــة 
الاف متــر بــدلًا مــن المســاحة المرخــص بتملكهــا دون 
مرســوم قبــل التعديــل، وهــي خمســة الاف متــر مربــع، 
اذ ان القانــون الاخيــر )2001/296( صــدر بعــد تنظيــم 
ــد  ــه والعق ــا ل ــول رجعي ــوح ولا مفع ــع الممس ــد بي عق
ــون  ــا مكتســبا بموجــب القان ــه حق ــز علي اعطــى الممي
القديــم قبــل تعديلــه ؛ وفــي كل حــال ان المميــز 
ــة  ــن مديري ــادرة ع ــة ص ــي ملكي ــادة نف ــرز اف ــه اب علي

ــخ 2000/10/26  ــروت بتاري ــي بي ــة ف الشــؤون العقاري
وهــي كافيــة للتســجيل والا لمــا كان كاتــب العــدل 
البيــع ولا كان أميــن الســجل العقــاري وضــع  ــق 

ّ
وث

ــز  ــال ان الممي ــي اي ح ــه وف ــه؛  وان ــا ب  احتياطي
ّ
ــدا قي

ــن  ــه امي ــد يطلب ــن اي مســتند ق ــه مســتعد لتأمي علي
الســجل العقــاري لاســتكمال معاملــة تســجيل العقــد 

ــذه؛ وتنفي

تدلــي  عليهــا  عليهــا  المســتانف  الجهــة  ان  وبمــا 
ــادة  ــكام الم ــق اح ــال لتطبي ــه لا مج ــا بان ــن ناحيته م
48 موجبــات معطوفــة علــى المادتيــن 267 و 268 
ان   وتــورد كذلــك  ؛  العقاريــة  الملكيــة  قانــون  مــن 
ــه هــو  ــز علي أهــم مســتند للتســجيل بالنســبة للممي
ــك 

ّ
اســتحصاله علــى مرســوم جمهــوري يجيــز لــه تمل

هــذه الحصــص فــي العقــارات كونــه ســوري الجنســية 
وذلــك عمــاً بقانــون تملــك الاجانــب رقــم  11614 / 69 
المعــدّل، وانــه مــن الراهــن ان حصــة المميــز عليــه فــي 
العقــارات موضــوع الدعــوى تبلــغ مســاحتها الاجماليــة  
المســاحة  مــن  اكثــر  تبلــغ لوحدهــا  ، اي   3189.55
المســموح بتملكهــا قانونــا دون الاســتحصال علــى 
ترخيــص ، وهــي مســاحة ثلاثــة الاف متــر مربــع ليــس 
اكثــر ، فيكــون شــرط الاســتحصال علــى ترخيــص 
ــار عقــد الشــاري  ــة اعتب ــا فــي النــزاع، تحــت طائل واجب
ــنداً  ــود ، س ــر الموج ــم غي ــا وبحك ــا مطلق ــاً بطلان باط
للمــادة 16 مــن قانــون تملــك الاجانــب الرقــم 11614 

/1969 المعــدل؛ 

ــق  ــبب المتعل ــبة للس ــو اول ، وبالنس ــن نح ــه م ــا ان بم
بتملــك الاجانــب، فهــو اثيــر مــن قبــل المميزيــن بعــد 
نقــض القــرار الاســتئنافي ، اي بعــد نشــر الدعــوى فــي 

ــد  ــبب الجدي ــون الس ــه يك ــتئناف ، وعلي ــة الاس مرحل
المذكــور مثــاراً فــي مرحلــة الاســتئناف وحســب ، فــا 
موجــب لبحــث مســالة اثــارة هذا الســبب كســبب جديد 
فــي المرحلــة التمييزيــة ؛ وفــي اي حــال يمكــن اثــارة 
هــذا الســبب مــن قبــل محكمــة التمييــز عفــوا لتعلقــه 
بالنظــام العــام  ؛ وانــه وســندا للمــادة  661 اصــول 
مدنيــة فــان للخصــوم ان يتذرعــوا فــي الاســتئناف 
محكمــة  امــام  منهــم  المقدمــة  للمطالــب  تأييــداً 
الدرجــة الاولــى بأســباب ودفــوع واوجــه دفــاع جديــدة ؛ 
وأنــه طالمــا ان المســتأنف عليهمــا البائعيــن يدليــان 
ــتأنف  ــاري المس ــاب الش ــروط اكتس ــق ش ــدم تحق بع
تملــك  بقانــون  عمــا  المبيعــة  الحصــص  لملكيــة 
ــد،  ــوى الزامهــم بتســجيل العق ــى دع ــب رداً عل الاجان
فــان هــذا الادلاء يعــدُّ مــن اوجــه الدفــاع الجديــدة 
المقبولــة فــي مرحلــة الاســتئناف لــرد دعــوى تســجيل 
العقــد، وفقــا للنــص آنــف الذكــر ، خلافــا لمــا تدلــي بــه 

الجهــة المســتانفة؛   

وبمــا انــه ومــن نحــو ثــانٍ ، ولناحيــة طلــب المســتانف 
ــة  ــزام المســتانف عليهمــا بائعيــه بالتســجيل وازال ال
ــه  ــي لوائحــه ، فإن ــل ف ــورة بتفصي كل موانعــه المذك
تحســن الاشــارة ابتــداء الــى ان عقــد البيــع العقــاري لا 
يوليــه الشــاري ســوى حقــا شــخصياً بالتســجيل تجــاه 
البائــع ، وفقــا ً للمــادة 11 مــن القــرار 1926/188 التــي 
تنــص علــى ان » الصكــوك الاختياريــة والاتفاقــات 
ــه او  ــه او اعلان ــي او نقل ــق عين ــداث ح ــة باح المتعلق
تعديلــه او ابطالــه لا تكــون نافــذة حتى بيــن العاقدين 
ــك حــق  ــع ذل ــاراً مــن تاريــخ تســجيلها ولا يمن الا اعتب
المتعاقديــن المتبــادل المداعــاة فيمــا يتعلــق بعــدم 

تنفيــذ اتفاقهــم...«؛ 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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وبمــا أنــه مــا دام  ان عقــد البيــع المنظــم لمصلحــة 
 ، العقــاري  الســجل  فــي  مســجل  غيــر  المســتانف 
عليهمــا  المســتأنف  بائعيــه  المســتأنف  وطالــب 
بالتســجيل فانــه عنــد النظــر فــي هــذا الطلــب يجــب 
التأكــد مــن انطبــاق العقــد المــراد تســجيله علــى 
القوانيــن النافــذة، ومــن بينهــا قانــون تملــك الاجانــب 
على اعتبار ان المســتأنف ، الشــاري ، ســوري الجنســية 
ــذي  ل عقــده ال ــم يســجِّ ــه طالمــا ان المســتأنف ل ؛ وان
ــم 11614 /69  ــوم  الرق ــكام المرس ــل اح ــي ظ ــأ ف نش
ــكام  ــجيله اح ــى تس ــق عل ــه تطب ــه ، فان ــل  تعديل قب
القانــون رقــم 296 تاريــخ 2001/4/3 ذي المفعــول 
الآنــي ، الســاري المفعــول بتاريــخ التســجيل المطالــب 
بــه ، والــذي تتعلــق احكامــه بمصلحــة عامــة وبالانتظام 
العــام ، ولا يصــح تــذرع المســتانف بحقــوق مكتســبة 
ــم  ــون القدي ــل القان ــي ظ ــع ف ــد البي ــرام عق ــل اب بفع
ــذي كان يتيــح تملــك مســاحة لغايــة خمســة الاف  ال
متــر مربــع دون ترخيــص  طالمــا ان التســجيل لــم 
يكتمــل فــي ظــل العمــل بــه وقدمــت دعــوى التســجيل 
ــون  ــه ، اي القان ل ل ــدِّ ــون المع ــل بالقان ــل العم ــي ظ ف
الا  مالــكاً  يصبــح  لا  البائــع  ان  وطالمــا   ،  2001/296
ــا ســبق ذكــره ، فضــا  ــم كم ــم يت ــذي ل بالتســجيل ال
بالعاقديــن ولا  عــن ان العقــود تنحصــر مفاعيلهــا 
ــام  ــة بالنظ ــريعات المتعلق ــن التش ــال م ــح ان تن يص

ــا؛ ــام او تخالفه الع

مــن  الاولــى  المــادة  مــن  الاخيــرة  الفقــرة  أن  وبمــا 
رقــم  بالقانــون  المعدلــة   69/11614 المرســوم 
2001/296  تنــص علــى أنــه« لا يجــوز لأي شــخص 
غيــر لبنانــي، طبيعيــا كان أم معنويــا، كمــا لا يجــوز لأي 
شــخص معنــوي لبنانــي يعتبــره هــذا القانــون بحكــم 

الأجنبــي، أن يكتســب بعقــد أو عمــل قانونــي آخــر بيــن 
الأحيــاء أي حــق عينــي عقــاري فــي الأراضــي اللبنانيــة 
أو أي حــق عينــي مــن الحقــوق الأخــرى التــي يعينهــا 
هــذا القانــون إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص يُعطــى 
بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء اقتــراح وزيــر 
الماليــة. ولا يشــذ عــن هــذه القاعــدة إلا فــي الأحــوال 
المنصــوص عليهــا صراحــة فــي هــذا القانــون أو فــي 

ــص خــاص....« ن

ــة  ــادة الثالث ــن الم ــى م ــرة الاول ــاً بالفق ــه عم ــا ان  وبم
مــن  يســتثنى  )المعدلــة(  عينــه  المرســوم  مــن 
شــرط الاســتحصال علــى ترخيــص الاشــخاص غيــر 
الاراضــي  جميــع  علــى  يملكــون  الذيــن  اللبنانييــن 
تزيــد  لا  مبنيــة  غيــر  او  مبنيــة  عقــارات  اللبنانيــة 

؛
ُ
مربعــا متــرا  الاف  ثلاثــة  عــن  مســاحتها 

ابــو  الخبيــر  تقريــر  مــن  الثابــت  مــن  انــه  وبمــا    
المســتانف  ســمرا ومرفقاتــه ومــن بينهــا مذكرتــا 
التقريــر  الــى  المضمومتــان  عليهمــا  والمســتأنف 
، بــأن المســتأنف يملــك مــا مســاحته 1320 متــرا 
والاقســام  البوشــرية  27و34و37و14  الاقســام  فــي 
العقــار  48و49و50و51 و 51 صربــا والقســم 9 مــن 
186 جــل  الديــب  ، يضــاف اليهــا  نســبة حصتــه 
الدعــوى فــي كل  اليــه  المســتندة  العقــد  بموجــب 
ــام 110و86 و429  ــارات المبيعــة ذوات الارق ــن العق م
وطــى عمــارة شــلوب، ومســاحتها 2738.25  متــرا 
مربعــاٍ ، وهــذه المســاحات جمعــا تزيــد عــن المســاحة 
ــك  ــون تمل ــا بمقتضــى قان المســموح بتملكهــا قانون
ــل  ــون 2001/296 قب ــب القان ــدل بموج ــب المع الاجان
الاســتحصال علــى ترخيــص قانونــي مــن مجلــس 

بالــزام  المســتأنف  مطالبــة  تكــون  فــا  ؛  الــوزراء 
الــذي  البيــع  عقــد  بتســجيل  عليهمــا  المســتأنف 
يتنــاول مســاحة امتــار تفــوق الثلاثــة الاف متــر مربــع 
إزالــة كافــة موانــع التســجيل وابــراز مســتنداته ، فــي 

محلهــا ، ولــذا يــرد الاســتئناف اساســا؛

ــرَدَ الطلبــات او الاســباب 
ُ
وبمــا انــه بعــد هــذه النتيجــة ت

ــا  ــت اليه ــي توصل ــة الت ــة للنتيج ــدة او المخالف الزائ
المحكمــة بمــا فــي ذلــك طلبــات العطــل والضــرر لعــدم 

ثبــوت ســوء النيــة أو الخطــأ الجســيم؛ 

لــــــهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة بالاتفاق وعطفاً على قرار النقض؛ 
اولا- وفــي المرحلــة الاســتئنافية قبول الســبب الجديد 
المتعلــق  عليهــا  المســتأنف  الجهــة  مــن  المثــار 
بموضــوع تملــك الاجانــب ، ورد دعــوى المســتأنف 
الآيلــة الــى  الــزام المســتانف عليهمــا عصــام وروجيــه 
ــم  ــوح رق ــع الممس ــد البي ــذ عق ــل بتنفي ــل الجمي جمي
2001/760 تاريــخ 2001/1/22 والــى إزالــة كافــة موانــع 

ــراز مســتنداته ؛ ــجيل واب التس
ــي  ــا ف ــات، بم ــن طلب ــف م ــا زاد أو خال ــا- رد كل م ثاني

ــرر؛  ــل والض ــات العط ــك طلب ذل
ثالثــا- اعــادة التأميــن التمييــزي للمميزيــن ، والتأمين 

الاســتئنافي للمستأنف ؛ 
عليهمــا  والمســتأنف  المســتأنف  رابعــا– تدريــك 
مناصفــة نفقــات الدعــوى فــي المرحلــة الاســتئنافية 
ــة،  ــوى التمييزي ــات الدع ــه نفق ــز علي ــك الممي وتدري
الاســهم  عــن  الابتدائيــة  الدعــوى  اشــارة  وشــطب 
موضــوع الدعــوى فــي العقــارات 110 و86 و429 وطــى 

ــلهوب. ــارة ش عم

الغرفة العاشرة المدنية

قرار: رقم30/2023 تاريخ: 23/11/2023
اساس: رقم 10/2021

الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس المكلــف ناجــي عيــد 
والمستشــاران لينــا ســركيس وأحمــد الأيوبــي.

مــن  جــزءا  اعتبارهــا  شــروط   - المنحــة  تعريــف 
الأجــر - العموميــة - الإســتمرار - الثبــات- اعتقــاد 
الزاميــة - منــح حاكــم مصــرف  الفريقيــن بأنهــا 
لبنــان - ليســت منحــة الزاميــة - ظـــروف اســتثنائية 

رافـقـــت اقـرارهـــا.

• اصطلــح علــى تعريــف المنحــة بأنهــا عبــارة عــن 
مبلــغ مــن المــال يســدده رب العمــل الــى أجرائــه في 
مناســبات او ظــروف او أوقــات معينــة فــي الســنة، 
ولا علاقــة لهــذا المبلــغ بنجــاح او ازدهــار المؤسســة 
او بالكفــاءة او الأمانــة فــي اداء العمــل، وانمــا يعطــى 

زيــادة علــى أجورهــم المحــددة او المتفــق عليهــا.

•  لا يمكــن توصيــف المنحــة علــى انهــا جــزء لا 
بالتالــي  واخضاعهــا  الأجــر  عناصــر  مــن  يتجــزأ 
للكســب الذي يتخذ اساســا لاحتســاب الاشــتراكات 
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الا اذا 

ــن: تحقــق فيهــا أحــد الشــرطين التاليي

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــي  ــردي او الجماع ــل الف ــد العم ــون عق o  أن يك
او نظــام المؤسســة الداخلــي قــد لحظهــا وان 

يتحقــق لــدى صاحبهــا شــروط اســتحقاقها.
o  العنصــر المــادي وهــو يتحقــق حيــن تتصــف 
المنحــة بصفــات العموميــة la generalité  و 
. la fixité ــات ــتمرار la constance  والثب الاس

ــح  ــل صري ــل بتعام ــوي المتمث o العنصــر المعن
والاجــراء  المؤسســة  صاحــب  بيــن  ضمنــي  او 
l’opinio necessi� الزاميـ�ة يجعلهـ�ا   بحيـ�ث 

tates باعتقــاد الفريقيــن. وفــي حــال انتفــاء 
العنصريــن المتقــدم ذكرهمــا تعتبــر المنحــة 
  liberté عندئــذ مــن فئــة التقديمــات التبرعيــة
ــذي  ــر ال ــر الأم ــة لهــا بعناصــر الأج ــي لا علاق الت
يســتتبع عــدم خضوعهــا الــى الكســب المتخــذ 
اساســا لاحتســاب اشــتراكات الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان الاجتماعــي.

• ان النصــوص القانونيــة الناظمــة لمصــرف لبنــان 
قــد خلــت مــن أي نــص قانونــي يشــير الــى منحــة 

حاكــم مصــرف لبنــان وشــروط إقرارهــا.

ــة )...(  ــان المتتالي ــم مصــرف لبن ــرارات حاك • ان ق
قــد تحدثــت جميعهــا عــن مســاعدة اجتماعيــة 
اســتثنائية عابــرة الأمــر الــذي يحجــب عنهــا صفــة 
ــا. ــح منطوقه ــاً بصري ــك عم ــات وذل ــتمرار والثب الأس

• لــم ينهــض مــن أوراق كل مــن الملــف التمييــزي 
ــن هــذه 

ّ
وملــف مجلــس العمــل التحكيمــي مــا يمك

المحكمــة مــن الجــزم بأنــه قــد اســتقر التعامــل 
الصريــح او الضمنــي بيــن حاكــم مصــرف لبنــان 

وأجــراء مصــرف لبنــان علــى اعتبــار منحــة الأول 
لهــم هــي منحــة الزاميــة بحســب اعتقــاد الطرفيــن، 
لا ســيما وان هــذه المنحــة رهــن بمشــيئة حاكــم 
مصــرف لبنــان المنفــردة، وباســتطاعته أن يتخلــى 
ــص او  ــه ن ــاء دون ان يلزم ــاعة يش ــا س ــن إقراره ع

ــك. ــس ذل ــخ بعك ــل راس تعام

• ان المنــح أقرهــا حاكــم مصــرف لبنــان بغيــة 
مســاعدة أجــراء مصــرف لبنــان علــى التغلــب علــى 
ــة  ــم وبغي ــن التضخ ــة ع ــاء المعيشــية الناتج الأعب
فــي  العمــل  مــكان  الــى  الحضــور  علــى  حثهــم 
ظــروف اســتثنائية وطارئــة لا ســيما فــي الظــروف 
ــاد. ــا الب ــرّت به ــبق أن م ــي س ــية الت ــة القاس الأمني

بــــــناءً عــــليه،

‌أ- في المسألة القانونية المطروحة:

حيــث أن المدعــي المميــز يدلــي بــأن بيــان التكليــف 
المالــي الإجمالــي موضــوع هــذه الدعــوى هــو مخالــف 
للواقــع والقانــون لأن اســتيفاء اشــتراكات عــن منحــة 
حاكــم مصــرف لبنــان  والمســاعدات الأجتماعيــة التــي 
كان يمنحهــا لموظفيــه هــو غيــر قانونــي، فــي حيــن 
أن المدعــى عليــه المميــز عليــه الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي يدلــي، بالمقابــل، ان المجلــس 
المركــزي لمصــرف لبنــان درج منــذ تاريــخ 22/4/1992 
علــى اتخــاذ قــرارات بالموافقــة علــى اعطــاء جميــع 
العامليــن فــي المصــرف، بمــن فيهــم رئيــس وأعضــاء 
لجنــة الرقابــة، منحــة تعــادل راتــب شــهر مــع ملحقاته، 
عــام  كل  مــن  متقاربــة  تواريــخ  فــي  مــرات  ثــاث 

اســتمرت لغايــة نهايــة  1998بتســميات مختلفــة: 
ــرة،  ــة اســتثنائية عاب ــاعدة اجتماعي ــة ومس منح

‌ب- في النصوص القانونية ذات الصلة: 

حيــث أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 68 مــن قانــون 
الضمــان الإجتماعــي قــد نصــت علــى “أن الكســب 
الــذي يتخــذ أساســا لحســاب الاشــتراكات يشــمل 
علــى مجمــوع دخــل الناتــج عــن العمــل بمــا فيــه جميــع 

العناصــر واللواحــق...”

وحيــث أن المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة العمــل العربيــة 
وحمايــة  بتحديــد  المتعلقــة  لعــام 1983  رقــم 15 
الأجــور، والتــي أجيــز للحكومــة اللبنانيــة الإنضمــام 
اليهــا بموجــب القانــون رقــم 183 تاريــخ 24/5/2000 
قــد نصــت علــى أنــه “ يقصــد بالأجــر كل مــا يتقاضــاه 
ــآت  ــه العــاوات والمكاف ــه بمــا في ــل عمل العامــل مقاب

ــك مــن متممــات الأجــر” ــا وغيــر ذل والمنــح والمزاي

الاشــتراكات  نظــام  مــن  الأولــى  المــادة  أن  وحيــث 
رقــم 11 تاريــخ 30/7/1966 قــد نصــت علــى أنــه “ 
تدخــل فــي الكســب الخاضــع للاشــتراك التعويضــات 
والمكافــآت والمنــح التــي تدفــع للأجــراء، ان لــم تكــن 
تســديدا لنفقــات أجريــت لحســاب المؤسســة،التي 
عليهــا أن تثبــت صحــة هــذه النفقــات ومقدارهــا”

ــة المتقــدم  ــوص القانوني وحيــث ترتيبــا علــى النص
ــن  ــزءا م ــدأ ج ــث المب ــن حي ــة م ــر المنح ــا تعتب ذكره
الأجــر، شــرط أن ينطبــق عليهــا التعريــف، وان تجتمــع 

ــا، ــي ذكره ــر التال ــا العناص فيه

‌ج- فــي تعريــف المنحــة ، والعناصــر الواجــب 
اجتماعهــا حتــى تعتبــر جــزءا مــن الأجــر: 

حيــث انــه اصطلــح علــى تعريــف المنحــة بأنهــا عبــارة 
عــن مبلــغ مــن المــال يســدده رب العمــل الــى أجرائــه 
فــي مناســبات أوظــروف أو اوقــات معينــة فــي الســنة، 
ــة  ــار المؤسس ــاح او ازده ــغ بنج ــذا المبل ــة له ولا علاق
ــة فــي أداء العمــل، وإنمــا يعطــى  او بالكفــاءة او الأمان

زيــادة علــى أجورهــم المحــددة او المتفــق عليهــا، 

وحيــث أنــه لا يمكــن توصيــف المنحــة علــى أنهــا جــزء 
لا يتجــزأ مــن عناصــر الأجــر واخضاعهــا 

لاحتســاب  اساســا  يتخــذ  الــذي  للكســب  بالتالــي 
ــي الا           ــي الاجتماع ــدوق الوطن ــدى الصن ــتراكات ل الاش

اذا تحقــق فيهــا أحــد الشــرطين التالييــن:

1- أن يكــون عقــد العمــل الفــردي أو الجماعــي او نظــام 
المؤسســة الداخلــي قــد لحظهــا وان يتحقــق لــدى 

ــن: ــن التاليي صاحبهــا العنصري
العنصــر المــادي وهــو يتحقــق حيــث تتصــف المنحــة 
 la والاســتمرار  la géneralité بصفــات العموميــة

la fixité  والثبــات   constance
العنصــر المعنــوي المتمثــل بتعامــل صريــح أوضمنــي 
بيــن صاحــب المؤسســة والاجــراء بحيــث يجعلهــا 
l’opinio necessitates ــن ــاد الفريقي ــة باعتق الزامي

ذكرهمــا  المتقــدم  العنصريــن  انتفــاء  حــال  وفــي 
تعتبــر المنحــة عندئــذ مــن فئــة التقديمــات التبرعيــة 
liberalité  التــي لا علاقــة لهــا بعناصــر الأجــر، الأمــر 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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الــذي يســتتبع عــدم خضوعهــا الــى الكســب المتخــذ 
الوطنــي  الصنــدوق  اشــتراكات  لاحتســاب  اساســا 

للضمــان الاجتماعــي،

المنحــة  عناصــر  انطبــاق  مــدى  فــي  د- 
ــوع  ــان موض ــرف لبن ــم مص ــة حاك ــى منح عل

الحاضــرة: القضيــة 

الصنــدوق  عليــه  المميــز  عليــه  المدعــى  ان  حيــث 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يدلــي بــأن ســندا للمــادة 
ــر  ــي تعتب ــان الاجتماع ــون الضم ــن قان ــرة 5 م 77 فق
محاضــر ضبــط المخالفــات وبيانــات التكليــف المالــي  
ــج اعمــال  ــر التــي ينظمهــا المفتشــون بنتائ والتقاري
المراقبــة وفقــا لاحــكام الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة 
صحيحــة حتــى إثبــات العكــس، وأن المدعــي المميــز 
لــم يناقــش مضمــون هــذا التكليــف بــل امتثــل ومــن 
تلقــاء ذاتــه ودون اي اجــراء قضائــي او تنفيــذي صــادر 
عنــه بحقــه ودون اي اكــراه الــى دفــع المســتحقات 
ــة  ــزا بصح ــا ناج ــكل اعتراف ــا يش ــه، مم ــة علي المتوجب
هــذا التكليــف هــذا وان المدعــي المميــز ولــدى ايفــاء 
ــه  ــغ المتوجبــة عليــه، تفاديــا منــه وبحســب قول المبال

دفــع غرامــات تأخيــر 
ــغ  يكــون قــد أقــر وبشــكل صريــح بصحــة هــذه المبال
الملحوظــة فــي بيــان التكليــف، كمــا ان مبادرتــه الــى 
الايفــاء قبــل اللجــوء الــى القضــاء المختــص عمــا 
ــي يشــكل  ــان الاجتماع ــون الضم ــن قان ــادة 85 م بالم
ــغ، ــذه المبال ــوب ه ــة ووج ــه بصح ــى اعتراف ــة عل قرين

يدلــي  عليــه  المميــز  عليــه  المدعــى  أن  وحيــث 
بــأن المنــح موضــوع هــذه الدعــوى أعطيــت  أيضــا 

مــن المدعــي المميــز بصــورة مســتمرة مــن تاريــخ 
22/4/1992 ولغايــة 22/12/1998 اي لفتــرة تقــارب 
ــي المنحــة  ــة ف ــر ان المهم ــا اعتب الســبع ســنوات، كم
ان تحســب دائنــا اســتنادا الــى الطــرق نفســها وليــس 
بالضــرورة ان تبقــي قيمتهــا هــي ذاتهــا دائمــا، بحيــث 
ــة  ــة كافي ــاع مقارب ــرد اتب ــات بمج ــر الثب ــر عنص يتواف
ــا اعتمــده المدعــي  ــر محــددة كالأجــر، وهــذا م لمعايي
المميــز الــذي جعــل المنصــة تتصــف بالعموميــة مــن 
ــم  ــن فيه ــه بم ــن لدي ــع العاملي ــمولها جمي ــال ش خ
رئيــس وأعضــاء هيئــة الرقابــة علــى المصــارف، واعتبر 
المدعــى عليــه المميــز عليــه ان العنصــر المعنــوي 
متوافــر ايضــا وهــو يســتدل عليــه وبشــكل واضــح مــن 
معطيــات ماديــة ومنهــا توافــر عنصــر الاســتمرار الذي 
ــة  ــت نهاي ــنة 1992 وح ــة س ــن بداي ــة م ــق المنح راف
ــر المدعــى عليــه المميــز عليــه  ســنة 1998، كمــا اعتب
ان هــذه المنــح هــي مــن الكســب الخاضــع للاشــتراكات 
ســندا لاحــكام الفقــرة الأولــى مــن المــادة 68 مــن 
ــإن التكليــف  ــي ف ــون الضمــان الاجتماعــي وبالتال قان

ــي، ــه القانون ــي موقع ــو ف ــتراكات ه ــا بالإش عنه

ولكن،
النصــوص  ان  ابتــداء  التنويــه  ينبغــي  وحيــث 
القانونيــة الناظمــة لمصــرف لبنــان قــد خلــت مــن اي 
نــص قانونــي يشــير الــى منحــة حاكــم مصــرف لبنــان 

وشــروط اقرارهــا،

وحيــث بالعــودة الــى اوراق كل مــن الملــف التمييــزي 
ــرارات حاكــم  ــن أن ق ــس التحكيمــي يتبي ــف مجل ومل
مصــرف لبنــان المتتاليــة والصــادرة بالتواريــخ التاليــة 
: 3/5/1995 و 23/8/1995 و 6/12/1995 و 17/4/1996 

و6/8/1997  و9/4/1997  و4/12/1996  و14/8/1996 
و10/12/1997 و1/4/1998 و5/8/1998 و21/12/1998 
اجتماعيــة  مســاعدة  عــن  جميعهــا  تحدثــت  قــد 
ــة  ــا صف ــب عنه ــذي يحج ــر ال ــرة الأم ــتثنائية عاب اس

ــح منطوقهــا، ــا بصري ــك عم ــات وذل الاســتمرار والثب

وحيــث أنــه لــم ينهــض مــن اوراق كل مــن الملــف 
مــا  التحكيمــي  العمــل  مجلــس  وملــف  التمييــزي 
ــتقر  ــد اس ــه ق ــزم بأن ــن الج ــة م ــذه المحكم ــن ه يمك
التعامــل الصريــح او الضمنــي بيــن حاكــم مصــرف 
لبنــان وأجــراء مصــرف لبنــان علــى اعتبــار منحــة الأول 
لهــم هــي منحــة الزاميــة بحســب اعتقــاد الطرفيــن ،لا 
ســيما وان هــذه المنحــة رهــن بمشــيئة حاكــم مصــرف 
لبنــان المنفــردة، وباســتطاعته ان يتخلــى عــن اقرارهــا 
ســاعة يشــاء دون  أن يلزمــه نــص أو تعامــل راســخ 

ــك، بعكــس ذل

وحيــث أن هــذه المنــح قــد أقرهــا حاكــم مصــرف لبنــان 
ــب  ــى التغل ــان عل ــرف لبن ــراء مص ــاعدة اج ــة مس بغي
علــى الأعبــاء المعيشــية الناتجــة عــن التضخــم وبغيــة 
حثهــم علــى الحضــور الــى مــكان العمــل فــي ظــروف 
ــي الظــروف القاســية  ــة لا ســيما ف اســتثنائية وطارئ

التــي ســبق ان مــرت بهــا البــاد،

وحيــث ان مبــادرة المدعــي المميــز مصــرف لبنــان 
الــى تســديد الاشــتراكات المتوجبــة عليــه للمميــز 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  عليــه  المدعــى  عليــه 
الاجتماعــي لا يعتبــر ســلوكا يســتفاد منــه جزمــا بــأن 
مصــرف لبنــان قــد رضــخ لبيــان التكليــف لا ســيما 
وان المســألة متصلــة بمنــح يعــود أمــر توصيفهــا 

ومــدى اعتبارهــا جــزءا مــن الأجــر للقضــاء دون ســواه، 
هــذا فضــا عــن ان مــا أدلــى بــه مصــرف لبنــان لجهــة 
ــه  ــات يصــح الأخــذ ب ــا للغرام ــغ تفادي تســديده المبال

لصوابيتــه المنطقيــة والقانونيــة،

البحــث  مــن  لمزيــد  حاجــة  ثمــة  يعــد  لــم  وحيــث 
ــا  ــا لأنه ــة إم ــدة او المخالف ــات الزائ ــي رد الطلب وينبغ
لقيــت ردا ضمنيــا او لأن فــي التعليــل المتقــدم ذكــره 

ــا، ــا حتم ــرر رده ــا ويب ــا يناقضه م

لذلك

تقرر بالإجماع 
وعطفــا علــى القــرا رقــم 49/2019 الصــادر بتاريــخ 

 28/3/2019
أولًا: إعــان بطــان بيــان التكليــف المالــي الصــادر عــن 
المفتــش الســيد يوســف حــال بتاريــخ 3/2/2001 
اســتنادا الــى المراقبــة التــي أجراهــا فــي مصــرف 
لبنــان المدعــي المميــز، بموجــب التكليــف رقــم 11/3 
تاريــخ 2/9/ 1998 وبإلــزام الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
المدعــي  الــى  بإعــادة،  عليــه،  المدعــى  الإجتماعــي، 
المميــز مصــرف لبنــان قيمــة الاشــتراكات المدفوعــة 
وقدرهــا  المذكــور  التكليــف  بموجــب  قبلــه  مــن 
ــة  ــماية وخمس ــاران وخمس 2,595,639,171 ل.ل )ملي
وتســعون مليونــا وســتماية وتســعة وثلاثــون الفــا  
ومايــة واحــدى وســبعون ليــرة لبنانيــة ،وفائدتهــا 
فــي  الايصــال  تاريــخ  %9مــن  وقدرهــا  القانونيــة 

10/8/2006 ولغايــة الدفــع الفعلــي( 
ثانياً: رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة،

ثالثــا: تضميــن المدعــى عليــه المميــز عليــه الصندوق 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الرســوم والنفقــات كافة.

قرار: رقم 7/2024 تاريخ 22/2/2024
اساس: رقم 67/ 2020

الهيئــة الحاكمــة: الرئيــس المكلــف ناجــي عيــد 
والمستشــاران لينــا ســركيس وأحمــد الأيوبــي.

نقــض- أركان عقــد العمــل- معيــار التمييــز بيــن 
عقــد العمــل وعقــد المقاولــة - لا دوام العمــل - لا 
عنصــر  انتفــاء   - منتظمــة  مصرفيــة  تحويــات 
خيريــة  جمعيــة  فــي  العمــل  طبيعــة   - التبعيــة 
-انتفــاء وجــود عقــد عمــل  - عــدم اختصــاص مجلــس 

التحكيمــي. العمــل 

ــع  ــترك م ــل يش ــد العم ــه أن عق ــك في ــا لا ش • مم
مــن  كل  ففــي  عــدة،  بقواســم  المقاولــة  عقــد 
العقديــن يتعهــد أحــد الفريقيــن بتأديــة عمــل 
ــل أجــر متفــق عليــه يلتــزم  ــا للفريــق الآخــر مقاب م

الفريــق الثانــي بتســديده اليــه.

ــار  ــادة 624 م.و.ع ان المعي ــص الم ــن ن ــن م • يتبي
الــذي اعتمــده المشــترع اللبنانــي للتفريــق بيــن 
الــذي  المعيــار  هــو  المقاولــة  وعقــد  العمــل   –
اســتقر عليــه الفقــه والاجتهــاد والمســتمد مــن 
الاجيــر  يميــز  الــذي  القانونيــة  التبعيــة  عنصــر 
الاجيــر  يخضــع  بموجبــه  والــذي  المقــاول،  عــن 
ــات وتوجيهــات صاحــب  ــر وتعليم باســتمرار لأوام
ــات بمــا  ــه وامكانيــة تعرضــه لمختلــف العقوب عمل

فــي ذلــك فســخ عقــد عملــه دون انــذار مســبق فــي 
ــة او  ــة او التعاقدي ــه القانوني ــه بواجبات ــال إخلال ح
ــذ  ــاول خــال تنفي ــا لا يخضــع المق ــة، فيم النظامي
العقــد لإرادة صاحــب العمــل واشــرافه ورقابتــه بــل 
يعمــل باســتقلال تــام طبقــا لشــروط العقــد المبــرم 

بينهمــا.

• إن القــرار المطعــون فيــه لــم يبيــن علــى نحــو 
بــه  يلتــزم  محــدد  دوام  وجــود  وواضــح  دقيــق 
الدكتــور )... ( ولــم ينهــض مــن أوراق الملــف أي 
مســتند خطــي يثبــت وجــود توجيهــات او أوامــر او 
تعليمــات كانــت توجــه لــه مــن قبــل شــخص محدد، 
كمــا انــه لــم يثبــت وجــود اي جــزاء قــد فــرض بحقــه 
ــة واضحــة وأكيــدة كانــت  او تدابيــر اخــرى، ولا رقاب
تمــارس عليــه، الأمــر الــذي يــؤدي الــى اعتبــار القــرار 
المطعــون فيــه مســتوجبا النقــض لتخلفــه عــن 
توصيــف عنصــر التبعيــة القانونيــة بالاســتناد الــى 

ــة ســليمة. ــر قانوني معايي

• لــم يبــرز فــي الملــف اي جــدول خطــي يبيــن 
تقاضــي راتــب محــدد مــن قبــل الدكتــور )...( منــذ 
التحاقــه ووجــوده بمركــز الأشــعة وحتــى تاريــخ 
تركــه المركــز المذكــور، كمــا انــه لــم يبــرز اي اثبــات 
علــى وجــود تحويــات ماليــة مصرفيــة منتظمــة 

لصالحــه مــن قبــل جمعيــة )...(.

• لــم يبــرز ايضــا فــي الملــف مــا يفيــد خضــوع 
الدكتــور )...( لــدوام ثابــت وتعليمــات محــددة، كمــا 
انــه لــم يثبــت وجــود اي مذكــرة خطيــة داخليــة 
ذات صلــة بمهامــه فــي مركــز الاشــعة او توجيــه أي 

ــاء تأديتــه  ــه مــن قبــل شــخص محــدد أثن تنبيــه ل
ــه. مهام

طلــب  عــن   )...( الدكتــور  يحجــم  أن  يعقــل  لا   •
ــان  ــي للضم ــدوق الوطن ــدى الصن ــه ل ــح عن التصري
الاجتماعــي منــذ العــام 2006 وحتــى شــهر تشــرين 

ــام 2011. ــن الع ــي م الثان

• إن طبيعــة عمــل الدكتــور )...( كطبيــب أشــعة 
فــي مركــز تابــع لجمعيــة خيريــة تتنافــى مــن حيــث 
الأصــل مــع مفهــوم التبعيــة، ولا يتــم الخــروج عــن 
ــد  ــدة تفي هــذا الأصــل الا اذا تحققــت عناصــر أكي

ارتباطــه كطبيــب أشــعة بعقــد عمــل.
• لا يصــح الركــون الــى افــادات متناقضة لاســتنتاج 

وجــود عقــد عمل.

• لا يصــح الركــون الــى افــادات متناقضة لاســتنتاج 
وجــود عقــد عمل.

بــــــناءً عــــليه،

أ‌- فــي الملف رقم أســاس 67/2020 المتكون 
فيمــا بيــن المميــزة جمعيــة الكيــان- تجمــع 
الدكتــور  بوجهــه  والمميــز  الواحــد  لبنــان 

أيمــن محمــد اســماعيل:

أولا: في الشكل:

حيــث أن القــرار المطعــون فيــه قــد صــدر بتاريــخ 
 ،10/3/2020

غــت أصــولا القــرار 
ّ
ــزة قــد تبل وحيــث أن الجهــة الممي
ــخ 8/7/2020، ــه بتاري ــون في المطع

وحيــث أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 6 مــن مشــروع 
ــون النافــذ حكمــا بموجــب المرســوم رقــم 3572  القان
الصــادر بتاريــخ 21/10/1980 والمتعلــق بصلاحيــة 
مجالــس العمــل التحكيميــة بالنظــر بنزاعــات العمــل 
قانــون  تطبيــق  عــن  الناشــئة  والنزاعــات  الفرديــة 
ــه:  ــا حرفيت ــى م ــت عل ــد نص ــي، ق ــان الاجتماع الضم

ــز وهــي  ــة التميي ــام محكم ــن أم ــة الطع 6 - أن مهل
بالنســبة  المهلــة  هــذه  وتســري  يومــا  ثلاثــون 
الحكــم  تبليــغ  تاريــخ  مــن  الوجاهيــة  للاحــكام 
ــخ  ــن تاري ــة م ــكام الغيابي ــبة للاح ــي وبالنس النهائ

عليهــا. الاعتــراض  مهلــة  انتهــاء 

ــخ  ــم 160/2020 الصــادر بتاري ــون رق  وحيــث أن القان
8/5/2020 والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية بالعــدد 
رقــم 20 تاريــخ 14/5/2020 قــد نــصّ فــي مادتيــه 

ــه: ــا حرفيت ــى م ــة عل ــى والثاني الأول

المــادة الأولــى: يعلــق حكمــا بيــن تاريــخ 18 تشــرين 
الأول  2019 و 30 تمــوز ضمنــا ســريان جميــع المهــل 
القانونيــة والقضائيــة والعقديــة الممنوحة لأشــخاص 
الحقيــن العــام والخــاص بهــدف ممارســة الحقــوق 
علــى أنواعهــا ســواء أكانــت هــذه المهــل  شــكلية أو 
ــمل   ــق. يش ــاس الح ــى أس ــا إل ــد أثره ــة أو امت إجرائي
تعليــق المهــل المــواد الاداريــة والمدنيــة والتجاريــة، 
كمــا يشــمل المهــل القانونيــة لانعقــاد الهيئــات 
ــات  ــات والتعاوني ــات والجمعي ــدة للنقاب ــة العائ العام

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــات المنبثقــة عنهــا. وســائر الهيئ

فــي المــواد الجزائيــة تعلــق المهــل المقــررة للمدعــي 
الشــخصي او للمدعــى عليه او للمتهــم للطعن بالدفوع 
ــة ويســتفيد  الشــكلية وبالاحــكام والقــرارات النهائي
مــن هــذا التعليــق المســؤول بالمــال والضامــن فيمــا 

يختــص بالقــرارات القابلــة للطعــن منهمــا.

مجــددا  الســريان  الــى  المذكــورة  المهــل  وتعــود 
التعليــق. مهلــة  بانقضــاء 

المادة الثانية: يستثنى من أحكام التعليق:

1- المهــل القضائيــة التــي يتــرك القانــون للقاضي 
يقدرها. أن 

2- المهــل الممنوحــة مــن الادارة او المحــددة منهــا 
تبعــا لســلطتها الاستنســابية.

3- مهــل الاســقاط ومــرور الزمــن والتــرك واخــاء 
الســبيل فــي القضايــا الجزائيــة، علــى أن تبقــى 
معلقــة   الشــخصية  الحقــوق  لممارســة  المهــل 

فيهــا.
4- جميــع المهــل القانونيــة والمهــل المتعلقــة 
ــات  ــات والتعاوني ــة للنقاب ــات العام ــاد الهيئ بانعق

ــون. ــل صــدور هــذا القان ــم عقدهــا قب ــي ت الت
ــة  ــن نفق ــة م ــؤون العائل ــة بش ــل المتعلق 5- المه

ووصايــة ومشــاهدة وســواها.
ــون الإيجــارات الصــادر  ــي قان ــواردة ف 6- المهــل ال
بتاريــخ 9/5/2014 والمعــدل بموجــب القانــون رقــم 

.2/2017

بتاريــخ  الصــادر   185 رقــم  القانــون  أن  وحيــث 
ومنــح  المهــل  بتمديــد  والمتعلــق   19/8/2020
بعــض الاعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم قــد نــص 

بنــده الثالــث علــى مــا حرفيتــه: 
أولا :...

ثانيا:.....
ثالثــا: يمــدد العمــل بأحــكام القانــون رقــم 160/2020 
تاريــخ 8/5/2020 المتعلــق بتعليــق المهــل القانونيــة 
لغايــة 31/12/2020 ضمنــا  والقضائيــة والعقديــة 
المستشــفيات  التعلــق  هــذا  يشــمل  أن  علــى   ،

الحكوميــة والخاصــة.

وحيــث يكــون الاســتدعاء التمييــزي المقــدم بتاريــخ 
10/8/2020 قــد ورد ضمــن المهلــة القانونيــة وقــد 

أتــى مســتوفيا شــروطه الشــكلية.

فينبغي بالتالي قبوله شكلا.

ثانيا: في الاساس:

المتمثــل  الوحيــد  التمييــزي  الســبب  عــن   •
 708 المــادة  1مــن  )الفقــرة  القانــون  بمخالفــة 
ــد أحــكام المــواد 1 و2  ــى وجــه التحدي أ.م.م( وعل
و8 مــن قانــون العمــل وأحــكام المــادة 624 م.و.ع: 

حيــث أن الجهــة المميــزة تدلــي بــأن القــرار المطعــون 
فيــه قــد أخطــأ فــي تفســير وتطبيــق أحــكام المــواد 1 
و2و8 عمــل وأحــكام المــادة 624 م. و.ع حيــن اعتبــر أن 
العلاقــة بيــن المميــزة والمميــز عليــه هــي علاقــة عمــل 
كــون المــادة الأخيــرة لا تســتقيم مــع واقــع الحــال وقــد 

حــددت ثلاثــة شــروط وهــي العمــل والأجــر والتبعيــة 
القانونيــة الــذي هــو العنصــر الجوهــري والاهــم حيــث 
يتوجــب علــى العامــل ان يخضــع لرقابــة واشــراف 

وتوجيهــات رب العمــل.

المنصــوص  القانــون  بمخالفــة  للقــول  أنــه  وحيــث 
عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 708 أ.م.م علــى 
الطاعــن أن يبيــن النــص أو المبــدأ القانونــي او القاعــدة 
القانونيــة الواقعــة عليهــا المخالفــة او الواقــع الخطــأ 
فــي تطبيقهــا أو تفســيرها وأوجــه المخالفــة أو الخطــأ،

وحيــث أن المــادة الأولــى مــن قانــون العمــل قــد 
نصــت علــى مــا حرفيتــه:

معنــوي  او  طبيعــي  شــخص  كل  هــو  العمــل  رب 
مشــروع  فــي  أجيــرا  كانــت  صفــة  بــأي  يســتخدم 
صناعــي أو تجــاري او زراعــي مقابــل أجــر حتــى ولــو كان 

هــذا الأجــر عينــا او نصيبــا مــن الأربــاح.

ــت  ــد نص ــل ق ــون العم ــن قان ــادة 2 م ــث أن الم وحي
ــه: ــا حرفيت ــى م عل

الأجيــر هــو كل رجــل او امــرأة  أو حــدث يشــتغل بأجــر 
عنــد رب العمــل فــي الأحــوال المبينــة فــي المــادة 
الســابقة بموجــب اتفــاق فــردي أو اجمالــي خطيــا كان 

ــفهيا . أم ش

ــت  ــد نص ــل ق ــون العم ــن قان ــادة 8 م ــث أن الم وحي
ــه : ــا حرفيت ــى م عل

ــل  ــاب العم ــع أرب ــون جمي ــذا القان ــكام ه ــع لاح يخض

والأجــراء الا مــن اســتثني منهــم بنــص خــاص وتخضع 
لــه أيضــا المؤسســات بمختلــف فروعهــا التجاريــة 
والصناعيــة وملحقاتهــا وانواعهــا الوطنيــة والاجنبيــة 
ســواء اكانــت عامــة أو خاصــة، علمانيــة أو دينيــة ، 
بمــا فيهــا مؤسســات التعليــم الوطنيــة والأجنبيــة 
الشــركات  لــه  الخيريــة كمــا تخضــع  والمؤسســات 
الأجنبيــة التــي لهــا مركــز تجــاري او فــرع او وكالــة فــي 

ــاد. الب

وحيــث أن المــادة 624 مــن م.و.ع قــد نصــت علــى مــا 
حرفيتــه :

اجــارة العمــل او الخدمــة ،عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد 
ــق   ــة الفري ــن خدم ــه رهي ــن أن يجعــل عمل المتعاقدي
الآخــر وتحــت إدارتــه مقابــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق 

ــه . أداءه ل

ــزم  ــد يلت ــة وهــو عق ــارة الصناع ــة او اج ــد المقاول وعق
المــرء بمقتضــاه اتمــام عمــل معيــن لشــخص آخــر 

ــل. ــة العم ــب لاهمي ــدل مناس ــل ب مقاب

والعقــد الــذي بموجبــه يلتــزم صاحــب حرفــة او مهنــة 
حــرة تقديــم خدماتــه لمــن يتعاقــدون معــه ، وكذلــك 
القيــام   الأســاتذة  يلتــزم  بموجبهــا  التــي  العقــود 
بمهنتهــم لمصلحــة معهــد أو شــخص مــا، تعــد مــن 
قبيــل اجــارة الصناعــة. ومــن هــذا القبيــل ايضــا عقــد 

النقــل .

ــى مــن المــادة  وحيــث أن تحليــل نــص الفقــرة الأول
العمــل،  عقــد  اعتبــار  الــى  يفضــي  م.و.ع   624

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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ــر  ــل والأج ــة: العم ــر التالي ــتجمع العناص ــذي يس ال
القانونيــة، والتبعيــة 

الخدمــة  العمــل  بعنصــر  يقصــد  أنــه  وحيــث 
الشــخصية والاراديــة والمســتمرة التــي يقــوم  بهــا 

العمــل،  رب  لصالــح  الأجيــر 

كمــا يقصــد بعنصــر الأجــر المبلــغ المالــي الــذي 
الجهــد  لقــاء  العمــل  رب  مــن  الأجيــر  يتقاضــاه 

الأخيــر، هــذا  لصالــح  يؤديهــا  التــي  والخدمــة 

القانونيــة  التبعيــة  بعنصــر  أخيــرا  يقصــد  كمــا 
ــذي  ــل ال ــراف رب العم ــة واش ــر لرقاب ــوع الأجي خض
ــذي  ــر وال ــه الأوام ــات ويصدرل ــه التعليم ــي علي يمل
يقصــد  كمــا  المناســبة،  الجــزاءات  بحقــه  يتخــذ 
ــذ  ــر بتنفي ــزام الأجي ــة أيضــا الت ــة القانوني بالتبعب
عقــد العمــل بذاتــه ، فــي المــكان المحــدد لــه وطبقــا 
للــدوام المفــروض عليــه داخــل او خــارج المؤسســة 

ــة،  ــة المؤسس ــده بأنظم ــا وتقي كم

ــن خــال تحــري  ــم م ــد يت ــف العق ــث ان توصي وحي
وتحليــل مضمــون الإرادة الحقيقيــة للمتعاقديــن 
التــي تكــون قــد تجســدت عبــر مضمــون البنــود 

التعاقديــة، 

العمــل  عقــد  عرفــت  قــد   624 المــادة  أن  وحيــث 
ــن أن  ــد المتعاقدي ــاه أح ــزم بمقتض ــد يلت ــه عق بأن
ــت  ــر وتح ــق الآخ ــة الفري ــن خدم ــه رهي ــل عمل يجع
ــه،  ــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق أداءه ل إدارتــه، مقاب
فيمــا عرفــت عقــد المقاولــة بأنــه عقــد يلتــزم المــرء 

بمقتضــاه اتمــام عمــل معيــن لشــخص آخــر مقابــل 
ــل، ــة العم ــب لأهمي ــدل مناس ب

ــترك  ــل يش ــد العم ــه أن عق ــك في ــا لا ش ــث مم وحي
مــع عقــد المقاولــة بقواســم عــدة، ففــي كل مــن 
العقديــن يتعهــد أحــد الفريقيــن بتأديــة عمــل 
ــزم  ــه يلت ــل أجــر متفــق علي ــق الآخــر مقاب ــا للفري م

الفريــق الثانــي بتســديده اليــه، 

ان  م.و.ع   624 المــادة  نــص  مــن  يتبيــن  وحيــث 
المعيــار الــذه اعتمــده المشــترع اللبنانــي للتفريــق 
المعيــار  المقاولــة هــو  العمــل وعقــد  بيــن عقــد 
ــتمد  ــاد والمس ــه والاجته ــه الفق ــتقر علي ــذي اس ال
مــن عنصــر التبعيــة القانونيــة الــذي يميــز الاجيــر 
الأجيــر  يخضــع  بموجبــه  والــذي  المقــاول،   عــن 
باســتمرار لاوامــر وتعليمــات وتوجيهــات صاحــب 
ــا  ــات بم ــف العقوب ــه لمختل ــة تعرض ــه وامكاني عمل
فــي ذلــك فســخ عقــد عملــه دون انــذار مســبق فــي 
ــة او  ــة او التعاقدي ــه القانوني ــه بواجبات ــال اخلال ح
ــذ  ــال تنفي ــاول خ ــع المق ــا لا يخض ــة، فيم النظامي
العقــد لارادة صاحــب العمــل وإشــرافه ورقابتــه بــل 
يعمــل باســتقلال تــام طبقــا لشــروط العقــد المبــرم 

بينهمــا،

وحيــث أنــه بالعــودة الــى القــرار المطعــون فيــه 
يتبيــن أنــه قــد تصــدى لمســألة التبعيــة القانونيــة 

ــة : ــة التالي ــدة وردت بالحرفي ــة وحي ــر حيثي عب

وحيــث أن التبعيــة القانونيــة ثابتــة مــن خــال تقيــد 
المدعــي بــدوام محــدد لــدى المدعــى عليهــا وإشــراف 

ــد  ــي وتقي ــل المدع ــى عم ــوه عل ــال قانص ــيد كم الس
هــذا الاخيــر بتنفيــذ خطــة العمــل المفروضــة مــن قبــل 
ــت مــن خــال محاســبة  الســيد قانصــوه، كمــا هــو ثاب
الجمعيــة المدعــى عليهــا للمدعــي عــن الأخطــاء التــي 
يرتكبهــا بتنظيــم التقاريــر الطبيــة غيــر الواضحــة 
والكلمــات غيــر الظاهــرة، ومــن خــال عــدم وجــود 
اي علاقــة مباشــرة بيــن المدعــي ومرضــى الجمعيــة 
المدعــى عليهــا إنمــا تبقــى العلاقــة محصــورة مــع 

ــي. ــرة دون المدع ــذه الأخي ه

وحيــث أن القــرار المطعــون فيــه لــم يبيــن علــى 
ــه  ــزم ب ــدد يلت ــود دوام مح ــح وج ــق وواض ــو دقي نح
ــن اوراق  ــض م ــم ينه ــماعيل ول ــن اس ــور أيم الدكت
الملــف اي مســتند خطــي يثبــت وجــود توجيهــات 
أوامــر او تعليمــات كانــت توجــه لــه مــن قبــل شــخص 
محــدد، كمــا أنــه لــم يثبــت وجــود اي جــزاء قــد فــرض 
ــدة  ــة وأكي ــة واضح ــرى ولا رقاب ــر أخ ــه او تدابي بحق
كانــت تمــارس عليــه، الأمــر الــذي يــؤدي الــى اعتبــار 
ــه  ــض لتخلف ــتوجبا النق ــه مس ــون في ــرار المطع الق
عــن توصيــف عنصــر التبعيــة القانونيــة بالاســتناد 
الــى معاييــر قانونيــة ســليمة، وحيــث أنــه بعــد 
النقــض يعــود لهــذه المحكمــة ان تفصــل مباشــرة 
الواقــع  فــي  جديــد  مــن  القضيــة  موضــوع  فــي 

ــم، ــزة للحك ــت جاه ــون إذا كان والقان

وحيــث أنــه يقتضــي البحــث انطلاقــا مــن المعطيــات 
المتوافــرة فــي الملــف فيمــا إذا كان يوجــد عقــد 
عمــل قــد أبــرم بيــن الدكتــور أيمــن محمــد اســماعيل 

وجمعيــة الكيــان - تجمــع لبنــان الواحــد، 

ــد  ــه لايوج ــداء بأن ــه ابت ــي التنوي ــه ينبغ ــث أن وحي
عقــد عملــي خطــي قــد أبــرم فيمــا بيــن الدكتــور 
ــع  ــان - تجم ــة الكي ــماعيل وجمعي ــد اس ــن محم أيم

ــد، ــان الواح لبن

ــف اي جــدول خطــي  ــي المل ــرز ف ــم يب ــه ل ــث أن وحي
يبيــن تقاضــي راتــب محــدد مــن قبــل الدكتــور أيمــن 
التحاقــه ووجــوده بمركــز  محمــد اســماعيل منــذ 
المذكــور،  المركــز  تركــه  تاريــخ  وحتــى  الأشــعة 
ــرز أي اثبــات علــى وجــود تحويــات  ــم يب كمــا أنــه ل
ماليــة مصرفيــة منتظمــة لصالحــه مــن قبــل جمعيــة 

ــد، ــان الواح ــع لبن ــان - تجم الكي

ــد  ــا يفي ــف م ــي المل ــا ف ــرز أيض ــم يب ــه ل ــث أن وحي
خضــوع الدكتــور أيمــن محمــد اســماعيل لــدوام 
ثابــت وتعليمــات محــددة، كمــا أنــه لــم يثــب وجــود 
ــة بمهامــه فــي  أي مذكــرة خطيــة داخليــة ذات صل
مركــز الأشــعة أو توجيــه أي تنبيــه لــه مــن قبــل 

ــه، ــه مهام ــاء تأديت ــدد أثن ــخص مح ش

وحيــث أنــه لا يعقــل أن يحجــم الدكتــور أيمــن محمد 
اســماعيل عــن طلــب التصريــح عنــه لــدى الصنــدوق 
 2006 العــام  منــذ  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي 

وحتــى شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 2011،

محمــد  أيمــن  الدكتــور  عمــل  طبيعــة  أن  وحيــث 
ــة  ــع لجمعي ــز تاب ــي مرك ــعة ف ــب أش ــماعيل كطبي اس
مفهــوم  مــع  الأصــل  حيــث  مــن  تتنافــى  خيريــة 
التبعيــة، ولا يتــم الخــروج عــن هــذا الأصــل الا اذا 
تحققــت واجتمعــت عناصــر أكيــدة تفيــد ارتباطــه 

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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عمــل، بعقــد  الأشــعة  كطبيــب 

وحيــث أنــه لا يصــح الركــون الــى افــادات متناقضــة 
لاســتنتاج وجــود عقــد عمــل،

وحيــث بعــد الــذي تقــدم لا يمكــن اعتبــار عقــد 
الدكتــور أيمــن اســماعيل الشــفهي مــع جمعيــة 
الكيــان- تجمــع لبنــان الواحــد عقــد عمــل، وينبغــي 
العمــل  مجلــس  اختصــاص  عــدم  اعــان  بالتالــي 

بينهمــا، العالــق  بالنــزاع  للنظــر  التحكيمــي 

ب‌- فــي الملــف رقــم 56/20250 المتكــون 
فيمــا بيــن المميــز الدكتــور أيمــن محمــد 
اســماعيل والمميّــز بوجههــا جمعيــة الكيــان 

ــان الواحــد: ــع لبن - تجم

أولا : في الشكل:

حيــث أن القــرار المطعــون فيــه قــد صــدر بتاريــخ 
،10/3/2020

وحيــث أنــه لــم يثبــت أن الجهــة المميــزة قــد تبلغــت 
أصــولا القــرار المطعــون فيــه،

ــخ  ــزي المقــدم بتاري وحيــث يكــون الإســتدعاء التميي
15/9/2020 واردا قبــل بــدء ســريان المهلــة القانونيــة، 

وقــد أتــى مســتوفيا لســائر شــروطه الشــكلية، 

فينبغي بالتالي قبوله شكلا.

ثانيا: في الأساس:

• عــن الســبب التمييــزي الوحيــد المتمثــل بمخالفة 
القانــون )الفقــرة 1مــن المــادة 708 أ.م.م( وعلــى 

ــادة 345 م. و.ع: ــد أحــكام الم وجــه التحدي

حيــث أن الجهــة المميــزة تدلــي بوجــوب نقــض البنــد 
الخامــس مــن الفقــرة الحكميــة للقــرار المطعــون فيــه 
لناحيــة رد طلــب الإجــازات الســنوية وبــدل النقــل 
ــه  ــادة 345 م.و.ع ذلــك أن ــة أحــكام الم وذلــك لمخالف
ــكام  ــه أح ــاء نفس ــن تلق ــق م ــي أن يطب ــس للقاض لي

ــقط، ــن المس ــرور الزم م

اليهــا  توصلــت  التــي  النتيجــة  بعــد  أنــه  وحيــث 
المحكمــة لناحيــة عــدم اختصــاص مجلــس العمــل 
التحكيمــي للنظــر فــي القضيــة الحاضــرة، يمســي 
الســبب التمييــزي المذكــور خــارج البحــث وذلــك بعــد 

رد الدعــوى فــي الشــكل،

وحيث لم يعد ثمة حاجة لمزيد من البحث،

لذلك
وبعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر

تقرّر بالاجماع:
أولا: في الملف رقم أساس 67/2020
‌أ- قبول التمييز من حيث الشكل،

ــم 171/2020  ــه رق ــرار المطعــون في ‌ب- نقــض الق
الصــادر عــن مجلــس العمــل التحكيمــي فــي بعبــدا 

ــخ 10/3/2020، بتاري

‌ج- وبعــد النقــض : إعــان عــدم إختصــاص مجلــس 
العمــل التحكيمــي للنظــر بالقضيــة الحاضــرة.

ثانيا: في الملف ارقم أساس65/2020 :
ــاره دون  أ‌- قبــول التمييــز مــن حيــث الشــكل واعتب
موضــوع تبعــا لإعــان عــدم اختصــاص مجلــس 
العمــل التحكيمــي للنظــر فــي القضيــة الحاضــرة،

ثالثا: مصادرة التأمين المركزي 
رابعا: رد الطلبات الزائدة والمخالفة،

خامســا: تضميــن الدكتــور أيمــن محمــد اســماعيل 
الرســوم والنفقــات كافــة،

سادسا: إبلاغ هذا القرار ممن يلزم

القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز
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فـهــــرس الـمــلاحـــــــق

ان أهمّ الأزمات التي واجهها القضاء خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ناتجة عن: 

.1
تمادي السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم 

إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية
خصوصاً  كبرى،  تحدّيات  لبنان  في  القضاء  يواجه 
والأداء  العمل  في  التدخل  محاولات  لناحية 
العمل  فعالية  بإضعاف  تسبّب  ما  القضائيين، 
الشغور  سدّ  ر 

ّ
تعذ الى  وأدى  تعطيله،  أو  القضائي 

المراكز القضائية، والى عرقلة سير  العديد من  في 
العدالة في الكثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى. 
التشريعية  السلطتين  تمادي  أنّ  شكّ  ولا 
والتنفيذية في عدم إقرار قانون استقلالية السلطة 
التدخل  محاولات  تعزيز  شأنه  من  كان  القضائية 
 
َ
السلطة أنَّ  دْ، 

ّ
والمؤك به  مِ 

ّ
المسل من  اذ  هذه. 

دولةِ  وجودِ  أساسِ  في  هيَ  المستقلة،   
َ
القضائية

قانونٍ يرعاها،  إلى  بحاجةٍ   
َ
نَّ الاستقلالية

َ
وأ القانون، 

مُها.
ِّ
وإلى تشريعٍ يُنظ

والقضاءُ اللبناني ما زال ينتَظِرُ إقرارَ اقتراحِ القانونِ 
يُدرسُ  زال  ما  الذي   ،

ْ
الاستقلالية بهذهِ  المتعلقِ 

ليُستعاد فيُعادَ درسُه، لأكثر من عشر سنواتٍ من 
يُثبِتُ  بما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  قبل 
ي 

ّ
تخط وفي  إقراره،  في  حقيقيةٍ  إرادةٍ  وجودِ  عدمَ 

مرحلةِ الدرسِ إلى الإقرارْ.
نَّ مجلِسَ القضاءِ الأعلى، لم 

َ
 هنا، إلى أ

ُ
وتجدرُ الإشارة

الصددْ.  بهذا  المبادراتِ  اتخاذِ  عن  يوماً  يتوانَ 
موادِ  لبعضِ  دة  محدَّ تعديلاتٍ  اقتراحِه  عن  ففضلاً 
المرسوم  على  أي  الحالي،  العدلي  القضاءِ  قانونِ 
القضاء  (قانون  المعدل   ٨٣/١٥٠ الرقم  الاشتراعي 
العدلي)، من شأنِها تأمينُ الاستقلاليةِ وتحصينُها، 

وذلك بهدف تطويره والمساهمة في إيجاد حلول 
ملاحظاتٍ  وضعِ  إلى  أيضاً  عَمَدَ  فإنه  سريعة، 
مفصّلة، واقتراحاتٍ تعديلية على اقتراحِ القانونِ 

 .
ْ

المعروض
قانون  مواد  بعض  تعديل  اقتراح  عن  (نسخة 

القضاء العدلي، ملحق رقم ...)
(نسخة عن ملاحظات مجلس القضاء الأعلى على 
القضائية،  السلطة  استقلالية  قانون  اقتراح 

ملحق رقم.)
 ،٢٠١٩/١١/١١ بتاريخ  عنه  صادر  هام  بيان  وفي 

توافق مجلس القضاء الأعلى على:
 " (...) دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال 
الجلسة التشريعية تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ إلى ادراج 
الذي يتضمّن  تاريخ ٢٠١٧/١/١٨  القانون  اقتراح 
تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي 
القضاء  مجلس  يعطي  بما  أولى،  كخطوة  واقراره 
والمناقلات  التشكيلات  إجراء  صلاحية  الأعلى 
القضائية دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك 
السلطة  لاستقلال  متكامل  قانون  إقرار  لحين 
استطلاع  والى  ممكن،  وقت  أسرع  في  القضائية 
رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين 
للجرائم  خاصة  محكمة  انشاء  الى  الراميين 
الجرائم،  المالية، والى منح عفو عام عن عدد من 
مرتبطة  أخرى  مشاريع  أو  اقتراحات  أي  وفي 
بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) 
العدلي  القضاء  قانون  من  الخامسة  المادة  من 

 ."(...)

تاريخ  الأعلى  القضاء  مجلس  بيان  عن  (نسخة 
٢٠١٩/١١/١١، ملحق رقم ...)

إلا أن هذا البيان الصادر عن السلطة القضائية، لم 

التشكيلات للانطلاق بورشة اصلاحية، من خلال 
التشكيلات  في وضع  المجلس  استقلالية  إرساء 
عمل  وتفعيل  خارجيّة،  تدخلات  أي  عن  بعيداً 
المراكز  المناقلات وملء  إجراء  المحاكم من خلال 
كاهل  تثقل  التي  الانتدابات  من  والحدّ  الشاغرة 

القضاء. 
والمعايير  الموجبة  الأسباب  عن  (نسخة 

الموضوعية - ملحق رقم ...).

بإقرار  المجلس  يكتف  لم  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

التشكيلات القضائية وبالتأكيد عليها بالإجماع، 
ثلاثة  إصدار  إلى  أيضاً  إنما عمد  مراراً،  ردّها  بعد 
التشكيلات  لمشروع  إلحاقية  اقتراحات 
بتاريخ  تباعاً  الأساسي،  القضائية  والمناقلات 
وذلك  و٢٠٢١/٥/٢٧،  و٢٠٢٠/٦/١   ٢٠٢٠/٥/١٨
بهدف ملء الشواغر في المراكز القضائية التي 
حصلت بسبب التأخير في التوقيع على المرسوم، 
ما استتبع شغور عددٍ من المراكز القضائية، سواء 
إنهاء  أو  الوفاة  أو  التقاعد  على  الإحالة  بفعل 
التفتيش  التعيين في  أو  أو الإستقالة  الخدمات 
إصدار  إلى  أيضاً  يُصر  لم  أنه  إلا  القضائي، 

المرسوم من قبل السلطة التنفيذية.

والمناقلات  التعيينات  مشروع  انجاز  إنّ 
مجلس  قبل  من  الشاملة  القضائية  والانتدابات 
وهو خطوة  وحده،  عمله  نتاج  جاء  الأعلى  القضاء 
السلطة  أساسية في مسيرة تكريس إستقلالية 
إلى  عمد  ولقد  الجميع؛  ينشدها  التي  القضائية 
ها لنفسه، مستلهماً 

ّ
تطبيق المعايير التي اختط

المبادئ الإصلاحية بهذا الصدد ومقيّماً مناقبية 
معيّن،  منصب  ي 

ّ
لتول وأهليته  وأداءه  قاضٍ   

ّ
كل

وذلك بقصد تعيين القاضي المناسب في المكان 

قبل  من  دستورياً  المنشود  بالتعاون  يقترن 
السلطة التشريعية، على غرار سابقاته ولاحقاته 
 ،
ْ
 عن الفترة

ْ
 السؤال

ُ
حتى تاريخه. وتبقى مشروعية

القانونْ  هذا  لإقرارِ  بعد  انتظارُها  يُفترض  التي 
وهذه التعديلاتْ، مع الاشارة الى أن صندوق النقد 
الأعلى  القضاء  مجلس  مبادرة  وبنتيجة  الدولي، 
السلطة  استقلالية  قانون  أدخل  معه،  بالتواصل 
قوانين  من  مطلوب  هو  ما  ضمن  القضائية 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  إيّاه  معتبراً  إصلاحية، 

الإصلاح في الدولة.

.2
التشكيلات  التنفيذية لمشروعي  السلطة  عرقلة 

القضائية العامة والجزئية 
القضائيين،  العمل والأداء  التدخلات في  أبرز  ان 
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تخالف  والتي 
إصدار  عدم  في  ى 

ّ
تتجل بينها،  ما  في  والتعاون 

مراسيم التشكيلات القضائية الشاملة والجزئية، 
أدراج  في  عدّة  مرّات  وحفظت  استعيدت  والتي 
المراجع الرسمية المختصّة، لأسبابٍ غير قضائية، 
وذلك بالرغم من إقرارها والتأكيد عليها بالإجماع 

من قبل مجلس القضاء الأعلى.
والانتدابات  والمناقلات  التعيينات  مشروع  إنّ 
القضاء  مجلس  أعدّه  الذي  الشاملة،  القضائية 
في  النور  يبصر  لم   ،٢٠٢٠/٣/٥ بتاريخ  الأعلى 
الجمهورية؛  رئيس  بتوقيع  اقترانه  لعدم  حينه، 
أعضاء  بإجماع  صدرت  التشكيلات  هذه  أنّ  علماً 
معايير  الى  الأولى  للمرة  واستندت  المجلس، 
بدء  قبل  الأعلى  القضاء  مجلس  أقرّها  موضوعية 
والى  القضائية،  التشكيلات  مشروع  في  البحث 
أعدّه.  الذي  المشروع  اليها  أسند  موجبة  أسباب 
تلك  على  يعوّل  الأعلى  القضاء  مجلس  وكان 

الـمــلاحــــــق

1- صــورة عــن بيــان مجلــس القضــاء الأعلــى تاريــخ 
2020/5/28، بموضــوع ردّ المجلــس علــى هيئــة مكتب 

ــواب. ص ٢٣٠ ــس الن مجل

2- صــورة عــن بيــان مجلــس القضــاء الأعلــى تاريــخ 
2023/2/23، بموضــوع طلــب المجلــس مــن رئيــس 
ــر الداخليــة الرجــوع عــن قراريــن  ــوزراء ووزي مجلــس ال
ــلطات  ــل الس ي فص

َ
ــدأ ــان بمب ــا يمسّ ــن عنهم صادري

واســتقلالية الســلطة القضائيــة. ص 231

3- صــورة عــن بيــان مجلــس القضــاء الأعلــى تاريــخ 
2020/11/27، بموضــوع طلــب المجلــس مــن النائــب 
العــام التمييــزي ومــن رئيســة هيئــة القضايــا، اتخــاذ 
 وزير الداخليــة. ص 232

ّ
الاجــراء القانونــي الملائم بحــق

ــى  ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــان رئي ــن بي ــورة ع 4- ص
الســلطة  انتهــاك  بموضــوع   ،2024/12/2 تاريــخ 
ــوازن  ــن الســلطات والت ــدأ الفصــل بي التشــريعية لمب
ــدأ اســتقلالية الســلطة  ــا بينهــا، ومب والتعــاون فــي م

233 ص  القضائيــة. 

5- صــورة عــن اقتــراح تعديــل بعــض مــواد قانــون 
القضــاء العدلــي المقــدّم مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، 
بهــدف إيجــاد حلــول ســريعة لضمــان اســتقلالية 

الســلطة القضائيــة وتحصينهــا. ص 234

6- صــورة عــن أبــرز ملاحظــات مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــة.  ــون اســتقلالية الســلطة القضائي ــراح قان ــى اقت عل

ص 239

7- صــورة عــن بيــان مجلــس القضــاء الاعلــى تاريــخ 
2019/11/11، بموضــوع دعــوة مجلــس النــواب، وجميع 
ــي، ووســائل الاعــام كافــة،  ــات المجتمــع اللبنان مكون
الــى المســاهمة الإيجابيــة فــي تحصيــن الســلطة 

القضائيــة. ص 246

والمعاييــر  الموجبــة  الاســباب  عــن  صــورة   -8
الموضوعيــة لمشــروع التشــكيلات القضائيــة لعــام 

248 ص   .2020

9- صــورة عــن بيــان مجلــس القضــاء الأعلــى تاريــخ 
الصمــود  مقوّمــات  تأميــن  بموضــوع   ،2022/5/30
ــة  ــة اقتصادي  أزم

ّ
ــل ــي ظ ــاتي ف ــي والمؤسس القضائ

وماليــة ومعيشــية غيــر مســبوقة. ص 251

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الأعل ــان مجل 10- صــورة عــن بي
2022/8/23، بموضــوع تبنّــي مطالب القضــاة جميعها 
نتيجــة الجمعيــة العموميــة التــي عقدهــا معهــم 

ــه. ص 252 ــخ ذات بالتاري

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الاعل ــان مجل ــن بي 11- صــورة ع
2022/12/15، بموضــوع التوقــف القســري للقضــاة 
عــن العمــل، مــع تســيير العمــل القضائــي للبــت فــي 

القضايــا الإنســانية والضروريــة والملحّــة. ص 253

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الاعل ــان مجل ــن بي 12- صــورة ع
2023/1/5، بموضــوع تبنّــي مطالــب القضــاة ودعوتهم 
لـــتأمين اســتمرارية المرفــق العــام القضائي. ص 254

13- صــورة عــن التعميــم المشــترك الأخيــر تاريــخ 
2021/3/7، الصــادر عــن وزيــرة العــدل ورئيــس مجلس 
القضــاء الأعلــى، بموضــوع تنظيــم عمــل المحاكــم 

ــا. ص 255 ــة كورون ــار جائح ــال انتش خ

14- صــورة عــن التعميــم المشــترك تاريــخ 2020/6/8، 
ــس القضــاء  ــرة العــدل ورئيــس مجل ــن وزي الصــادر ع
ــي  ــا ف ــادة العمــل تدريجي ــى، بموضــوع خطــة اع الأعل
الانقطــاع  بعــد   2020/6/10 مــن  ابتــداءً  المحاكــم 
القســري الناتــج عــن التعبئــة العامــة بســبب انتشــار 

جائحــة كورونــا. ص 256

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الاعل ــان مجل ــن بي 15- صــورة ع
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2020/8/5، بموضــوع انفجــار مرفــأ بيــروت. ص 257

16- صــورة عــن بيــان النائــب العــام لــدى محكمــة 
ــأ  ــار مرف ــوع انفج ــخ 2020/8/10، بموض ــز تاري التميي

بيــروت. ص 258

17- صــورة عــن بيــان رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى 
تاريــخ 2022/10/10، بموضــوع مــا يتعــرّض لــه القضاء 
مــن  الأعلــى ورئيســه،  القضــاء  والقضــاة، ومجلــس 
ــل والأداء  ــي العم محــاولات تدخــل سياســي ســافر ف

القضائييــن.  ص 260

القضــاء  لمجلــس  الثانــي  البيــان  عــن  18-  صــورة 
الأعلــى تاريــخ 2020/8/19، بموضــوع انفجــار مرفــأ 

262 ص  بيــروت. 

19- صــور عــن البيانــات الثلاثــة الصــادرة عــن المحقــق 
العدلــي فــي 2020/9/24 و2020/11/7 و2020/12/10، 

بموضــوع انفجــار مرفــأ بيــروت.  ص 263

20- صورعــن بعــض كتــب الدعــم والتضامــن المرســلة 
الــى مجلــس القضــاء الأعلى ورئيســه وقضــاة لبنان، من 
قبــل الرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز والنائــب العــام 
لــدى محكمــة التمييــز فــي فرنســا بتاريــخ 2020/8/5 
و2024/8/27، بموضــوع انفجــار مرفــأ بيــروت، ومن قبل 
 AHJUCAF منظمــة محاكــم التمييــز الفرنكوفونيــة
ــة المؤسســاتية  ــخ 2022/10/21، بموضــوع الأزم بتاري
والاقتصاديــة والاجتماعيــة غيــر المســبوقة التــي يمــرّ 

بهــا لبنــان. ص 268

ــر  ــن وزي ــان المشــترك الصــادر ع ــن البي 21- صــورة ع
بتاريــخ  الاعلــى  القضــاء  مجلــس  ورئيــس  العــدل 
ــق بتســيير العمــل القضائــي فــي 

ّ
2024/10/2، المتعل

ظــل العــدوان الحربــي علــى لبنــان. ص 271

عــن  الصــادر  المشــترك  التعميــم  عــن  22- صــورة 

وزيــر العــدل ورئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى بتاريــخ 
العمــل  تنظيــم  الــى  يهــدف  الــذي   ،2024/11/14
ــى  ــي عل ــي ظــل اســتمرار العــدوان الحرب ــي ف القضائ

لبنــان. ص 272

أصــول  قانــون  تعديــل  اقتــراح  عــن  صــورة   -23
ــن  ــات ع ــة، لجهــة إدراج المحاكم ــات الجزائي المحاكم
ــي  ــى ف ــس القضــاء الاعل ــرّه مجل ــذي اق ــه، وال بُعــد في

273 ص   .2021/1/5 بتاريــخ  المنعقــدة  جلســته 

الحضــور  قواعــد  تعديــل  اقتــراح  عــن  صــورة   -24
قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  المحاكــم  أمــام 
ــإدراج  ــق ب ــا يتعل ــة، فــي م أصــول المحاكمــات المدني
ــذي  ــور، وال ــون المذك ــي القان ــن بُعــد ف ــات ع المحاكم
أقــرّه مجلــس القضــاء الاعلــى فــي جلســته المنعقــدة 

274 ص   .2021/4/8 بتاريــخ 

25- صــورة عــن مســودة مشــروع مرســل مــن مجلــس 
القضــاء الاعلــى الــى وزيــر العــدل، بتاريــخ 2021/4/8، 
مــن  و17   14 المادتيــن  نــصّ  تعديــل  بموضــوع 
المرســوم الاشــتراعي الرقــم 150/83، لناحيــة ادراج 
ومحاكــم  الاولــى  الدرجــة  محاكــم  عقــد  امكانيــة 

مركزهــا. ص 275 خــارج  للجلســات  الاســتئناف 

الاعلــى  القضــاء  مجلــس  بيــان  عــن  صــورة   -26
تاريــخ 2020/10/31، بموضــوع القانــون الرقــم 191 
ــات  ــز الضمان ــى تعزي ــي ال ــخ 2020/10/16، الرام تاري
الاساســية وتفعيــل حقــوق الدفــاع فــي إطــار قانــون 

276 الجزائيــة. ص  المحاكمــات  أصــول 

27- صــورة عــن الدراســة التــي أعدّتهــا لجنــة قضائيــة 
بتكليــف مــن مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 2020/9/15، 
بموضــوع قانون الإيجــارات الجديد رقــم 2017/2. ص 277

28- صــورة عــن التقريــر تاريــخ 2020/11/3، الــذي 

الـمــلاحـــــــق

أعدّتــه لجنــة قضائيــة بتكليــف مــن مجلــس القضــاء 
مبــاراة  لتحديــث  رؤيــة  اقتــراح  بموضــوع  الأعلــى، 
الدخــول الــى معهــد الــدروس القضائيــة. ص 280

29- صــورة عــن الدراســة تاريــخ 2020/11/26 التــي 
أعدّتهــا لجنــة قضائيــة بتكليــف مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى، بموضــوع تعليــق المهــل وأثــره علــى إجــراءات 
الدعــاوى المدنيــة والجزائيــة بموجــب القانــون الرقــم 

ــم 2020/185. ص 286 ــون الرق 2020/160 والقان

30- صــورة عــن التعميــم الصــادر عــن رئيــس مجلــس 
القضــاء الاعلــى فــي 2020/3/19، بموضــوع اعتمــاد 
ــر  ــبيل عب ــة الس ــات تخلي ــم طلب ــطة لتقدي ــة مبس آلي

مركــز Call Center. ص 287

31- صــورة عــن التعميــم الصــادر عــن رئيــس مجلــس 
القضــاء الاعلــى فــي 2020/3/27، بموضــوع آليــة اجــراء 
جلســات اســتجواب المدّعــى عليهــم عن بعــد. ص 288

32- صــورة عــن خلاصــة النشــاطات والخطــوات تاريــخ 
2023/1/5، التــي أنجزهــا مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
ــى  الفتــرة الممتــدة مــن شــهر تشــرين الاول 2021 إل
ــون  ــدّ مرتبطــة بمضم ع

ُ
ــي ت ــول 2022، والت شــهر ايل

ــة لمكافحــة الفســاد. ص 290 الاســتراتيجية الوطني

33- صــورة عــن كتــاب الرئيــس الأول لمحكمــة التمييز 
تاريــخ 2019/10/16، مرفقــا بــه طلــب رفــع الســرية 
المصرفيــة، والمرســل شــخصياً الــى كل قــاضٍ فــي 

ــي. ص 292 ــاء العدل القض

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الأعل ــان مجل 34- صــورة عــن بي
ــل  ــى تفعي ــاة ال ــه القض ــا في ــذي دع 2019/10/22، ال
ــال  ــم الفســاد وهــدر الم ــة بجرائ ــات المتعلق الملاحق

العــام والتشــبث بالمناقبيــة القضائيــة. ص 294

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الأعل ــان مجل 35- صــورة عــن بي

مرجعيــات  الجميــع،  دعــوة  المتضمّــن   ،2019/12/9
ض  التعــرُّ عــدم  الــى  وافــراد،  ســلطات  وهيئــات، 

295 ص  وللقضــاة.  القضائيــة  للســلطة 

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الأعل ــان مجل 36- صــورة عــن بي
تقاريــر  علــى  رداً مفصــاً  المتضمّــن   ،2020/12/12

إعلاميــة تتعلــق بملفــات قضائيــة. ص 296

37- صــورة عــن كلمــة الرئيــس الاول لمحكمــة التمييــز 
الفرنكوفونيــة  التمييــز  محاكــم  منظمــة  رئيــس   –
AHJUCAF، فــي افتتــاح الســنة القضائيــة لمحكمــة 
التمييــز الفرنســية فــي باريــس بتاريــخ 2021/1/11، 
بحضــور رئيــس الحكومــة ووزيــر العــدل الفرنســيين، 
ورئيــس المحكمــة الاوروبيــة لحقــوق الانســان ورؤســاء 

المحاكــم العليــا مــن حــول العالــم. ص 298

الــذي  38- صــورة عــن الكتــاب تاريــخ 2021/9/27، 
رئيــس  التمييــز-  لمحكمــة  الأول  الرئيــس  أرســله 
  AHJUCAFمنظمــة محاكــم التمييــز الفرنكوفونيــة
ــى المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة OIF، بموضــوع  ال
مكافحــة الفســاد والتحديــات التــي يواجههــا قطــاع 
ــبوقة  ــر المس ــات غي ــة الأزم ــان نتيج ــي لبن ــة ف العدال

ــام 2019. ص 301 ــذ الع ــان من ــا لبن ــرّ به ــي يم الت

ــخ  ــى تاري ــس القضــاء الأعل ــان مجل 39- صــورة عــن بي
2022/5/17، المتضمًــن تنويهــا بعمــل القضــاة خــال 
الانتخابــات النيابيــة التــي جــرت فــي العــام 2022.  

ص 305

لمحكمــة  الاول  الرئيــس  كلمــة  عــن  صــورة   -40
التمييــز خــال حفــل إطــاق »منتــدى العدالــة« بتاريــخ 
2024/2/29 فــي القاعــة الكبــرى لمحكمــة التمييــز فــي 

ــروت. ص 306 ــدل بي ــر ع قص
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